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 :الرئيس الشرفي للمجلة
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 

  :رئيس التحرير
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 نائب رئيس التحرير

 

  السكريتاريا و التنفيذ
 

أعضاء هيئة التحرير 
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  :الهيئة الاستشارية
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 
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  قـواعـد الـنـشـر
  

ــة  ــوقالحمجلـ ــين في     قـ ــاحثين المتخصصـ ــاتذة  والبـ ــل الأسـ ــة لكـ ــية مفتوحـ ــوم السياسـ والعلـ
. الحقـــوق أو العلـــوم السياســـية أو التخصصـــات ذات العلاقـــة مـــا، مـــن داخـــل الـــوطن ومـــن خارجـــه

ــد       ــاحثين التقي ــة إلى شــروط  شــكلية وموضــوعية يجــب علــى الب ــرد ال ــتي ت وتخضــع الأبحــاث العلميــة ال
  :ا وهي

  ــث ــون البح ــبق         أن يك ــة، ولم يس ــلامة اللغ ــوعية وس ــة والموض ــم بالجدي ــيلا ويتس ــر أص ــدم للنش المق
 .نشره بأي شكل من الأشكال  في أية مجلة أو مؤلف

  صفحة 16إلى  12أن  يتراوح عدد صفحات البحث من. 

            ــر بإحــدى اللغــتين الأجنبيــتين ــين أحــدهما باللغــة العربيــة والآخ ــتمل البحــث علــى ملخص أن يش
 .ويتضمن الملخص الإشكالية وأهم النتائج المقررة ). لفرنسيةالانجليزية أو ا(

        أن يكــون البحــث المنجــز باللغــة العربيــة محــررا بخــطArabic Transparent   في المــتن   14حجــم
 . في التهميش و قائمة المصادر و المراجع 10حجم و

  أما البحث المنجز بإحدى اللغات الأجنبية فيحرر بخطTimes New Roman  12حجم. 

           أن يرسـل البحـث في ثـلاث نسـخ مـع قـرص مضـغوط وفـق نظـام) Word (     عـن طريـق البريـد المضـمون
 droit.sspkh@hotmail.frللمجلة، كما يمكن إرساله عن طريق البريد الإلكتروني 

 أن يراعى في تدوين الهوامش ما يلي: 

ــا،   - ــع كتاب ــنة     إذا كــان المرج ــر، س ــر، الناش ــان النش ــاب، مك ــوان الكت ــف، عن ــل للمؤل ــم الكام ــدون الاس ي
 .النشر، الصفحة

ــة،        - ــم الدوري ــزدوجتين، اس ــين م ــوان البحــث، ب ــل للباحــث، عن ــدون الاســم الكام ــة، ي ــع دوري إذا كــان المرج
 .عددها، تاريخ صدورها، الصفحة

، المعلومــات الأخــرى مثــل مكــان إذا كــان موقــع الانترنــت، يــدون الاســم الكامــل للباحــث، عنــوان البحــث  -
 .،  ثم يدون هذا الموقع كاملا وبدقة، ويذكر تاريخ الرجوع إلى الموقع)والتاريخ(تقديم العمل 

 أن تدون الهوامش أسفل الصفحة. 

 أن تدرج قائمة الإحالات والمصادر والمراجع في آخر البحث، مرتبة حسب ترتيب الحروف الأبجدية. 

  فردية كما يمكن إنجازه بشكل ثنائي على الأكثر و يرتب الأعلى درجة يمكن إنجاز المقال بصفة. 

 الة لا تعبر إلا عن أراء أصحاالمقالات المنشورة في هذه ا. 

               اـزة البحـث للنشـر مـع ملاحظـات بالتعـديل يجـب علـى الباحـث الالتـزام بالأجـل المحـدد لـه وإلا في حال إج
 .يلغى البحث

 لةا نشرت أم لم تنشر البحوث التي ترسل إلى الا ترد إلى أصحا. 

 يستفيد صاحب كل بحث منشور من نسخة أصلية واحدة من العدد مع شهادة إدارية بالنشر. 

 عدم المساس أو التجريح في الهيئات و الأشخاص. 

  لــةلكتــروني أو لإولم ينتبــه اليهــا خــبراء التحكــيم ا تتحمــل مســؤولية أيــة ســرقة علميــة ترتكــب  لاا
  خبراء التحكيم العلمي للمجلة ، 



 
 

 

 
  

الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله وعلـى آلـه وصـحبه    
  :ومن والاه وبعد

 
اســتقبلت الأســرة الجامعيــة لجامعــة 
عبــاس لغــرور خنشــلة بارتيــاح كــبير صــدور 

والعلــوم العــدد الخــامس مــن مجلــة الحقــوق 
السياســية الــتي تعتــبر ضــمن المكتســبات 
العلمية الهامة الـتي تفتخـر ـا جامعتنـا     
وتضاف إلى رصيد إنتاج واحدة مـن الكليـات   
النموذجية التي تشرف على إدارا وتحريرهـا  

 .ألا وهي كلية الحقوق والعلوم السياسية

هامة  سياسية وإنسانية. وإذ يتضمن هذا العدد مقالات ودراسات قانونية
فإا تدعم الباحثين الناشرين في العدد في مختلـف المناقشـات والترقيـات كمـا     
تثري الساحة الفكرية والعلمية بإشكاليات جادة للدراسة والبحث الأكاديمي بمـا  
يدعم النوعية المطلوبة للبحث ويسهم في ترقية تصنيف جامعة عباس لغـرور  

المقالات الـتي تنشـر مـن طـرف     خنشلة من خلال الة مكتسب هام ومن خلال 
 أساتذة جامعتنا فيها

ما يدفعنا إلى تشجيع وتثمين مجهود إدارة الة وهيئة التحرير فيها وكذا 
الهيئة العلمية وهـي جهـود متكاملـة أوصـلت العمـل إلى هـذا المسـتوى مـن         

 التوفيق والنجاح

 متمنين له مزيدا من التوفيق والنجاح
  مدير الجامعة

عبد العزيز العايش.د.أ 

 



  
  
  

  
 بصدور العـدد الخـامس مـن مجلـة       

الحقوق والعلـوم السياسـية بجامعـة عبـاس     
لغرور خنشلة تكون إدارة الة وهيئة التحرير 
فيهــا قــد قطعــت شــوطا هامــا وأساســيا  
ــي    ــث العلم ــية للبح ــدة أساس ــاء قاع لإرس

مـن   الأكاديمي بجامعة عبـاس لغـرور خنشـلة   
خلال تحقيق النصاب الذي يمكـن مـن خلالـه    
طلب اعتماد الة من الجهات الوصية لتؤدي 
دورها الأكاديمي والعلمي في مختلف الجامعات 

والمراكز الجامعية والملحقات الجامعية في الوطن وكذا في الجامعات الأجنبية التي 
صـات  تتيح للباحثين في تخصصات الحقوق والعلـوم السياسـية وكـذا في تخص   

العلوم الإنسانية والاجتماعية وفي العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  
 .وفي الأدب واللغات وفي العلوم الإسلامية

نشر بحوثهم ودراسام الـتي تـنير طريـق الطلبـة البـاحثين والقـراء في       
مواضيع أكاديمية هامة باعتبار أن الة موجهة للدراسـات في الحقـوق والعلـوم    

 .لسياسية والتخصصات الإنسانية ذات الصلةا

ومن هنا فإن الهدف الأساسي لإدارة الة وهيئة التحرير فيها في 
السداسي المقبل هو الحصول على اعتماد رسمي للمجلة لتبقى خادمة 
للناشرين فيها وللقراء الباحثين، وللإسهام في دفع تصنيف جامعة عباس لغرور 

    .وأخيرالا خنشلة إلى الأفضل أو
  مدير الة و عميد الكلية      

  زواقري الطاهر. د.أ   
 

 
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  الاردن
  ملخص 

بـدأت  , في أقطار الوطن العـربي في تـونس ومصـر     الحراك الشعبي العربيبدء مرحلة بعد 
الاحتجاجـات الشـعبية تنتشـر في معظــم أقطـار الـوطن العـربي الأخــرى وتطالـب بالمزيـد مــن         

والأردن كغـيره مـن   , الإصلاح والحرية والديمقراطية والمشاركة في صـنع القـرار ومحاربـة الفسـاد     
لمسيرات والمظاهرات التي تطالـب بمزيـد   الدول شهد العديد من الحركات الاحتجاجية الشعبية وا

, من حرية التعبير والديمقراطية والإصلاح السياسي وغير ذلك من مطالب الحركـات الاحتجاجيـة  
على الإصلاح السياسـي   الحراك الشعبي العربيومن هنا فإن هذه الدراسة دف إلى معرفة أثر 

وتعامـل النظـام السياسـي    , الأردن والتعرف علـى مطالـب الحركـات الاحتجاجيـة في     , في الأردن 
  .الأردني معها 

أثـر وبشـكل مباشـر علـى الأوضـاع       الحراك الشعبي العـربي وقد توصلت الدراسة إلى أن 
وأن النظـام  , وأن الحركـات الاحتجاجيـة الشـعبية في الأردن كانـت سـلمية      , السياسية في الأردن

السياسي الأردني استجاب لمطالـب الاحتجاجـات بـإجراء بعـض الإصـلاحات السياسـية تمثلـت        
وقـانون الانتخـاب لـس    بتشكيل لجنة الحور الوطني والتعديلات الدستورية والمحكمة الدستورية 

وقد أوصت الدراسة بتعديل بعـض نصـوص الدسـتور الأردني    , النواب وقانون الأحزاب السياسية
وتعــديل قــانون , المتعلقــة بكيفيــة بعمــل المحكمــة الدســتورية والهيئــة المســتقلة للانتخــاب 

  .الانتخاب لس النواب وقانون الأحزاب السياسية
التعـديلات  , الحركـات الاحتجاجيـة   , الحراك الشعبي العربي, اسيالإصلاح السي:الدالة الكلمات

  .الحوار الوطني, الدستورية
 

Arab Spring effect on political reform in Jordan (2011-2014) 
Abstract 

 
After the start of the stage of the Arab Spring in the countries of the Arab world in 

Tunisia and Egypt, began public protests spread in most Arab countries other and demanding 
more reform and freedom, democracy and participation in decision-making and the fight 
against corruption, and Jordan, like other countries, has seen many of the protest movements 
in popular marches and demonstrations demanding more freedom of expression, democracy 
and political reform, and other demands of the protest movements ,hence, this study aims to 
determine the impact of the Arab Spring on political reform in Jordan ,and to identify the 
demands of the protest movements in Jordan, and the Jordanian political   regime  deal with it. 

The study found that the impact of the Arab Spring and directly on the political 
situation in Jordan, and that the popular protest movements in Jordan was peaceful ,and that 
the Jordanian political regime responded to the demands of the protests make some political 
reforms was the formation of the National Poplar Commission and the constitutional 
amendments and the Constitutional Court and the electoral law and the political parties law ,
the study recommended amending some provisions of the Constitution of Jordan on how to 
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work of the Constitutional Court and the Independent Commission for the election ,and 
amending the election law and the political parties law . 
Key words: political reform, the Arab Spring protest movements, constitutional amendments, 
the national dialogue. 
 

 -:هدف الدراسة 
, في الـوطن العـربي    الحراك الشـعبي العـربي  التعرف على مرحلة دف هذه الدراسة إلى 

من خـلال بيـان   , على الإصلاح السياسي في الأردن  الشعبي العربيالحراك ومن ثم التعرف على أثر 
ــعبية في الأردن     ــات الش ــباب الاحتجاج ــل أس ــات    , وتحلي ــب الحرك ــم مطال ــى أه ــرف عل والتع

الحـراك الشـعبي   وكيفية تعامـل النظـام السياسـي الأردني مـع مرحلـة      , الاحتجاجية في الأردن 
سـتنتاجات قـد تسـاعد    اوالخـروج ب  ,ات الشـعبية  وكيفية الاستجابة لمطالب الاحتجاج,  العربي

الـتي تسـاهم في ترسـيخ الإصـلاح      التشـريعات زيـادة أو تعـديل   صانع القـرار السياسـي علـى    
   .السياسي 

  -:أهمية الدراسة 
ابتـداء مـن   , في أقطـار الـوطن العـربي     الحراك الشعبي العـربي بدء ما يسمى بمرحلة بعد 

بـدأت الاحتجاجـات الشـعبية في معظـم أقطـار الـوطن       , يا تونس ثم مصر ثم ليبيا واليمن وسور
العربي الأخرى تطالب بالمزيـد مـن الإصـلاح ومحاربـة الفسـاد والديمقراطيـة والحريـة ومشـاركة         

والأردن كغيره مـن الـدول شـهد العديـد مـن الاحتجاجـات الشـعبية        , الشعوب في صنع القرار 
التعـبير والديمقراطيـة والإصـلاح السياسـي      والمسيرات والمظاهرات التي تطالب بمزيد مـن حريـة  

تنـاول   ومـن هنـا تكمـن أهميـة هـذه  الدراسـة في      , وغير ذلك من مطالب الحركات الاحتجاجية 
طبيعـة  تحليـل   وأثرها على الإصلاح السياسي في الأردن من خـلال  الحراك الشعبي العربيمرحلة 

ــعبية في الأردن  ــات الش ــات  , الاحتجاج ــب الاحتجاج ــان مطال ــام  , وبي ــتجابة النظ ــة اس وكيفي
ستفادة صانع القرار السياسي في الأردن من هذه الدراسـة  او, السياسي الأردني لمطالب المحتجين 

يـد مـن الإصـلاحات    التي تم إجراؤها ومدى الحاجة إلى مزصلاحات السياسية للتأكد من جدوى الإ
  .السياسية الأخرى

  -:مشكلة الدراسة وتساؤلاا 
في الأردن مــن خــلال  الحــراك الشــعبي العــربيطبيعــة مرحلــة تكمــن مشــكلة الدراســة في 

وفي طبيعـة اسـتجابة النظـام    , م 2011الاحتجاجات الشعبية في الشارع الأردني منذ بداية عام 
وري المح ـسـؤال  التحـاول الإجابـة علـى    وهذه الدراسـة  ,السياسي الأردن لمطالب هذه الاحتجاجات 

  -:التالي 
  .؟   الحراك الشعبي العربيأبرز ملامح الإصلاح السياسي الأردني في مرحلة  ما هي -

  -:التالية  الأسئلة الفرعيةالمحوري  ويتفرع عن هذا السؤال   
في الوطن العربي على اسـتجابة النظـام السياسـي     الحراك الشعبي العربيأثر مرحلة ما  -

  .؟ الأردني لمطالب الحركات الاحتجاجية 
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تأثير للاحتجاجات والمظاهرات في الوطن العربي على الاحتجاجـات الشـعبية في   هل هناك  -
 .؟  الشارع الأردني

 .أبرز الأسباب للحركات الاحتجاجية في الأردن؟ ما هي  -
كيـف تعامـل النظـام السياسـي      ما هي أبـرز مطالـب الحركـات الاحتجاجيـة في الأردن ؟     -

  الأردني مع الحركات الاحتجاجية في الشارع ؟ 
   -:فرضيات الدراسة 

  :الفرضية الرئيسية التاليةتستند هذه الدراسة على 
    في الـوطن العـربي وبـين اسـتجابة      الحـراك الشـعبي العـربي   هناك علاقة إرتباطيـة بـين

   .النظام السياسي الأردني لمطالب الحركات الاحتجاجات الشعبية في الأردن 
   :الرئيسية فرضيات فرعية هي ويتفرع عن هذه الفرضية    

  لمطالبات الحركات الاحتجاجية على الإصلاح السياسي الأردنيهناك أثر إيجابي. 
   هنــاك أثــر إيجــابي لســلمية الحركــات الاحتجاجــات الشــعبية علــى اســتجابة النظــام

  . السياسي الأردني
  -:منهج الدراسة

سيقوم الباحث في هذه الدراسة باستخدام المنـهج الوصـفي التحليلـي للتعـرف علـى      
وتحليــل أســباب , الاحتجاجــات والمظــاهرات والحركــات الاحتجاجيــة الشــعبية في الأردن طبيعــة 

وكـذلك تحليــل اسـتجابة النظــام السياسـي الأردني لمطالــب    , ومطالـب الحركـات الاحتجاجيــة   
والـتي  , وضع سياسات وقرارات تساعد على مزيد من الإصـلاحات السياسـية  المحتجين من خلال 

تمثلت بالحوار الـوطني والتعـديلات الدسـتورية وإنشـاء المحكمـة الدسـتورية والهيئـة المسـتقلة         
للانتخابات ووضع قانون جديد للأحزاب السياسية ووضع قانون جديد للانتخابات النيابيـة وحـل   

وكـذلك سـيقوم الباحـث باسـتخدام المنـهج      , ات نيابيـة جديـدة  مجلس النـواب وإجـراء انتخاب ـ  
التشـريعات القانونيـة الـتي تم وضـعها مـن قبـل النظـام        القانوني وذلك مـن خـلال البحـث في    

الأردني مـن أجـل تـدعيم الإصـلاح السياسـي       الحـراك الشـعبي العـربي   السياسي خلال مرحلـة  
  .وتحليلها والتعليق عليها

  -:الدراسات السابقة 
والاحتجاجـات   الحـراك الشـعبي العـربي   مرحلـة  ك عدد من الدراسات التي تحدثت عن هنا

 ةوكذلك هناك عدد من الدراسات التي تناولـت الحركـات الاحتجاجي ـ  ,الشعبية في الدول العربية 
, الأردني والإصلاح السياسي خلال هـذه المرحلـة   الحراك الشعبي العربيوتناولت مرحلة , في الأردن 

  -: ومنها
 قـد و,  )1("الأردن  في العامـة  السـلطات  م على2011لعام  الدستورية  التعديلات أثر" دراسة  -1

وأثرهـا علـى السـلطات     م2011لعـام    الدسـتورية  التعديلات بيان الدراسة إلى  هذه هدفت

                                                
 علوم, مجلة دراسات , الأردن  في العامة السلطات م على2011لعام  الدستورية  التعديلات أثر, ) 2013(ليث كمال , نصراوين )  1(

  . 223ص , عمان , الجامعة الأردنية , ) 1(العدد, )40(الّد والقانون، الشريعة
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 أحكـام حيث بينت هـذه الدراسـة أثـر هـذه التعـديلات الدسـتورية علـى        , العامة في الأردن 
 علـى  المؤقتـة  القـوانين  لإصـدار  الموجبـة  الضرورة حالات تحديد وأهمها التنفيذية السلطة

 التشـريعية  بالسـلطة  المتعلقـة  الدسـتورية  التعـديلات وتناولـت الدراسـة   , الحصر سبيل
 الحكومـة  اسـتقالة  وجـوب و الانتخابـات،  لـى للإشراف ع مستقلة هيئة إنشاء في والمتمثلة

 للانتخابات العام التأجيل وإلغاء الحل، تاريخ من أسبوع خلال النواب مجلس بحل تنسب التي
 الس إنشاءومنها  القضائية، السلطةوتناولت الدراسة التعديلات المتعلقة ب, التشريعية

 والأنظمـة  القـوانين  دسـتورية  علـى  للرقابـة  دسـتورية  محكمـة  وإنشـاء  بقانون، القضائي
 علـى  التنفيذية للسلطة هيمنة مظاهر هناك زالاوقد توصلت الدراسة إلى أنه م, النافذة

 .المستقبل في الأردني الدستور على أخرى تعديلات يستدعي ما وهو التشريعية، السلطة
وقـد  ,)1("الأردن في الإصـلاح  مسـيرة  م علـى 2011عـام   في الدسـتورية  التعـديلات  أثر" دراسة  -2

على الإصلاح السياسـي في الأردن   ام وأثره2011تناولت الدراسة التعديلات الدستورية لعام 
فقد تناولت الدراسـة التعـديلات الدسـتورية الخاصـة بالسـلطة التنفيذيـة والتشـريعية        , 

وتناولــت اســتحداث المحكمــة الدســتورية وقــانون الانتخــاب وقــانون الهيئــة   , والقضــائية 
لـدورة  وقـد أوصـت الدراسـة بتمديـد مـدة ا     ,المستقلة للانتخاب وقانون الأحزاب السياسية 

وإعطـاء الحـق للمحكمـة الـتي تنظـر      , العادة لس النواب إلى ثمانية شهور بـدلاً مـن سـتة   
بالدعوى الحق في مخاطبة المحكمة الدستورية لبيان مدى دسـتورية القـوانين والأنظمـة المـراد     

, ةوتقـديم الـدعم المـالي والمعنـوي للأحـزاب السياسـي      , تطبيقها في الدعوى المنظورة أمامها 
 .ستمرار في مكافحة الفساد والا

وقـد تناولـت   , )2("  دراسـة في المطالـب والاسـتجابة   : الحركات الاحتجاجيـة في الأردن " دراسة   -3
ــة في الأردن   ــديها  , الدراســة الحركــات الاحتجاجي ــبير ل ــات ووســائل التع ــم , وآلي ــت أه وبين

وتوصـلت   ,ومـدى اسـتجابة النظـام السياسـي لمطالـب الحركـات الاحتجاجيـة        , مطالبها 
الدراسة إلى أن الحكومات استطاعت أن تستوعب مطالب الحركـات الاحتجاجيـة مـن خـلال     

وكذلك فإن التأثيرات الخارجية شـكلت عوامـل مـؤثرة في تحديـد مـدى      , الاستجابات المتفاوتة
 .  استجابة الحكومة لمطالب الحركات الاحتجاجية 

, )3("ونوعيـة  ميدانيـة  دراسـة : الشعبي العربيالحراك  ظل في الأردني الشبابي الحراك" دراسة    -4
 الأردني الشبابي الحراك لناشطي السياسية التوجهات على التعرفوقد هدفت الدراسة إلى 

 الفعـل  وردود الحـراك،  نشـأة  أسـباب  علـى  التعـرف  خلال من ،الحراك الشعبي العربيظل  في
 الـتي  والتحـديات  والصـعوبات  الحـراك،  وأداء وأسـاليب  وخطـاب وأدوات  الحراك، تجاه المتنوعة

                                                
والقانون  الشريعة مجلة, الأردن  في الإصلاح مسيرة م على2011عام  في الدستورية التعديلات أثر, ) 2014(أسامة أحمد .د,الحناينة) 1(
  .179-125ص ص , يناير , )57(العدد, ) 28(السنة, المتحدة العربية الإمارات جامعة – القانون كلية, 
عربية للعلوم السياسية، الة ال, دراسة في المطالب والاستجابة: الحركات الاحتجاجية في الأردن, ) 2013ربيع(االي، رضوان محمود) 2(

  . 9ص , مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت , ) 38(العدد
 مركز, " ونوعية  ميدانية دراسة"   الحراك الشعبي العربي ظل في الأردني الشبابي الحراك) 2013(محمد تركي. د, بني سلامه )   3(

  .  24 -23ص ص ,عمان , المستقبل  مؤسسة من بدعم,  والأبحاث  للدراسات البديل
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 أن وقد توصلت الدراسـة إلى  , الحراك ومستقبل حققها الحراك التي والإنجازات الحراك، تواجه
 وأن الاتجاه, الاقتصادية  الأسباب هي الأردن الشبابي في الحراك نشأة على تأثيراً الأسباب أكثر

 الـتي  الأولويـات  وبينت الدراسة أن أهـم ,  إيجابياً الحراك كان تجاه الرسمي الفعل لردود العام
 مكافحـة  الأردني و علـى الدسـتور   جوهريـة  تعـديلات  إجـراء  هي  الحراك عليها يركز أن يجب

 وطنيـة  ومصـلحة  ضـرورة  الإصـلاح  وأوصـت الدراسـة باعتبـار   , أشكاله بمختلف الفساد
 اتمـع  ومؤسسـات  الشـباب  بين الشراكة تفعيل وكذلك للبلاد ، الطريق الأنسب باعتباره

 .فيه المرأة دور وتعزيز الشبابي، الحراك عمل وتطوير المدني، وتنظيم
أثــر الإصـلاح السياســي علـى عمليــة المشـاركة السياســية في المملكـة الأردنيــة     " راسـة  د -5

ــة  ــلاح    , ) 1() "2012-1999(الهاشمي ــع الإص ــى واق ــرف عل ــة إلى التع ــدفت الدراس ــد ه وق
ــر الإصــلاح ال وقــد , في الأردن  ةسياســي علــى المشــاركة السياســي السياســي في الأردن وأث

توصلت الدراسة إلى أن الإصلاح السياسي أثر بشكل كبير على المشـاركة السياسـية مـن    
وقـد  ,خلال زيـادة المشـاركة الشـعبية في الانتخابـات العامـة والاهتمـام بالنقابـات المهنيـة         

والاهتمـام بقنـوات   , كوميـة  أوصت الدراسة بالحفاظ على مبدأ الشفافية في المؤسسات الح
, ونشر الـوعي بـالحقوق المدنيـة والسياسـية وصـيانتها     , الاتصال بين المواطن وأجهزة الدولة

 .والعمل على إقامة دولة المواطنة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص 
الإصلاح السياسي وأثره على التنمية السياسـية في المملكـة الأردنيـة الهاشميـة     " دراسة  -6

د هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الإصلاح السياسي والـدور الـذي يلعبـه علـى     وق, )2("
وقد توصلت الدراسـة إلى أن الإصـلاح السياسـي بـدأ     , صعيد التنمية السياسية في الأردن 

م سـاهم  1989مع نشأة الدولة الأردنية وأن التحول الديمقراطي للنظام السياسي بعد عـام  
مــن خــلال قــوانين الانتخابــات النيابيــة وقــوانين الأحــزاب  ,  في تحقيــق الإصــلاح السياســي

وأن الإصــلاحات الدســتورية الأخــيرة ســاهمت في تحقيــق مزيــد مــن الإصــلاح  ,  ةالسياســي
 .السياسي

 الأردني  الربيـع وقـد بينـت الدراسـة  أن    , )3("حالـة الأردن  :  الحـراك الشـعبي العـربي   " دراسة  -7
 المطالب تنصب كانت حيث عنيفة تكن لم الاحتجاج فحركات, اياته وفي مداه في محدود

وبينـت الدراسـة أن تغـيير قـانون الانتخابـات      , اسـقاطة  ولـيس  النظـام  إصـلاح  فكـرة  على
 خلقـت  الاقتصـادية  الإصـلاح  وبـرامج  الشـعبية  والفساد والبرلمان الضعيف والاحتجاجات

وبينـت الدراسـة أن   , طويلـة  لعقود الأردنية السياسة على هيمن الذي الريعي تحديا للنظام
 مـن  حالـة  البلـد  جنـب  بشـكل  المنتظرة الإصلاحات حزمة لتقديم فرصة وفر الربيع الأردني

                                                
- 1999(أثر الإصلاح السياسي على عملية المشاركة السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية ,) 2012(هشام سلمان , الخلايلة )  1(

  .151ص, عمان , جامعة الشرق الأوسط , كلية الآداب والعلوم , رسالة ماجستير غير منشورة , ) 2012
, الإصلاح السياسي وأثره على التنمية السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية , ) 2013( الشريفة منار محمد, ذو الحسن ) 2(

  . 80ص , عمان , جامعة الشرق الأوسط , كلية الآداب والعلوم , رسالة ماجستير غير منشورة 
)3( Hassan A. Barari & Christina A. Satkowski (January 2012), The Arab Spring: The Case of Jordan , Ortadoğu 

Etütleri, Volume 3, No 2 , pp.41-57.    
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 في وتوصـلت الدراسـة إلى أن النظـام   ,الإقلـيم  مـن  أخـرى  مناطق في هيمنت عدم الاستقرار
 حـتى  يقـدم  أن يجـب  الـذي  الكـثير  هناك أن مع الإصلاح أجل من الخطوات ببعض الأردن قام

 .بسلام الأردني الربيع ينتهي
  -:تقسيم الدراسة 

علـى الإصـلاح السياسـي في     الحـراك الشـعبي العـربي   سـوف يـتم تقسـيم دراسـة أثـر      
  -:كما يلي , إلى ثلاثة مطالب ) 2014-2011(الأردن

  .في الوطن العربي  الحراك الشعبي العربي -:المطلب الأول 
  . والحركات الاحتجاجية في الأردن الحراك الشعبي العربي -:المطلب الثاني 

  ) .2014-2011(الإصلاح السياسي في الأردن -:المطلب الثالث 
  -:في الوطن العربي  الحراك الشعبي العربي -:المطلب الأول 

فهـي موجــودة في الــنظم  , عـابرة لمختلــف الـنظم السياســية    تإن ظـاهرة الاحتجاجــا 
ولكنها في الأولى عادة ما تؤدي إلى تطوير النظـام ولفـت انتباهـه    , الديمقراطية وغير الديمقراطية 

أمـا  . إلى ثغر ومظالم اجتماعية أو ميش سياسي يؤدي إلى تحسين أدائه وأحيانـاً تجديـد نخبتـه    
لأنه عادة ما يعجز عـن الاسـتجابة لمطالـب المحـتجين     , ا تعمق أزماته وربم, في الثانية فإا تكرس

وقد يستجيب لجانب من المطالب الاجتماعية عـن طريـق تغـييرات في بنيـة العلاقـة      , السياسية
ويـرفض جوانـب كـثيرة    , فهـو يلـبي جانبـاً    , ويعمل على التحايل عليهـا  , بين النظام والمحتجين 

ل قادراً على الاستفادة منها من أجل التطور الديمقراطي والانفتـاح  بصورة لا تجعله في كل الأحوا
, والمؤكــد أن تجــارب الاحتجــاج السياســي والاجتمــاعي في الــوطن العــربي متنوعــة , السياســي 

وإن اختلفـت طبيعتـها مـن واقـع إلى     , وصارت واضحة ومميـزة , وعرفها كثير من البلدان العربية 
  .    )1(آخر

اندلعت موجة عارمة مـن الثـورات والاحتجاجـات في     2011 ومطلع 2010 في أواخر سنةو
مختلف أنحاء الوطن العربي بدأت بمحمد البوعزيزي والثورة التونسية التي أطلقت وتـيرة الشـرارة   

مـن أسـباب هـذه    و, في كثير مـن الأقطـار العربيـة وعرفـت تلـك الفتـرة بربيـع الثـورات العربيـة         
لمعيشـية إضـافة إلى   اساد والركود الاقتصادي وسـوء الأحـوال   الاحتجاجات المفاجئة انتشار الف

التضييق السياسي وسوء الأوضاع عموماً في البلاد العربية ذات الحكـم الجمهـوري الـديكتاتوري    
انتشــرت هـذه الاحتجاجـات بســرعة كـبيرة في أغلـب البلــدان     و, الشـكلى  الـديمقراطي حـتى   أو

الأمن والمُتظاهرين ووصـلت في بعـض الأحيـان إلى     العربية، وقد تضمنت نشوب معارك بين قوات
تميزت هذه الثورات بظهور هتاف عـربي أصـبح شـهيرا في    و, وقوع قتلى من المواطنين ورجال الأمن

و بالفعل أسـقطت أنظمـة كـل مـن بـن      " الشعب يريد إسقاط النظام"كل الدول العربية وهو 

                                                
العدد , مجلة المستقبل العربي , ) البحرين,لبنان,المغرب,مصر (الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي , ) 2011(عمرو , الشوبكي )  1(
  .101ص ,شباط , بيروت , مركز دراسات الوحدة العربية, ) 384(
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في ليبيا فيما تم الاتفاق على تنحي علـي  علي في تونس و حسني مبارك في مصر و معمر القذافي 
  . )1(عبد االله صالح في اليمن

استبق ملك المغرب المظاهرات بتشكيل لجنة لإعادة النظر في الدسـتور لزيـادة   ,وفي المغرب 
" الملكيـة المطلقـة  "صلاحيات رئيس الحكومة ومجلس الوزراء وأمور أخرى دف تخفيـف طبيعـة   

م في أكثـر  21/3/2011إلا أن المظاهرات مـا لبثـت أن انـدلعت يـوم     , " ملكية دستورية"حالياً إلى 
شـارك فيهـا   , مدينة مغربية للمطالبـة بإصـلاحات سياسـية ودسـتورية واقتصـادية     ) 60(من 

بصـيغ مختلفـة في التعـبير    " ملكيـة دسـتورية  "عشرات الآلاف من المغاربـة وـدف إلى تحقيـق    
  . )2(عنها

 هـو الحركـات الاجتماعيـة والتـوترات     الحراك الشعبي العـربي ويرى بعض الباحثين أن المقصود ب   
الشــرق الأوســط ضــد الــديكتاتوريات والحكومــات المعاديــة      في  والاضــطرابات الاجتماعيــة 

لأـا مسـتمدة مـن المبـادرات      هـذه الحركـات مـثيرة للاهتمـام    و,  للديمقراطية في هذه المنطقـة 
الحـراك  " ـهـذه الحركـات ب ـ   تسـمية ذا السـبب، تم  وله,قيادة أو تخطيطب ودون أي الخاصة للشعو

ربمـا، قـد تكـون هـذه الأنـواع مـن        ,1968ربيـع بـراغ عـام     مـن مسـتمدة ذلـك   " الشعبي العـربي 
الإثــارة لأنــه الــديكتاتوريات والأنظمــة  و ةشــاعر المبكـر المالتعريفـات والأوصــاف تعكــس بعــض  

  .  )3(ذلك إلى الآن ركتدالمعادية للديمقراطية لا 
  -:كما يلي  الحراك الشعبي العربيويرى الباحث أنه يمكن صياغة تعريف 

أنه موجة الاحتجاجات والمظاهرات والاضطرابات التي عمت العديد من الدول العربيـة مـع   " 
وكانـت تـدعو إلى مزيـد مـن الديمقراطيـة والحريـة       , م 2011م وبدايـة عـام   2010اية عام 

وكانت في بدايتها سلمية وبدون عنف في , والتعددية السياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية 
ثم أصبحت أكثـر عنفـاً   ,  ونتج عنها تغيير النظام السياسي القائم, تونس وفي مصر واليمن 

ومازالت المعارضة السورية , سياسي في ليبيا ونتج عنها تغيير النظام ال, كما في ليبيا وسوريا
وهنـاك مظـاهرات ودعـوات مـن أجـل المزيـد مـن        , المسلحة تحارب النظام وتطالب بإسقاطه

  " . الإصلاحات السياسية في عمان والأردن والمغرب والبحرين
ــورات        ــطلح الث ــتعمال مص ــوز اس ــه لا يج ــي أن ــف المرزوق ــربي منص ــر الع ــرى المفك وي

أن أسـباا  :فممـا لا جـدال فيـه    ,ال للحديث إلا عـن الثـورة العربيـة بـالمفرد    حيث لا مج,العربية
وخصخصـة  , وحكـم الأجهـزة البوليسـية   , وهـي تسـلط الفـرد وحـق أهلـه في الفسـاد      ,واحدة

ــعب    ــوطن والش ــة ال ــدل خدم ــابات ب ــراد والعص ــة الأف ــة لخدم ــدافها , مؤسســات الدول وأن أه
وإنمـا اتفقـت كـل    , حيث لم يرفع أحد مطلب بناء دولة العمال والفلاحـين وإقامـة الخلافـة   ,واحدة

الشـعب يريـد   "الشعوب على الشعار الذي رفـع في تـونس وصـنعاء والمنامـة والقـاهرة وبنغـازي      
                                                

منشورات مركز , الكتاب الدوري الأول لة أبحاث ودراسات, الوطن العربي والتحولات الديمقراطية , )2012(ء االلهعطا.د, فشار  (1)
 . 3ص , الجزائر , "الجلفة"جامعة زيان عاشور, الحكمة

, لة المستقبل العربي مج, افتتاحية العدد : الدروس المستفادة:حول الربيع الديمقراطي العربي , ) 2011نيسان (خير الدين, حسيب  (2)
  .7ص , ) 386(العدد 

(3)Hüsamettin İNAÇ (December 2012 ) , Transformation of Arabic Identity during the Arabic Spring, 
International Journal of Humanities and Social Science,Vol. 2 No. 23,p. 199-203 
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وعلى مطلب مجلس تأسيسـي ودسـتور يضـمن بنـاء الدولـة المدنيـة واتمـع        ,"إسقاط النظام
وإن , فكـل الانتفاضـات كانـت سـلمية    ,وأن وسـائلها واحـدة  .ويقطع ائيـاً مـع الاسـتبداد   ,رالح

بـلا قيـادة مركزيـة وبـلا     ,شـبابية ,مدنيـة ,شـعبية : وأن طبيعتها واحدة, ووجهت برصاص ارمين
  .)1(ويرى أنه أمام هذه القواسم المشركة لا أهمية لفوارق طفيفة. أيديولوجيا

حسيب أربعة عناصر أو شروط أساسـية أو مسـببات لقيـام     نوقد طرح المفكر خير الدي
التي نجح توفرها جميعاً في تغيير أنظمـة وإحـداث تحـولات جذريـة في بلـدين عـربيين       ,الانتفاضات

ويمكن لهذه العوامل الأربعة أن تسـتخدم كمعـايير تحليليـة لتقـدير لمـاذا لم تـنجح       , على الأقل
ومـدى إمكانيـة قيـام انتفاضـات     , ن إسـقاط أنظمتـها   بعض الانتفاضات في البلدان العربية م

, أو لاستخدامها كمؤشرات يمكن لها توقع حصول بعض النتـائج المعينـة  ,مدنية شعبية أخرى 
أي أن تزامن هذه العناصر الأربعة والتقاءها سـوياً يـؤثر   ,وهذه المعايير تعمل كمجموعة متكاملة

بينما يحـول غيـاب أي مـن تلـك     ,لى التغيير مباشرة في احتمال قيام عمل جماعي شعبي يهدف إ
وهـذه العناصـر أو الشـروط    , أو على الأقـل يقلـل مـن احتمـال تحققـه     ,العناصر دون تحقيق ذلك

  -:الأربعة هي
حيث أن عامل الخوف لطالما قيـد الحركـات   ,ينبغي أساساً كسر حاجز الخوف السيكولوجي  -:أولاً

روف القاسـية الـتي كـان يعيشـها الشـعب      رغـم الظ ـ , الشعبية وصرفها عن محاولـة التمـرد  
  .أي رغم توفر المبررات التي تدعوه إلى التمرد,والظلم الذي يتعرض له ويعانيه

خاصـة أن إمكانياـا لا   ,يجب على الثـورة أو الانتفاضـة أن تكـون ذات طبيعـة سـلمية       -:ثانياً
ءهـا للسـبل العنيفـة في    ولأن لجو, العسكرية لقوى النظام على الأغلب,تقارن بالجهوزية الأمنية

الدفاع عن ذاا سيقدم تبريراً للنظام الحاكم باستخدام كافة السبل المتاحة لقمـع الثـورات أو   
  .سحقها 

ينبغي أن يكون هناك حـد أدنى مـن التماسـك الاجتمـاعي ومشـاعر مشـتركة للوحـدة         -:ثالثاً
في -ة والطائفيـة أو العرقيـة  بين مختلف مكونات اتمع لكي لا تؤثر الفروقـات الديني ـ , الوطنية

  .في إضعاف حركات مقاومة النظام وإفشال المقامة الشعبية–حال وجودها أو استمرارها 
موقـف الجـيش أو القـوات    , وهو العامل الأهم فيمـا لـو تـوفرت جميـع الشـروط أعـلاه        -:رابعاً 

أو علـى الأقـل   , المسلحة من التمرد الشعبي المدني بحيث إنه إذا كان داعمـاً للحركـات الشـعبية   
بينما إذا ما تبنى الجيش موقـف النظـام   ,فثمة فرصة أكبر لنجاح الثورة,وقف موقفاً حيادياً منها

وسـوف يـنعكس ذلـك مباشـرة علـى      , وف يترل خسائر جمة في صفوف المتظـاهرين فس,الحاكم
  . )2(نتائج الانتفاضات

وكـذلك نمـوذج اجتمعـت فيـه     , اجتمعت في العوامل الأربعة  جوبين الباحث أن تونس نموذ
اجتمع فيه ثلاثة عوامل مـن أصـل    جواليمن نموذ,الأربعة على نطاق واسع وأكثر تعقيد  لالعوام

                                                
 . 144ص , )386(العدد , مجلة المستقبل العربي, اق المرعبة والمذهلة للثورة العربية الآف, )م2011نيسان( منصف, المرزوقي (1)
, مجلة المستقبل العربي , نحو آلية تحليلية لأسباب النجاح والفشل :الحراك الشعبي العربي , ) 2012نيسان (خير الدين, حسيب  (2)

 .7ص, ) 398(العدد 
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حيث أن غياب عنصر دعم الجيش للثورة لعب دوراً حاسماً وحال دون تحقيق هدف الثـورة في  أربعة 
وفي ليبيا حدث سفك دماء وتوفر عامل واحد من أصل أربعة وهـو كسـر حـاجز    , إسقاط النظام

وفي البحـرين حيـث تـوفر    , الخوف في بعض المدن الليبية بينما لم تتـوفر العوامـل الثلاثـة الأخـرى    
وفي سـوريا  , أصل أربعة عوامل وهما كسر حاجز الخـوف وسـلمية الثـورة في بدايتـها    عاملين من 

الأخطـر في دول   جوهو كسر حاجز الخـوف وهـي النمـوذ   , توفر عامل واحد من أصل أربعة عوامل 
وفي الأردن كسر الشعب الأردني حاجز الخـوف ونـزل المواطنـون إلى الشـارع     , الحراك الشعبي العربي

الشـعب  :"هتفوا قائلين , ولكنهم على عكس المتظاهرين في الدول ااورة , ةفي مظاهرات سلمي
تحرك الملك عبداالله لتعديل الدستور بتعـديلات  , وبالتالي , بدلاً من إسقاطه " يريد إصلاح النظام

وبقـي الجـيش   , على عكس التعديلات الدستورية الـتي أدخلـت في المغـرب   , لم تمس جوهر النظام
ويمكن القـول أن الدرجـة المطلوبـة لقيـام تماسـك اجتمـاعي أو وطـني في        , الحاكمداعماً للنظام 

حيـث  , الأردن إما لم تكن متوفرة في الأفق أو على الأقـل لم تكـن ملموسـة مقارنـة بـدول أخـرى      
وإن نسـبة عاليـة مـن الشـعب     , يمكن القول أن الأردن لا تـزال امتـداداً للقضـية الفلسـطينية     

أما في المغرب فقد حدث تحول سلمي نحـو نظـام ملكـي    . الملكية الهاشميةالأردني لا يزال يدعم 
ولعـل  , وبشكل عام ولذلك لم يكن من الممكن توفر العوامل الأربعة على حالة المغرب, دستوري 

  .  )1(السبب يعود إلى التركيبة السياسية والبيئة الخاصة بالمغرب
  -:والحركات الاحتجاجية في الأردن  الحراك الشعبي العربي -:المطلب الثاني 

الحركات الاحتجاجية في الأردن على أا مجموعات مـن الأفـراد ذات   يرى بعض الباحثين أن 
) ومسـتقلة , وعشائرية, وحزبية, ونقابية, عمالية:(توجهات اجتماعية وسياسية وثقافية معينة

مـن خـلال   , عيـة واقتصـادية  تؤدي دوراً في اتمـع في بنـاء وصـياغة فلسـفة سياسـية واجتما     , 
تحقـق واقعـاً مـن الحـوار والمشـاركة       ممارسة ضغوطات مطلبيه علـى دوائـر صـنع القـرار الأردني    

  .   )2(الفعالة بين مختلف عناصر النظام السياسي في إيجاد حلول لمشاكل اتمع
 شـعبية، راكـات  ح من الأردني الشارع يشهده ما ا يقصدويرى آخرون أن الاحتجاجات 

 الاحتجـاج  أشـكال  من غيرهاو الخطابية والمهرجاناتات والمسير والإضرابات بالاعتصامات تتمثل
 وإدارية واقتصادية سياسيةإصلاحات  لتنفيذ المتعاقبة الحكومات على الضغط دف ،الأخرى

  . )3(الأردني اتمع في المنشود التغيير إلى للوصول الخ،...
 العنيفـة  الاحتجاجـات  موجـة  العـربي  العـالم  اجتاحـت  م عنـدما 2010عـام   اية وفي

 الشـعبي  الحـراك  تحـول  ،الحراك الشعبي العربي تسميتها على أُصطلح الشعبية التي والثورات
 اقتصـادية  دوافـع  ذو محدود مطلبي حراك من الحراك الشعبي العربي سبق قد كان الذي الأردني
 بالمشـاركة  تـتلخص  سياسـية،  أهـداف  لـه الـبلاد   مسـتوى  على شعبي حراك إلى الأول، بالمقام

 مـن  السياسـي  النظـام  بنيـة  جذرية في إصلاحات وإحداث السياسي، القرار صنع في الحقيقية

                                                
 . 7ص , مرجع سابق , نحو آلية تحليلية لأسباب النجاح والفشل :راك الشعبي العربي الح, ) 2012نيسان (خير الدين, حسيب  (1)

  . 21ص , مرجع سابق , الحركات الاحتجاجية في الأردن, )2013ربيع(االي، رضوان محمود)  2(
, " دراسة مسحية"الأردني اتمع في المنشودة والتحولات اليومية الأردنية الصحف في الاحتجاجات, ) 2014(علي عقلة , نجادات ) 3(

  .257ص, عمان , الجامعة الأردنية ,) 1(العدد , ) 41(الّد والاجتماعية، الإنسانية العلوم مجلة دراسات،
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 ديمقراطـي  نظام وتضمن إقامة البلاد، شهدته الذي التطور تلائم دستورية تعديلات إجراء خلال
 بتأكيد النهج الاقتصادي في النظر وإعادة قانونية، بطريقة السلطة وتداول التعددية على قائم

 إستراتيجية متكاملـة  واعتماد الخصخصة، سياسات ورفض الاقتصادية التنمية في الدولة دور
 الوحـدة  وترسـيخ  ومؤسسـاا  بالدولـة  الثقـة  واسـتعادة  أشـكاله،  بكافـة  الفساد لمكافحة

 بالمعارضـة  والإيمـان  اتمـع،  وتماسـك  والاسـتقرار  الأمـن  علـى  والحفـاظ  عنها، الوطنية والدفاع
  .)1(الديمقراطية أركان من وجودها كركن وضرورة

  -: )2(ويمكن تلخيص مطالب الحراكات والاحتجاجات الشعبية في الأردن بما يلي
 .النواب مجلس حلو, وطنية وحدة حكومة وتشكيل الحكومة لرحي -1
 الحوار باب فتحو, راطيةوالديمق الدستورية للحياة الناظمة القوانين على تعديلات راءجإ  -2

 السـلمي  التـداول  مبـدأ  رارق ـإ و,  المـدني  اتمـع  ومؤسسـات  السياسـية زاب الأح ـ مـع 
, العسـكرية  والمحـاكم  الدولـة  أمـن  محكمـة  إلغـاء و, العامـة  الحريـات  تعزيزو,  للسلطة

ٕ و القضاء استقلالو  . دستورية محكمة إنشاء◌
 الدولـة  ثـروات  واستعادة الخصخصة، قفوو,  ومحاكمتهم والمفسدين الفساد محاربة  -3

 .أراضيهاو الدولة أموال على بالاستيلاء يقومون الذين للمتنفذين حد ضعوو, المنهوبة
, أوضـاعهم  وتصـويب  العـاملين  أحـوال  تحسينو, الجميع على التنمية مكتسبات توزيع  -4

, وضـبطها  التموينيـة  المـواد  أسـعار  تخفـيض و, والبطالـة  الفقـر  لمشـكلتي  التصـدي و
 .التضخم بمعدلات وربطها الأجور مستوى تحسينو

 العـودة  بحق المطالبة, عربة وادي معاهدة إسقاط, للمعلمين نقابة إنشاء(ىأخر مطالب  -5
ٕ و التمـوين، زارة و بإعـادة  المطالبـة ,البـديل   الوطن مؤامرة ورفض  مشـروع  إقامـة  إلغـاء ◌
ٕ و برقش، غابات في العسكرية الكلية  البلـديات،  دمـج  ورفـض  الإسـلامية،  الدولةإقامة ◌

 اسـبة ومح الاقتصـادي،  الوضع على سيء تأثير من لها لما الاحتجاجات بوقف والمطالب
 .)المتظاهرين حماية في المقصرين

أن أســباب نشــأة وفيمــا يتعلــق بأســباب الحركــات الاحتجاجيــة في الأردن يمكــن القــول  
  -: )3(تتمثل بما يلي, يعود موعة من الأسباب , الحراكات والحركات الاحتجاجية في الأردن 

 وتراجـع , الـبلاد  في الإصـلاح  مسـيرة  وبـطء  تعثـر  -:وتتمثل بمـا يلـي  : السياسية الأسباب -أ
, 2007أعـوام   في البرلمانيـة  الانتخابـات  في حصـل  الذي والتزوير, الأردن في الديمقراطية المسيرة

, الأردن في السياسـية  الأحـزاب  وفشـل , الإنسان حقوق احترام وعدم الحريات ونقص, م2010و
  .الأردنية البلاد إلى الحراك الشعبي العربي وانتقال

 والفسـاد , البلـد  مقـدرات  وـب  الخصخصـة،  -:وتتمثل بمـا يلـي   : الاقتصادية الأسباب  -:ب 
 .والبطالة الفقر وانتشار الاقتصادية، التنمية وغياب, التنمية عوائد توزيع وسوء الاقتصادي،

                                                
  . 29-27ص ص ,مرجع سابق , الحراك الشعبي العربي  ظل في الأردني الشبابي الحراك) 2013(محمد تركي. د, بني سلامه )  1(
  257ص, مرجع سابق ,  اليومية الأردنية الصحف في الاحتجاجات, ) 2014(علي عقلة ,  نجادات)  2(
  . 55-51ص ص ,مرجع سابق ,الحراك الشعبي العربي ظل في الأردني الشبابي الحراك) 2013(محمد تركي. د, بني سلامه ) 3(
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 والحرمـان  والتـهميش , والمسـاواة  العدالـة  غيـاب  -:وتتمثل بمـا يلـي   : الاجتماعية الأسباب  -:ج 
  .القيم  وتدهور الأخلاقي والفساد, والإقصاء
الحـراك  ن ما يميز مرحلة الربيع الأردني أا لم تسلك طابع العنف الذي صبغ انتفاضـات  إ

لطـابع العـام لهــذه   لقـد كــان ا ,في مصــر وسـورية والـيمن والبحــرين وليبيـا     الشـعبي العـربي  
إذ تركـز المطالـب فيهـا علـى الإسـراع بـوتيرة الإصـلاح وتعميـق الدمقرطـة          , التظاهرات سلمياً

ويصـف الصـحفي طـارق    , مؤكـدة بـذلك أهميـة الحـوار والنقـاش في إدارة الصـراع      ,والشفافية 
, كامـل   اتسم الحراك وخلال عـام : " الحميدي طبيعة الحراك الشعبي في اية عامه الأول بالقول 

وأهمية تعزيز الحياة الديمقراطيـة دون أن  , بسلميته وتأكيده لمطالب مشروعة في محاربة الفساد 
, ليثبتوا أن الرهـان علـى وعـي الأردنـيين هـو النـاجح دومـاً       , ينقلب المشاركون به على سلميتهم

  . )1(" وأم جميعاً دعاة إصلاح حقيقي
 الاسـتجابة  هـذه  وكانت المحتجون، ا نادى التي المطالب لبعض الحكومة استجابتوقد 

 بتشـكيل  البخيـت  وكلّـف  الرفـاعي،  حكومـة  أُقيلـت  حيـث  الملـك،  من مباشر وتوجيه بتدخل
 وتمـت  الدسـتور،  لتعـديل  الملكيـة  واللجنة للحوار، الوطنية اللجنة تشكيل وتمّ جيدة، حكومة
 وأحالت الدستورية، التعديلات البخيت حكومة وأنجزت الدولة، في العاملين جميع رواتب هيكلة
 غابـات  في العسـكرية  الكليـة  إقامة موقع تغيير وتم المختصة، المحاكم إلى الفساد قضايا بعض
 الكليـة  إقامة تمّ لو قطعها الممكن من كان التي الأشجار من العديد قطع تجنب تم بحيث برقش

ٕ و للمعلمين، نقابة إنشاء تم كما لها،رراً مق كان الذي الموقع في  المحكـومين،  عن عام عفو إصدار◌
 يرضِ لم تقدم ما كل أن إلا والعقبة، عمان مدينتي في الليلية والنوادي الملاهي من العديدإغلاق و

 الأول شـرين ت 17الاثـنين  يـوم  مسـاء  الثانيـة  البخيـت  حكومـة  إقالة إلى بالملك حدا مما المحتجين،
  . )2(م2011

التعبير لدى الحركات الاحتجاجية تتمثل بالاعتصـام   وهنالك تمايزاً من حيث آليات وسائل
م حـول أربعـة آلاف   2011حيث تراوح عددها في عـام  , والوقفة الاحتجاجية والمبادرات والإضرابات 

 1318م إلى 2012فـزاد عـددها في الأشـهر الثلاثـة  الأولى مـن عـام       , فاعلية احتجاجية مختلفة 
م علـى  2012لتطور الذي حصل في شهر تشرين الثاني وا, فاعلية ضمت جميع الحركات الأردنية 

في العديـد مـن المـدن     ةالحركات الاحتجاجية التي صاحبها عنف وتخريب لممتلكات عامة وبخاص ـ
الأردنية كرد فعل على قرار حكومة عبداالله النسور القاضي بتحرير أسعار المشـتقات النفطيـة   

  .   )3(ورفع الدعم الحكومي عنها بالكامل
 مـن  أكثـر  إسـقاط  في منـه  جـزء  الشـبابي  والحـراك  الأردن في الشـعبي  الحـراك  حنج لقد

 الشـعبية  للضـغوط  واستجابة ,م 2012و2010عامي  في النواب مجلس كذلك حلّ و حكومة،
 تعـديلات  وإجـراء  الوطني، الحوار لجنة إنشاء مثل الخطوات الإصلاحية بعض أخذ تم فقد للحراك

                                                
, ) 401(العدد , مجلة المستقبل العربي , دراسة حالة :والحراك الشعبي العربي في الأردن  الرقمنة, ) 2012(عصام سليمان, الموسى )  1(

  . 93ص ,تموز, بيروت , مركز دراسات الوحدة العربية
  .  257ص, مرجع سابق ,  اليومية الأردنية الصحف في الاحتجاجات, ) 2014(علي عقلة , نجادات )   2(
  . 22ص , مرجع سابق , الحركات الاحتجاجية في الأردن,  ) 2013ربيع(االي، رضوان محمود)  3(
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 هيئـة  دسـتورية،و  محكمـة  وإنشـاء  الدسـتور الأردني،  مـواد  ثلـث  يقـارب  مـا  شملـت  دستورية
 نوعيـة  نقلـة  تمثـل  هـذه التعـديلات   أن الـبعض  اعتـبر  وقد الانتخابات، على للإشراف مستقلة
 ناشـطي  أن اـالات، غـير   كافة في الشامل الإصلاح عنواا الأردنية الدولة مسيرة في سياسية

 المزيد مـن  بإجراء تطالب تزال لا الشبابي الحراك ناشطي مقدمتهم وفي الأردن في الشعبي الحراك
 الـتي  التعـديلات  هـذه  أن ترى لأا الدستورية، التعديلات مقدمتها وفي السياسية الإصلاحات

 الرئيسـية  المطالـب  تتضمن ولم السياسي، النظام رؤية عكست شكلية لها الدستور تعرض
 مصـدر  الأمة رأسها وعلى الديمقراطية المبادئ مع تنسجم المعارضة، ولا وقوى الحراك لناشطي

  .)1(السلطات
   -) :2014-2011(الإصلاح السياسي في الأردن -:المطلب الثالث 

تعديل أو تطوير غـير جـذري في شـكل الحكـم أو      يتم تعريف الإصلاح السياسي على أنه
والإصـلاح خلافـاً للثـورة لـيس سـوى تحسـين في        ,مسـاس بأسسـها    نالعلاقات الاجتماعيـة دو 

  . )2(النظام السياسي والاجتماعي القائم دون المساس بأسس هذا النظام 
يعــرف الإصــلاح السياســي بأنــه عمليــة تعــديل وتطــوير جذريــة في شــكل الحكــم أو  و

, المتاحــةالعلاقــات الاجتماعيــة داخــل الدولــة في إطــار النظــام السياســي القــائم وبالوســائل  
وبمعــنى أخــر فالإصــلاح السياســي هــو تطــوير كفــاءة النظــام , واســتناداً إلى مفهــوم التــدرج 

ويـرى أن الإصـلاح السياسـي يجـب     , السياسي وفاعليته في بيئته المحيطة داخلياً وإقليمياً ودولياً 
, " يعيةالبنويـة والتشـر  "شـاملاً لمختلـف منـاحي الحيـاة السياسـية      ,أن يكون ذاتياً من الـداخل  

  .  )3(وليس على الشكل , " الجوهر"ويركَّز فيه على المضمون , وينحى منحى التدرج والشفافية 
وفي الأردن بدأ النظام السياسي يدرك الحاجة الماسة لإجراء المزيد من الإصـلاح السياسـي   

ل إدارة فبدأ بتشكيل لجنة للحوار الوطني مـن أج ـ ,  الحراك الشعبي العربيوالذي تتطلبه مرحلة 
ثم تشـكيل لجنـة   , حوار وطني حول قانون الانتخـاب لـس النـواب وقـانون الأحـزاب السياسـية       

وبعـد إجـراء   , ملكية لتحديد التعديلات الدستورية المطلوبة والتي تناسـب متطلبـات المرحلـة    
تضـمنت إنشـاء   , بدأت مرحلة جديدة مـن الإصـلاح السياسـي في الأردن   , التعديلات الدستورية 

وإنشاء المحكمة الدستورية ووضـع قـوانين جديـدة ناظمـة للعمـل      , يئة المستقلة للانتخاب اله
وفي هـذا المطلـب سـيتم    , وحل مجلس النواب القائم وإجراء انتخابات نيابية جديـدة  , السياسي

  -:كما يلي  الحراك الشعبي العربيتناول هذه الإصلاحات السياسية خلال مرحلة 
  -:م 2011الوطني  لجنة الحوار -:أولاً  

وصـدر  ,بضرورة الإصلاحات الدسـتورية   الحسين ابن الثاني االله عبد الملكجاءت توجيهات 
بالموافقة على تشكيل لجنـة للحـوار الـوطني تتـألف مـن      , م 14/3/2011قرار مجلس الوزراء في 

وقـد حـدد مجلـس الـوزراء مهـام      , شخصية برئاسة رئيس مجلس الأعيـان طـاهر المصـري    ) 52(
                                                

  .  14-13ص ص ,مرجع سابق , الحراك الشعبي العربي ظل في الأردني الشبابي الحراك) 2013(محمد تركي. د, بني سلامه ) 1(
  . 206ص , وت بير, المؤسسة العربية للدراسات والنشر , 1ج,موسوعة السياسة , ) 1985(عبدالوهاب.د,الكيالي  (2)

, )2(الد, المعهد الدبلوماسي الأردني, مجلة الدبلوماسي الأردني , المعنى والمفهوم: الإصلاح السياسي , )2011(أمين .د, المشاقبة )   3(
  .22ص , حزيران-آذار, )2(العدد
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 السياسـي  العمـل  بمنظومة تتعلق التي التشريعات كافة حول مكثف وطني حوار إدارةاللجنة ب
 حزبيـة  حيـاة  خلـق  وهـي ,تحقيقهـا  إلى الأردنيـون  يسـعى  التي الأهداف إلى للتوصل ومراجعتها،
 لقـانونين  مشـروعين  وتقـديم  الأحـزاب،  عمادهـا  برلمانيـة  حكومات وتشكيل متقدمة، وديمقراطية

  .  )1(الأهداف هذه يلبيان والأحزاب، العامة للانتخابات توافقيين
وقد قامت لجنة الحوار الـوطني بعقـد عـدة اجتماعـات مـع كافـة المؤسسـات والأحـزاب         

وقامت اللجنة بوضـع وثيقـة مخرجـات الحـوار     , ومؤسسات اتمع المدني والمواطنين في المحافظات
  .الوطني وتم تسليمها للحكومة

وقد سلم رئيس لجنة الحوار الوطني التوصيات لرئيس الوزراء معروف البخيت بتـاريخ يـوم   
  . )2(م 2011حزيران  4السبت 

  -: )3(وقد تضمنت ما يلي   
 بـين  يجمـع  الذي المختلط الانتخابي النظاممشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يتبنى  -1

 علـى  المفتوحــة  النسـبية  والقائمـة  ظةالمحاف مستوى على المفتوحـة النسبية القائمة
  .الوطن مستوى

 .مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية -2
  . التوصية بمجموعة من التعديلات الدستورية الضرورية للارتقاء بالحياة السياسية  -3
  -:م 2011التعديلات الدستورية لعام  -:ثانياً 

الثاني في رسالة وجهها إلى دولة السيد أحمد اللوزي في شهر نيسـان   عهد الملك عبداالله
ظـر في أي تعـديلات دسـتورية    م  رئاسة لجنة ملكية مكلفة بمراجعة نصوص الدسـتور للن 2011

وأكـد الملـك ضـرورة معالجـة موضـوع التعـديلات الدسـتورية        ,  ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن
  .)4(رجات ترفد الأداء المتميز للنظام السياسيبمنهجية وعمق وحرص على الوصول إلى مخ

 الدسـتور  لتعـديل  الملكية اللجنة تقدمت أشهر الأربعةرابة ق استمرت عمل فترة بعدو
 حيـث , م 1952 لعام الأردني الدستور نصوص على التعديلات من العديدراء إج حول بتوصياا

ٕ و مناقشـتها  تمـت  والتي دستورية، مادة )42( من أكثر تعديل اللجنة مقترحات طالت  إقرارهـا ◌
 جـاء  ولقـد  , رية الدسـتو  للأصـول  وفقـا  الملك قبل من تصديقها يتم أن قبل الأمة مجلس من

 هـدفت  حيث التنفيذية، للسلطة رئيسا باعتباره الملك جلالة قبل من الملكية اللجنة تشكيل
 السـلطات،  بـين  التـوازن  ترسـيخ  إلى الدسـتور  لنصـوص  الشـاملة راجعتها م خلال من اللجنة

 مـن  الأمـة  مجلـس  تمكـن  دسـتورية  صيغة إلى وصولا والنيابي الحزبي السياسي بالأداء والارتقاء
 حكمـا  القضـاء  تكـريس  إلى بالإضـافة  واسـتقلالية،  بكفـاءة  والرقـابي  التشريعي بدوره القيام

 الملكيـة  اللجنـة  مقترحـات  إحالة تمت وقد, رافوالأط والهيئات السلطات مختلف بين مستقلا

                                                
  .151ص, مرجع سابق , أثر الإصلاح السياسي على عملية المشاركة السياسية,) 2012(هشام سلمان , الخلايلة )  1(
  . 80ص , مرجع سابق ,الإصلاح السياسي وأثره على التنمية السياسية, ) 2013(الشريفة منار محمد , ذو الحسن ) 2(
  .مخرجات لجنة الحوار الوطني ) 3(
  . 80ص , مرجع سابق ,الإصلاح السياسي وأثره على التنمية السياسية, ) 2013(الشريفة منار محمد , ذو الحسن )  4(
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 إلى قدمتـها  بـدورها  والـتي  الدسـتور  تعـديل  عمليـة  في أساسـيا  طرفـا  باعتبارهـا  الحكومة إلى
  .)1(الدستور أحكام وفقراره لإق الدستور لتعديل قانون مشروع شكل على الأمة مجلس

وصدرت الإرادة الملكية السامية , من قبل مجلس الأمة الأردني توقد تم إقرار هذه التعديلا
وتم نشـر التعـديلات   , م 29/9/2011الدستورية بتاريخ  تبالتصديق والموافقة على هذه التعديلا

واعتـبرت نافـذة المفعـول    , م 1/10/2011تـاريخ  ) 5117(الدستورية في الجريدة الرسميـة العـدد   
  .سميةاعتبار من نشرها في الجريدة الر

  -: )2(م 2011الدستورية لعام  توفيما يلي أهم وأبرز التعديلا   
الـس  يـدعى   مجلس النواب غير منعقـد  أن الحكومة التي يتم تشكيلها عندما يكون  -1

وعلى الوزارة أن تتقدم ببياا الوزاري وأن تطلب الثقـة علـى    ,للانعقاد لدورة استثنائية
فعلى الـوزارة أن   كان مجلس النواب منحلاًوإذا , ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها

تتقدم ببياا الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شـهر مـن تـاريخ اجتمـاع     
  .الس الجديد

إذا صـوتت لصـالحها الأغلبيـة المطلقـة مـن      لس النواب حصول الحكومة على ثقة مج -2
 .أعضاء مجلس النواب

الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحـاكم  محاكمة  -3
 .النظامية المختصة في العاصمة

, القـوانين والأنظمـة النافــذة    ةاسـتحداث المحكمـة الدسـتورية للرقابـة علــى دسـتوري      -4
 .وص الدستوروتفسير نص

النيابيـة وتـديرها في    ةإنشاء هيئة مستقلة للانتخاب تشرف علـى العمليـة الانتخابي ـ    -5
 .كل مراحلها

  . إلى القضاء الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، إحالة  -6
7- حل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع مـن تـاريخ الحـل، ولا    الحكومة التي ي

 . كيل الحكومة التي تليهايجوز تكليف رئيسها بتش
 .زيادة مدة الدورة العادية لس الأمة إلى ستة أشهر بدل أربعة أشهر  -8
 .عدم السماح للحكومة بوضع القوانين المؤقتة في حالة وجود مجلس النواب  -9

عندما يكـون  , الحكومة )السلطة التفيذية(تحديد حالات وضع القوانين المؤقتة من قبل  -10
حالـة  و,  الكوارث العامةحالة (  -:وحصرها في الأمور التالية فقط مجلس النواب منحلاً

 ) .الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيلو,  الحرب والطوارئ
 . مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميينإنشاء  -11

العديد من المواد  ويرى الباحث أن التعديلات الدستورية وعلى الرغم من أا تضمنت
إلا أنه لا زالت هناك حاجة لمزيد , والتوازن بين السلطات  يالتي ساعدت على الإصلاح السياس

                                                
  . 223ص , مرجع سابق ,الأردن في العامة السلطات م على2011لعام  الدستورية  التعديلات أثر, ) 2013(ليث , نصراوين) 1(
  .م  1/10/2011تاريخ ) 5117(رقم العدد , الجريدة الرسمية  )2(
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, زيادة مدة الدورة العادية لس النـواب إلى ثمانيـة أشـهر    : ومنها , من التعديلات الدستورية 
الوزراء في الحكومة الـتي يـتم   والنص على عدم جواز إعادة تكليف الوزراء بالإضافة إلى رئيس 

  .تشكيلها بعد حل مجلس النواب
  -:الهيئة المستقلة للانتخاب  -:ثالثاً 

تم إنشاء هيئة مستقلة للإشراف علـى الانتخابـات   ,م 2011التعديلات الدستورية لعام  بموجب   
  -:من الدستور والتي نصت على ما يلي ) 67(وذلك بموجب المادة , النيابية 

لقـانون   وفاقـاً  ومباشـراً  سـرياً  عامـاً  مجلس النواب من أعضاء منتخـبين انتخابـاً   يتألف -1
  -:للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية

 . حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية  -أ 
 . عقاب العابثين بإرادة الناخبين  -ب 
 . سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة  -ج 

ة تشرف على العملية الانتخابيـة النيابيـة وتـديرها في كـل     تنشأ بقانون هيئة مستقل   -2
  .  )1(مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء

م صدرت الإرادة الملكية بتعيين مجلس مفوضـي الهيئـة المسـتقلة    6/5/2012وبتاريخ 
محمـد  ,عاطف البطـوش ,رياض الشكعة: (وعضوية كل من, عبد الإله الخطيبللانتخاب برئاسة 

  .)2( )عيد جويعد,علي العلاونة
  -:م  2012لسنة ) 11(قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 

أنـه  ,  )3(م2012لسـنة  ) 11(من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقـم  ) 3(في المادة  وجاء
تتمتـع بشخصـية   ) الهيئـة المسـتقلة للانتخـاب    ( تنشأ في المملكـة هيئـة مسـتقلة تسـمى     

اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ، ولها ذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولـة والقيـام   
بجميع التصرفات القانونيـة اللازمـة لتحقيـق أهـدافها ، ولهـا حـق التقاضـي وينـوب عنـها في          

ويكـون مقـر الهيئـة في    , لإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية ا
  .العاصمة، ولها فتح فروع أو مكاتب في محافظات المملكة

أنـه  ,) 4(م2012لسـنة  ) 11(من قانون الهيئة المستقلة للانتخـاب رقـم   ) 4(وجاء في المادة 
ة النيابية وتديرها في كل مراحلـها ، كمـا تشـرف علـى أي     تشرف الهيئة على العملية الانتخابي

وعلى الهيئة اتخاذ القـرارات  , انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء وفق أحكام التشريعات النافذة
  .والإجراءات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بتراهة وشفافية وحياد

أنـه  , ) 5(م2012لسـنة  ) 11(اب رقـم  من قانون الهيئة المستقلة للانتخ ـ) 5(وجاء في المادة 
تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسـات الرســمية والعامـة بتقـديم جميـع أنـواع  الـدعم        

                                                
  ) .67(المادة , م وتعديلاته 1952الدستور الأردني لعام ) 1(
  .م  16/5/2012تاريخ ) 5158(رقم العدد  ,الجريدة الرسمية ) 2(
  ) .3( المادة , م 2012لسنة ) 11(قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم ) 3(
  ) .4( المادة , م 2012لسنة ) 11(قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم ) 4(
  ) .5( المادة , م 2012لسنة ) 11(قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم ) 5(
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والمساعدة التي تطلبها الهيئة لتمكينـها مـن القيـام بالمهـام والمسـؤوليات المناطـة ـا وفـق         
تزويـدها بـأي معلومـات ووثـائق تراهـا      أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة الأخرى بما في ذلـك  

وتعتمد الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة أمنيـة لضـمان حسـن سـير العمليـة      , لازمة
الانتخابيـة والمقــار الانتخابيـة ومراكــز الاقتــراع والفـرز والمحافظــة علــى امـن وســلامة النــاخبين     

  .والمرشحين والمراقبين  وجميع القائمين عليها 
أنـه  , )1(م2012لسـنة  ) 11(من قانون الهيئة المستقلة للانتخـاب رقـم   ) 6(ادة وجاء في الم

يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء يعينون بإرادة ملكيـة لمـدة سـت    
حيث ترفع إلى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في الس يـتم  , سنوات غير قابلة للتجديد

ئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل مـن رئـيس مجلـس الأعيـان ورئـيس مجلـس       إعدادها من لجنة بر
  .النواب ورئيس الس القضائي

أنـه  ,) 2(م2012لسـنة  ) 11(من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقـم  ) 19(وجاء في المادة 
يمـه إلى  للهيئة إبداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابيـة وتقد 

  .مجلس الوزراء
أنـه  , ) 3(م2012لسـنة  ) 11(من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم ) 20(وجاء في المادة 

مـن  )  67( مـن المـادة   )  2(إذا أشرفت الهيئة على أي انتخابات غير نيابية عمـلاً بأحكـام الفقـرة    
  .الدستور، تراعى أحكام التشريعات ذات العلاقة بتلك الانتخابات

أنـه  , )4(م2012لسـنة  ) 11(من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم ) 21(اء في المادة وج
يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها الس وترفع إلى رئيس الوزراء لاتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات      

و يرصـد في كـل موازنـة سـنوية     , وإدراجها ضمن مشـروع قـانون موازنـات الوحـدات الحكوميـة     
  .صصات اللازمة  لتمكينها من إدارة العملية الانتخابية النيابية والإشراف عليهاللهيئة المخ

أنـه  , ) 5(م2012لسـنة  ) 11(من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم ) 23(وجاء في المادة 
تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية النيابيـة قابلـة للطعـن أمـام المحكمـة المختصـة       

  .دستور وقانون الانتخاب وفق أحكام ال
أنـه  ,) 6(م2012لسـنة  ) 11(من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقـم  ) 27(وجاء في المادة 

يصدر مجلس مفوضي الهيئة التعليمات التنفيذية اللازمـة لتنفيـذ أحكـام هـذا القـانون وأي      
 الجريـدة  أنظمة صادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعول هـذه التعليمـات مـن تـاريخ نشـرها في     

  .الرسمية

                                                
  ) .6( المادة , م 2012لسنة ) 11(انون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم ق) 1(
  ) .19( المادة , م 2012لسنة ) 11(قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم ) 2(
  ) .20( المادة , م 2012لسنة ) 11(قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم ) 3(
  ) .21( المادة , م 2012نة لس) 11(قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم ) 4(
  ) .23( المادة , م 2012لسنة ) 11(قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم ) 5(
  ) .27( المادة , م 2012لسنة ) 11(قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم ) 6(
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ويرى الباحث هنا أن الهيئة المستقلة للانتخاب اقتصر دورها الرئيسي على الإشراف وإدارة    
بينما الانتخابات الأخرى يبقى دورها في إطار الإشراف عليها وبتكليف من , الانتخابات النيابية 

رف وبالتالي هنا لا بد من تعديل دستور وقانوني ينص بشكل واضح على أن تش, مجلس الوزراء 
وأن أيـة  , وتدير الهيئة المستقلة للانتخاب كافـة الانتخابـات النيابيـة والمحليـة واللامركزيـة      

  .انتخابات أخرى تقرر الهيئة نفسها إدارا والإشراف عليها وليس بتكليف من مجلس الوزراء
  -:المحكمة الدستورية  -:رابعاً 

 وثيقًـا  لاًاتصـا  والمتصـلة  الهامـة  المواضـيع  مـن  مخالفتـه  وعـدم  الدستور احترام يعد
 عامـة  بصـفة  للقـانون  الدولـة  في السـلطات  جميـع  خضـوع  يعني ذلك لأن القانونية، بالدولة

 التنفيذيـة  السلطة على يوجب وهذا .الموجودة التشريعات كل بين الأسمى بصفته وللدستور
 الوقت وفي الإلغاء، وواجبة مشروعة غير كانت وإلا الدستور، أحكام مع متفقة أعمالها تكون أن

, يخالفـه  مـا  تشـريع  وعـدم  الدسـتور  احتـرام  التشـريعية  السـلطة  علـى  يحـتم  هذا فإن نفسه
 هـي  والـتي  الأردن في الدستورية المحكمة إيجاد تم للدستور مخالفة تشريعات وجود عدم ولضمان

 إذ أهميـة،  مـن  لـذلك  لما والشبابي، الشعبي وللحراك وللأحزاب المواطنين لجميع شعبي مطلب
صـحة  علـى  مطمئـنين  الأفـراد  عـل تج والتشريعي السياسي الإصلاح باتجاه جريئة خطوة عدت 

 خطـوة  الأردن في الدسـتورية  المحكمة ستحداثوبالتالي فإن ا,عليهم المطبقة والأنظمة القوانين
 هـذه  بـه  سـتقوم  الـذي  الكـبير  للـدور  نظرا والتشريعي السياسي الإصلاح تجاه وتاريخية هامة

  .)1(المحكمة
, م 2011وقد تم وضع فصل جديد في الدستور الأردني بعـد التعـديلات الدسـتورية لعـام     

  . ةوهو الفصل الخامس والذي تضمن النص على إنشاء المحكمة الدستوري
تنشـأ بقـانون محكمـة دسـتورية يكـون مقرهـا في       مـن الدسـتور أنـه    ) 58(وقد جاء في المـادة     

قضائية مستقلة قائمة بذاا، وتؤلف مـن تسـعة أعضـاء علـى الأقـل      العاصمة وتعتبر هيئة 
   . )2(من بينهم الرئيس يعينهم الملك

تص المحكمـة الدسـتورية بالرقابـة علـى دسـتورية      من الدستور أنه تخ ـ) 59(وجاء في المادة 
ع القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها ائية وملزمة لجمي ـ

آخـر لنفـاذه،    السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكـم تاريخـاً  
مـن تـاريخ    وتنشر أحكام المحكمـة الدسـتورية في الجريـدة الرسميـة خـلال خمسـة عشـر يومـاً        

للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلـك بقـرار صـادر    و, صدورها
الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافـذ المفعـول بعـد    عن مجلس 

  .)3(نشره في الجريدة الرسمية

                                                
مجلة , ) مصر- الأردن(دراسة مقارنة:القضاء دور المحكمة الدستورية في تعزيز مهام , ) 2013( محمد, أسامة والوريكات, الحناينة ) 1(

  .172ص, عمان , الجامعة الأردنية ,) 1(العدد , ) 40(الّد ,علوم الشريعة والقانون  دراسات،
  ).58(المادة , م وتعديلاته 1952الدستور الأردني لعام ) 2(
  ) .59(المادة , م وتعديلاته 1952الدستور الأردني لعام ) 3(
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للجهـات التاليـة علـى سـبيل الحصـر حـق الطعـن        من الدسـتور أنـه   ) 60(وبينت المادة 
مجلـس  , الأعيـان مجلس ( مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة

في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثـارة الـدفع   و, ) لس الوزراءمج, بالنوا
إلى المحكمة الـتي يحـددها القـانون     بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله

   .)1(لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية
ليـنظم كافـة الأمـور    , )2(م 2012لسـنة  ) 15(قانون المحكمة الدسـتورية رقـم   وقد وضع 

  .المتعلقة بعمل المحكمة الدستورية 
  -:م 2012لسنة ) 15(قانون المحكمة الدستورية رقم 

الرقابـة  : (أنـه تخـتص المحكمـة بمـا يلـي      , )3(من قانون المحكمة الدستورية ) 4(جاء في المادة 
  ) .تفسير نصوص الدستور, على دستورية القوانين والأنظمة النافذة 

أنه للجهـات التاليـة علـى سـبيل     ,  )4(من قانون المحكمة الدستورية ) 9(وقد جاء في المادة 
, س الأعيـان مجل ـ( الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة

  ) . مجلس الوزراء, مجلس النواب 
أنـه لأي مـن أطـراف دعـوى منظـورة      ,  )5(من قانون المحكمة الدسـتورية ) 11(وجاء في المادة 

أمام المحاكم علـى اخـتلاف أنواعهـا ودرجاـا الـدفع بعـدم دسـتورية أي قـانون أو نظـام واجـب           
ة أمـام المحكمـة النـاظرة للـدعوى     ويقدم الدفع بعـدم الدسـتوري  , التطبيق على موضوع الدعوى

بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دسـتوريته ورقمـه   
ونطاق الدفع بصـورة واضـحة ومحـددة ومـا يؤيـد ادعـاءه بـأن ذلـك  القـانون أو النظـام واجـب            

آخـر في الـدعوى  تقـديم     التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ويجوز لأي طـرف 
رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوماً مـن تـاريخ تقـديم    

وإذا وجدت المحكمة الناظرة للـدعوى أن القـانون أو النظـام الـذي     , مذكرة الدفع بعدم الدستورية 
ن الـدفع بعـدم الدسـتورية    أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق علـى موضـوع الـدعوى وأ   

جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع إلى محكمة التمييـز لغايـات البـت في أمـر إحالتـه إلى      
, المحكمة ، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الإحالة قابلا للطعن مـع موضـوع الـدعوى    

لإحالـة إلى المحكمـة خـلال    ولكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة إلى محكمة التمييز بشأن أمر ا
خمسة  عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمـة النـاظرة للـدعوى بإحالـة الـدفع إلى محكمـة       

  . التمييز

                                                
  ) .60(المادة , م وتعديلاته 1952الأردني لعام الدستور ) 1(
  .م2012لسنة ) 15(قانون المحكمة الدستورية رقم ) 2(
  ) .4( المادة , م 2012لسنة ) 15(قانون المحكمة الدستورية رقم ) 3(
  ) .9( المادة , م 2012لسنة ) 15(قانون المحكمة الدستورية رقم ) 4(
  ) .11( المادة , م 2012لسنة ) 15(قانون المحكمة الدستورية رقم ) 5(
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أنه للمحكمة حق تفسـير نصـوص   ,  )1(من قانون المحكمة الدستورية ) 17(وجاء في المادة 
يتخـذه أحـد مجلسـي الأمـة     الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقـرار  
  .بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية

أنه يعين الملك الرئيس والأعضـاء لمـدة   ,  )2(من قانون المحكمة الدستورية ) 5(وجاء في المادة 
  .ست سنوات غير قابلة للتجديد 

 الأردن بـأن  القوليمكن ,م 2012لسنة ) 15(رقم بالقانون الدستورية المحكمة إنشاء بعدو
رام واحت ـ المنشـودة  راطيـة الديمق جدار بناء في أساسية لبنة واضعاً الدستوري القضاء نادي دخل

 يعتـبر  الـتي  المتقدمـة راطيـة  الديمقغـرار   علـى  وذلـك  الإنسان، حقوقرام لاحت الأساسية المبادئ
 ذاتـه  حـد  في يعتـبر  الدسـتورية،  المحكمـة  إنشـاء  كان وإذا,  سماا أهم من الدستوري القضاء
 لممارسـة  الدسـتورية  المحكمـة  أمـام  الطريـق  يفـتح  أن المفيـد  مـن  فإنه القانون، لدولة تكريساً

 إلى الطعـن  جهات آلية بتوسيع إلا يتأتى لا ذلك فإن الدستورية، الرقابة مجال في اختصاصاا
 مؤسسـات  وكـذلك  المباشـرة،  الأصـلية  الـدعوى  طريـق  عـن  الطعـن راد الأف ومنح أخرى جهات
  .)3(والنقابات زابكالأح المدني، اتمع

بإحالـة   الـدعوة  في تنظـر  الـتي  المحكمـة  حـق  أغفـل  المشـرع قـد   ويرى بعض الباحثين أن
الموضوع إلى المحكمة الدستورية إذا ما وجدت أن التشريع الذي تطبقـه في تلـك القضـية يتسـم     

أخذت بـه العديـد مـن الـدول الـتي يوجـد فيهـا محكمـة          ما وهذا بعدم الدستورية الدستورية،
وعلــى رأس هــذه الـدول جمهوريــة مصــر  , دسـتورية تخــتص بدراسـة مــدى دســتورية القـوانين    

الموضـوع   هإحالت ـ بأمر البت في الحق صاحبة هي الدعوة في تنظر التي المحكمة كانت ولو,العربية
في الإجـراءات   إطالـة  هنالـك  تكـون  لا حتىأفضل  ذلك لكان, رأيها  لبيان الدستورية إلى المحكمة

  .)4(الدستورية المحكمة إلى الوصول أجل  من
إلا , ويلاحظ الباحث أن المحكمة الدستورية كانت نقلة نوعية في الإصـلاح السياسـي   

وكذلك حرمت المحكمـة  , أا حرمت الأفراد من حق الطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية 
معينة من مخاطبة المحكمـة الدسـتورية مباشـرة للطعـن في دسـتورية      التي تنظر في دعوى 
وهنا يرى الباحث أنه لا بد من تعديل دسـتورية وقـانوني يسـمح للأفـراد     , القوانين والأنظمة 

والمحكمة التي تنظر بالدعوى أن يكون لهـا حـق الطعـن مباشـرة أمـام المحكمـة الدسـتورية        
  .بدستورية القوانين والأنظمة 

  -: م2012لسنة ) 16(الأحزاب السياسية رقم قانون  -:خامساً 
  -:م 2012لسنة ) 16(ومن أبرز مواد قانون الأحزاب السياسية رقم

                                                
  ) .17( المادة , م 2012لسنة ) 15(قانون المحكمة الدستورية رقم ) 1(
  ) .5( المادة , م 2012لسنة ) 15(قانون المحكمة الدستورية رقم ) 2(
 في الدستورية المحكمة أمام والأنظمة القوانين دستورية على القضائية الرقابة, ) 2013(سليم , حتامله و, فيصل, شطناوي) 3(

  . 630ص , عمان , الجامعة الأردنية , ) 2(العدد, )40(الّد والقانون، الشريعة علوم, مجلة دراسات , الأردن 
ص ص ,مرجع سابق ,الأردن في الإصلاح مسيرة م على2011عام  في الدستورية التعديلات أثر, ) 2014(أسامة أحمد .د,الحناينة) 4(

125-179.  
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يؤسـس وفقـاً لأحكـام     الأردنـيين كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة مـن  يعتبر حزباً  -1
شـاركة في الحيـاة السياسـية وتحقيـق أهـداف محـددة       الم الدستور وهذا القانون بقصـد 

بوسـائل مشــروعة   لـق بالشـؤون السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة ويعمــل     تتع
  .)1(وسلمية

 و, وفقا لأحكام الدستور وهـذا القـانون   إليها والانتسابللأردنيين الحق في تأليف الأحزاب   -2
 .)2(في مختلف المواقع والمستويات الانتخاباتللحزب الحق في المشاركة في 

 والالتزام بالديمقراطية واحتـرام  الأردنيينبين والمساواة المواطنة  أساس ىيؤسس الحزب عل  -3
أو عرقي أو فئـوي   طائفي أو يجوز تأسيس الحزب علي أساس دينيولا , السياسية التعددية

 .)3(أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل
يقل عدد المؤسسين لأي حزب عن خمسـمائة شـخص مـن سـبع محافظـات      لا يجب أن   -4

ونسبة المؤسسين من كل محافظـة عـن   ) ٪10(نسبة النساء بينهم عن  تقل لاأن  ىعل
)5٪()4(. 
للنظـر في طلبـات تأسـيس الأحـزاب     ) لجنة شؤون الأحزاب(تشكل في الوزارة لجنة تسمى  -5

: وعضـوية كـل مـن    الداخليـة ومتابعة شؤوا وفق أحكام هـذا القـانون برئاسـة وزيـر     
أمـين عـام وزارة   ,التشـريع والـرأي نائبـا للـرئيس يقـوم مقامـه عنـد غيابـه         ديـوان رئيس (

 ,عضو من مؤسسات اتمع المدني يسميه رئيس الـوزراء , عام وزارة الداخلية أمين,العدل
 . )5(الإنسانالمفوض العام لحقوق 

تملـك  ه عن تأسيسـه بشخصـية اعتباريـة مسـتقلة ويحـق ل ـ      الإعلانتمتع الحزب بعد ي  -6
المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه والقيـام بـأي تصـرفات    الأموال 

لا يجـوز حـل الحـزب إلا وفـق أحكـام نظامـه الأساسـي أو        و, أخرى وفق أحكام هذا القانون
 .)6(بقرار قضائي وفقا لأحكام هذا القانون

عــن  لانالإعــأكمــل الثامنــة عشــرة مــن عمــره أن ينتســب إلى الحــزب بعــد  أردنيلكــل   -7
 .)7(تأسيسه وفق أحكام هذا القانون

أو  المسـاس بحقوقـه الدسـتورية   أو  محاسـبته  أو مساءلتهأو يجوز التعرض لأي مواطن لا   -8
 .)8(الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك انتمائهبسبب  القانونية 

مداهمتـها  أو  مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتـها   -9
 لاباسـتثناء حـالات الجـرم المشـهود     و, بقرار قضائي وفق أحكام القـانون إلا مصادرا أو 

                                                
  ) .3( المادة , م2012لسنة ) 16(نون الأحزاب السياسية رقم قا)  1(
  ) .4( المادة , م2012لسنة ) 16(قانون الأحزاب السياسية رقم )  2(
  ) .5( المادة , م2012لسنة ) 16(قانون الأحزاب السياسية رقم )  3(
  ) .6( المادة , م2012لسنة ) 16(قانون الأحزاب السياسية رقم )  4(
  ) .9( المادة , م2012لسنة ) 16(الأحزاب السياسية رقم قانون )  5(
  ) .17( المادة , م2012لسنة ) 16(قانون الأحزاب السياسية رقم )  6(
  ) .18( المادة , م2012لسنة ) 16(قانون الأحزاب السياسية رقم )  7(
  ) .19( المادة , م2012لسنة ) 16(قانون الأحزاب السياسية رقم )  8(
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 لىإوبحضـوره بالإضـافة   المخـتص   المـدعي العـام  من بقرار تفتيش أي مقر للحزب إلا  يجوز
حضور ممثل عن الحزب، فإذا رفض ممثل الحزب يثبت ذلك في محضـر التفتـيش الـذي يجـرى     

التفتيش ومـا يترتـب    بطلانحكام هذه الأترتب على مخالفة يو , حينئذ بحضور شاهدين
 .)1(عليه، ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية والجزائية

ــات      -10 ــز النقاب ــة ومراك ــة العام ــة والاجتماعي ــق الثقافي ــتخدام المراف ــزب اس للح
والجمعيات والأندية شريطة الحصول علـى الموافقـة المسـبقة مـن القـائمين علـى تلـك        

دور العبـادة لأي نشـاط    يحظر اسـتخدام  و, راكز وفق أحكام التشريعات النافذةالمرافق والم
 .)2(أموال النقابات والجمعيات والأندية لمصلحة أي حزب و,  حزبي

للحزب استثمار أمواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي مـن    -11
امـتلاك  و, الحزب وأي مطبوعـات أخـرى  إصدار المطبوعات الدورية وأدبيات : ( الطرق التالية

من وسائل الإعـلام المتاحـة واسـتخدامها للتعـبير عـن مبادئـه وآرائـه ومواقفـه ولأي          أي
 . )3(إعلامية أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة أهداف

يتم تخصيص بند في الموازنة العامـة للدولـة للمسـاهمة في دعـم الأحـزاب مـن         -12
ذا الدعم ومقداره وإجـراءات صـرفه بموجـب نظـام يصـدر      أموال الخزينة، وتحدد شروط ه

 .)4(لهذه الغاية
ويلاحظ الباحث أنه على الرغم من أهمية قانون الأحزاب السياسية إلا أنه لا بـد مـن   

في الحد الأدنى ) 50(بحيث يتم تخفيض عدد الأعضاء المؤسسين إلى , عليه  تإجراء بعض التعديلا
وكذلك رفع مقدار الدعم , المؤسسين من محافظات معينة  وعدم اشتراط أن يكون الأعضاء, 

بحيث تستطيع القيام بمهامها كمؤسسات وطنية  ةالمالي المقدم من الدولة للأحزاب السياسي
  . على أكمل وجه

  -:م وتعديلاته2012لسنة ) 25( قانون الانتخاب لس النواب رقم  -:سادساً 
  -:م وتعديلاته 2012لسنة ) 25( ومن أبرز مواد قانون الانتخاب لس النواب رقم 

لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ المحـدد الحـق في انتخـاب     -1
و لغايات احتساب عمر الناخـب يعتمـد   , أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون

ويعتمـد تـاريخ نفـاذ أحكـام هـذا القـانون لاحتسـاب عمـر          ,التاريخ المحدد ليوم الاقتـراع 
الناخب لغايات الانتخابات النيابية التي ستجرى لأول مرة بعد نفــاذ أحكامـه وللهيئـة    

ويوقف استعمال حـق الانتخـاب لمنتسـبي القـوات المسـلحة      , اعتماد تاريخ لاحق لذلك
ني أثنـاء وجـودهم في الخدمـة    والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الـدرك والـدفاع المـد   

                                                
  ) .23( المادة , م2012لسنة ) 16(الأحزاب السياسية رقم قانون )  1(
  ) .24( المادة , م2012لسنة ) 16(قانون الأحزاب السياسية رقم )  2(
  ) .26( المادة , م2012لسنة ) 16(قانون الأحزاب السياسية رقم )  3(
  ) .28( المادة , م2012لسنة ) 16(قانون الأحزاب السياسية رقم )   4(
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و يحرم من ممارسة حق الانتخاب المحكوم عليـه بـالإفلاس ولم يسـتعد اعتبـاره     , الفعلية 
 . )1(وانون أو المعتوه أو المحجور عليه لأي سبب آخر, قانونياً

تقسم المملكة إلى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية يخصص لها مائة وثمانيـة مقاعـد     -2
و يخصـص للنسـاء خمسـة عشـر مقعـدا      , وفقا للجدول المرفق في هذا القانوننيابية، 

من هـذا القـانون   ) 51(نيابيا ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق أحكام المادة 
مـن هـذه   ) ج(و ) أ(بالإضافة للمقاعد التي تحصل عليها النساء وفقا لأحكام الفقرتين 

 . )2(المادة
ئرة انتخابية عامـة علـى أن تكـون قائمـة نسـبية مغلقـة تشـمل        تنشأ في المملكة دا  -3

جميع مناطق المملكة ولا يستثنى  منها أبناء دوائر البادية والكوتات المنصـوص عليهـا   
في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعدا نيابيا يتم تحديد شـروط وإجـراءات   

وفــق أحكــام هــذا القــانون  الترشــح فيهــا والاقتــراع والفــرز وتحديــد أسمــاء الفــائزين 
 .)3(والتعليمات التنفيذية الصادرة  بمقتضى هذا القانون

وصـوت  , صوت للدائرة الانتخابيـة المحليـة  : يكون لكل ناخب صوتان على النحو التالي    -4
 ).4(للدائرة الانتخابية العامة

أن يكـون أردنيـا منـذ عشـر     : ( يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النـواب مـا يلـي      -5
أن يكــون قــد أتم ثلاثــين ســنة , أن لا يحمــل جنســية دولــة أخــرى, نوات علــى الأقــل ســ

أن لا يكـون محكومـا عليـه بـالإفلاس ولم يسـتعد      , شمسية من عمره في يوم الاقتراع 
أن لا يكـون محكومـا   , أن لا يكون محجـورا عليـه ولم يرفـع الحجـر عنـه     , اعتباره قانونيا

أن لا , ة بجريمـة غـير سياسـية ولم يعـف عنـه     عليه بالسجن مدة تزيد على سـنة واحـد  
, أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خـاص , يكون مجنونا أو معتوها

أن لا يكون متعاقدا مـع الحكومـة أو المؤسسـات الرسميـة العامـة أو الشـركات الـتي        
ذا التعاقـد  تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان ه

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضـي والأمـلاك   
 .)5(ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص

لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشح لعضـوية مجلـس النـواب إلا إذا قـدم اسـتقالته        -6
الـوزراء وموظفـو   : (المحـدد لتقـديم طلـب الترشـح     قبل ستين يوماً على الأقل من الموعد 

موظفـو الهيئـات   , الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامـة 

                                                
  ) .3( المادة , م وتعديلاته2012لسنة ) 25( الانتخاب لس النواب رقم  قانون)  1(
  ) .8( المادة , م وتعديلاته2012لسنة ) 25( قانون الانتخاب لس النواب رقم )  2(
  ) .8( المادة , م وتعديلاته2012لسنة ) 25( قانون الانتخاب لس النواب رقم )  3(
  ) .8( المادة , م وتعديلاته2012لسنة ) 25( واب رقم قانون الانتخاب لس الن)  4(
  ) .10( المادة , م وتعديلاته2012لسنة ) 25( قانون الانتخاب لس النواب رقم )  5(
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, أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمـان وموظفـو الأمانـة   , العربية والإقليمية والدولية
 . )1(رؤساء االس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات

 .  )2(الانتخاب عاما سريا ومباشرايكون   -7
يعتبر فائزا بالانتخابات عن الـدائرة الانتخابيـة المحليـة كـل مرشـح نـال أعلـى أصـوات           -8

المقترعين حسب عدد المقاعد النيابية المخصصة لتلـك  الـدائرة وإذا تسـاوت الأصـوات     
بين اثنين أو أكثر من المرشحين بحيث تعذر تحديد اسم الفائز أو الفـائزين يعـاد الانتخـاب    

 . )3(يحدده الس بينهم في اليوم الذي
تحدد اللجنة الخاصة أسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظـة وفي    -9

كل دائرة من دوائر البادية على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة مـن  
مجموع أصوات المقترعين في دائرـا الانتخابيـة المحليـة سـواء كانـت في المحافظـة أو في       

دوائر البادية ، وعلى أن لا يزيد عـدد الفـائزات بالمقاعـد المخصصـة للنسـاء وفـق       إحدى 
أحكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر الباديـة علـى فـائزة    

و إذا تساوت نسبة الأصوات بين مرشحتين اثنتين أو أكثر على مستوى المحافظـة  , واحدة
و , يعاد الانتخاب بين المرشحات المتساويات في نسـبة الأصـوات   أو في إحدى دوائر البادية ،

يعلن رئيس اللجنـة الخاصـة بصـورة علنيـة أمـام الحضـور أسمـاء الفـائزات بالمقاعـد          
 .)4(المخصصة للنساء 

يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابيـة العامـة بوسـاطة اللجنـة       -10
من هذا القانون بحسب نسبة الأصوات التي حصـلت  ) 50(ة الخاصة المشار إليها في الماد

 . )5(عليها كل قائمة
مــن ) 71(يــتم الطعــن في صــحة نيابــة أعضــاء مجلــس النــواب وفــق أحكــام المــادة     -11

 .)6(الدستور
) 8(وقد بينت التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشـح للـدائرة الانتخابيـة المحليـة رقـم        -12

 .المتعلقة بالترشيح في الدوائر المحلية ةكافة القضايا التنظيمي,  )7(م 2012لسنة 
  
 

                                                
  ) .11( المادة , م وتعديلاته2012لسنة ) 25( قانون الانتخاب لس النواب رقم )  1(
  ) .27( المادة , م وتعديلاته2012لسنة ) 25( قانون الانتخاب لس النواب رقم )  2(
  ) .48( المادة , م وتعديلاته2012لسنة ) 25( قانون الانتخاب لس النواب رقم )  3(
  ) .51( المادة , م وتعديلاته2012لسنة ) 25( قانون الانتخاب لس النواب رقم )  4(
  ) .52( المادة , لاتهم وتعدي2012لسنة ) 25( قانون الانتخاب لس النواب رقم )  5(
  ) .57( المادة , م وتعديلاته2012لسنة ) 25( قانون الانتخاب لس النواب رقم )  6(
) 5186(رقم العدد , الجريدة الرسمية , م 2012لسنة ) 8(التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم  )7(

  .م  11/11/2012تاريخ 
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) 9(وقد بينت التعليمات التنفيذية الخاصـة بقـوائم الـدائرة الانتخابيـة العامـة رقـم         -13
 ةالمتعلقة بالترشـيح في الـدائرة الانتخابي ـ   ةكافة القضايا التنظيمي, )1(م 2012لسنة 

 .العامة 
يـتم توزيـع   أنه , في التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة وجاء  -14

مـن القـانون   ) 52(للمادة  المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة وفقاً
 .)2(دولياً المتعارف عليها الأعلىوباعتماد طريقة الباقي 

ويلاحظ الباحث أنه على الرغم من أهمية قانون الانتخاب لس النواب إلا أنه لا بد من تعديل   
هذا القانون بحيث يتم اقتصار مقاعـد الـدائرة الانتخابيـة العامـة علـى مرشـحي الأحـزاب        

مقعد على الأقل أو وضع قانون ) 50(وأن يتم رفع عدد هذه المقاعد إلى , السياسية المرخصة 
النـوع الأول ويضـم الـدوائر    , اب جديد مختلط بحيث يضم نوعين من الدوائر الانتخابيـة  انتخ

 روالنوع الثاني يضم الدائرة الانتخابية العامة على أن يخصص لكل نوع مـن الـدوائ  , الفردية 
  .من مجموع مقاعد مجلس النواب%) 50(

  -:م 2013الانتخابات النيابية لعام  -:سابعاً 
, م 4/4/2012 لكية بالموافقة على قانون الهيئة المستقلة للانتخـاب في الم الإرادةصدرت 

وفي  ,وتلى ذلك صدور إرادة ملكية أخرى في السادس من أيـار بتعـيين رئـيس الهيئـة ومفوضـيها     
ــوم الأربعــاء الموافــق   16/10/2012 ــة ي ــات   23/1/2013حــددت الهيئ موعــدا لإجــراء الانتخاب

  .)3(سابع عشر النيابية لأعضاء مجلس النواب ال
بموجـب قـانون   , م 23/1/2013وقد أجريـت انتخابـات مجلـس النـواب السـابع عشـر في       

والـذي تضـمن لأول مـرة في تـاريخ     , م وتعديلاتـه  2012لسـنة  ) 25( الانتخاب لس النواب رقم 
النظام الانتخابي الأردني تخصيص عـدد مـن مقاعـد مجلـس النـواب للـدائرة الانتخابيـة العامـة         

  .والسماح بالترشيح ضمن قوائم رسمية معتمدة ) القوائم(
ناخب وناخبـة وبنسـبة   ) 2272182(بلغ عدد الناخبين المسجلين في الجداول النهائية وقد 

في حـين بلـغ عـدد الإنـاث     , ) 1093318(وبلغ عدد الذكور منـهم  , ممن يحق لهم التسجيل %) 71(
) 698(ائر المحلية خـلال فتـرة الترشـيح الرسمـي     ويلغ عدد طلبات الترشيح في الدو,  )1178864(

مقعـد مخصصـة للـدوائر المحليـة والكوتـا      ) 123(سـيدات تنافسـوا علـى    ) 105(منهم , طلباً 
) 606(بلـغ العـدد النـهائي للمرشـحين     , وبعد انتهاء فتـرة الانسـحابات للمرشـحين    , النسائية
مقعـد مخصصـة للـدائرة    ) 27(ى قائمة تنافست عل) 61(وبلغ عدد القوائم المترشحة ,مرشحاً
وقـد  ,سـيدة  ) 86(مـن بينـهم   , شخصاً ) 819(وقد بلغ عدد أعضاء القوائم المترشحة . العامة 

ــة         ــر البادي ــة ودوائ ــات المملك ــة في محافظ ــدوائر الانتخابي ــف ال ــرعين في مختل ــدد المق ــغ ع بل

                                                
) 5186(رقم العدد , الجريدة الرسمية  ,م 2012لسنة ) 9(التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة رقم  )1(

  .م  11/11/2012تاريخ 
  ).16(المادة , م2012لسنة ) 9(التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة رقم  )2(
  . 2ص,عمان ,م2013تقرير الفريق الوطني حول مجريات الانتخابات النيابية للعام , )2013شباط (وق الإنسانالمركز الوطني لحق) 3(
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لاقتراع من كـلا  من عدد المسجلين والذين يحق لهم ا%) 56,67(وبنسبة وصلت إلى ,)1,288,043(
  .  )1(الجنسين

   -:مشاركة القوائم الانتخابية العامة في الانتخابات النيابية  -أ
مقعد مخصصـة  ) 27(قائمة تنافست على  )61(بلغ عدد القوائم الانتخابية المترشحة 

بينمـا لم  , قائمة انتخابية الفوز بمقعـد أو أكثـر   ) 22(وقد استطاعت , للدائرة الانتخابية العامة
وكانت القوائم الانتخابيـة الفـائزة كمـا    , قائمة انتخابية من الوصول إلى البرلمان ) 39(تستطيع 

  -:يلي 
  2(م 2013 لعام لانتخابات النيابيةالقوائم الانتخابية الفائزة في اجدول( 

ــالي   اسم القائمة  ت ــدد إجمــ عــ
  المرشحين

ــدد  عـــــــ
  المرشحات

عـــــــــدد 
  الأصوات

ــدد  عـــ
  المقاعد

  3  114,458  2  23  الوسط الإسلامي - 1
  2  100,159  1  11  أردن أقوى - 2
  2  94,682  2  27  وطن - 3
  2  68,149  2  26  الاتحاد الوطني - 4
  1  48,970  2  22  حزب التيار الوطني - 5
 1  37,208  2 20  الإنقاذ - 6
 1  36,555  3 20  العمالية والمهنية - 7
 1  35,565  2 10  التعاون - 8
 1  33,858  2  11  كتلة الكرامة - 9

 1  32,840  2 27  الجبهة الموحدة - 10
 1  31,477  1 21  الوحدة الوطنية - 11
 1  30,938  2 12  البناء - 12
 1  28,894  2 15  الشعب - 13
 1  24,115  1 12  أهل الهمة - 14
 1  23,222  2 25  الصوت الحر - 15
 1  20,290  1 12  صوت الوطن - 16
 1  19,806  1 21  العمل الوطني - 17
 1  17,834  3 15  القدس الشريف - 18
 1  16,604  3 19  البيارق - 19
 1  16,313  - 9  الفجر - 20
 1  14,620  4 23  كتلة شباب الوفاق الوطني - 21
 1  14,012  2 20  المواطنة  - 22

                                                
  .95-78ص ص , عمان , م 2013التقرير التفصيلي ريات العملية الانتخابية لعام , ) 2013(الهيئة المستقلة للانتخاب ) 1(
م وتوزيع المقاعد الانتخابية على تمثيل الأحزاب السياسية في مجلس 2012بات لسنة أثر قانون الانتخا, ) 2014(حسين , أبو رمان  )2(

  . 38ص , عمان, مركز القدس للدراسات السياسية والأبحاث, )إشراف(عريب الرنتاوي , النواب 
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   -:مشاركة الأحزاب السياسية في القوائم العامة  -ب

) 13(تم تشـكيل  , قائمـة  ) 61(من بين القوائم العامـة الـتي ترشـحت للانتخابـات وعـدد     
  -: )1(وهي كما يلي, قائمة حزبية 

وهي القائمة الحزبية الوحيـدة الـتي مثلـت التيـارات الحزبيـة       -:قائمة النهوض الديمقراطي  -1
حـزب البعـث   : ليسارية و وذلك عـن طريـق ائـتلاف أربعـة أحـزب هـي       السياسة القومية وا

  .وحزب حشد , وحزب الحركة القومية, وحزب البعث التقدمي , الاشتراكي
 .حزب التيار الوطني  -2
 .حزب الجبهة الموحدة  -3
 .حزب الاتحاد الوطني  -4
 " .تحت التأسيس" حزب العدالة والتنمية  -5
وهذه القائمة لم تطرح نفسها باعتبارها قائمة حزبية والـتي تمـت رئاسـتها مـن     : المواطنة  -6

 .قبل الأمين العام لحزب الرسالة حازم قشوع الذي لم يصرح بأن قائمته تمثل حزب الرسالة 
 .حزب العدالة والتنمية  -7
 .حزب دعاء الأردني -8
 .حزب الوسط الإسلامي  -9

 ." قائمة أهل العزم "حزب الرفاه  -10
 .حزب جبهة العمل الوطني  -11
 .حزب العدالة والإصلاح  -12
 .حزب العدالة  -13

  .الوحدة الوطنيةبقائمة حزب الشباب الوطني الأردني وكذلك 
 ,مـن قبـل الهيئـة المسـتقلة للانتخـاب      2013مع إعلان نتائج الانتخابات النيابية لعام و
أحزاب بمقاعد ضـمن الـدوائر المحليـة؛     )7(أحزاب سياسية بمقاعد وطنية؛ فيما حظيت )7(حظيت

ليصبح إجمالي عدد الأحـزاب السياسـية الممثلـة في الـس ضـمن القـوائم الوطنيـة والـدوائر         
الأحـزاب الـتي حظيـت مقاعـد وطنيـة      و, حزب مرخص )23(أحزاب سياسية من أصل )9 (المحلية

لتيـار  ا, )مقعـدين ( الاتحـاد الـوطني  , )مقاعـد  3( الإسـلامي الوسـط  : ( سياسـية   أحـزاب  )7(هي
حزب الرسـالة  ,)مقعد واحد(العمل الوطني ,)مقعد واحد(الجبهة الموحدة , )مقعد واحد(الوطني 

حـزب الشـباب الـوطني الأردني عـن قائمـة الوحـدة الوطنيـة        , )مقعد واحـد (عن قائمة المواطنة 
  .)  )مقعد واحد(

حـزب البعـث   : ( وهي , ةأيضاً بمقاعد ضمن الدوائر المحليسياسية  أحزاب )7(فيما حظيت
 )مقعـد  14( الإسـلامي الوسط ,  )مقعد واحد(حزب البعث التقدمي ,  )مقعد واحد(الاشتراكي 

                                                
ديل للدراسات والأبحاث بالتعاون مع مركز الب, قراءة في التجربة والنتائج : القوائم الانتخابية العامة في الأردن, )2013(وليد , حسني )1(

  . 32-29ص ص , عمان, موسسة فريدريش ايبرت 
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مقعـد  (حزب الرسـالة  ,  )لم يعلن عن مقاعده(التيار الوطني ,  )مقاعد 7(حزب الجبهة الموحدة , 
زب التيـار الـوطني   بدوره تحفظ كـل مـن ح ـ  و, )لم يعلن عن مقاعده(حزب الاتحاد الوطني ,  )واحد

  .)1( )وحزب الاتحاد الوطني عن عدد المقاعد التي حازها ضمن الدوائر المحلية
  -:الخاتمة 

فقـد  , والإصـلاح السياسـي في الأردن     الحراك الشعبي العـربي وبعد هذا التحليل لمرحلة 
  -:توصل الباحث إلى النتائج التالية 

والحركــات الاحتجاجيــة الشــعبية في الــوطن العــربي أثــرت   الحــراك الشــعبي العــربيأن  -1
 .وبشكل مباشر على الأوضاع السياسية في الأردن 

أن النظام السياسي الأردني أستطاع أن يدرك أن العوامـل الإقليميـة المحيطـة والعوامـل      -2
 .الداخلية تتطلب المزيد من الإصلاح السياسي

" إصـلاح النظـام   "لأردن ورفعهـا لشـعار   أن سلمية الحركات الاحتجاجيـة الشـعبية في ا   -3
سـاهم في أن يكـون تعامـل    , كمـا في الـدول العربيـة اـاورة     " إسقاط النظـام "بدلاً من 

النظام السياسي معها بشكل سلمي وغير صدامي وعدم اللجوء إلى العنف باسـتثناء  
 . حالات محددة 

موعـة مـن الإصـلاحات    أستطاع النظام السياسي الأردني أن يواجه الوضع الداخلي بمج -4
السياسية التي تمثلت بتشكيل لجنة الحور الوطني ولجنة التعـديلات الدسـتورية ووضـع    
مجموعة قوانين جديدة ناظمة للعمل السياسـي مثـل قـانون الانتخـاب لـس النـواب       

 .وقانون الأحزاب السياسية 
ك الشـعبي  الحـرا على الرغم من أهمية الإصـلاحات السياسـية في الأردن خـلال مرحلـة      -5

إلا أنه لا بد من إجراء المزيد من الإصلاحات السياسية والمتمثلـة بتعـديل بعـض    ,  العربي
بحيـث   ةالأحـزاب السياسـي   نلس النـواب وقـانو   بوتعديل قانون الانتخا, مواد الدستور 

 .تتمكن من تلبية مطالب الإصلاح السياسي 
  -:التوصيات    

  -:فإن الباحث يقترح التوصيات التالية ,وفي اية هذه الدراسة 
دسـتوري فيمـا يتعلـق     لأن يتم تعديل بعض مواد الدستور الأردني بحيث يـتم إجـراء تعـدي    -1

بالمحكمة الدستورية بحيث تعطي الأفراد والمحكمة التي تنظر بالدعوى حق الطعن مباشـرة  
الهيئـة المسـتقلة   وأن يتم إجراء تعـديل دسـتوري بحيـث تعطـى     , أمام المحكمة الدستورية

وأن , للانتخاب حق إشراف وإدارة كافة العمليـة الانتخابيـة النيابيـة والبلديـة واللامركزيـة     
يتم إجراء تعديل دستوري بحيث يـتم زيـادة مـدة الـدورة العاديـة لـس النـواب إلى ثمانيـة         

 .أشهر

                                                
   - :وأنظر أيضا.    www.parliamentjo.net, المرصد البرلماني , الخارطة الحزبية في الس السابع عشر , ) 2013(هبة الحياة ,عبيدات ) 1(

الإلكتروني لمعهد العربية  الموقع, الخارطة السياسية الأردنية بعد الانتخابات والتعديلات الدستورية , ) 2013(د عصام محم, عايش 
  . studies.alarabiya.net -:للدراسات 
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الـدائرة الانتخابيـة   أن يتم تعديل قانون الانتخاب لس النواب بحيث يتم تخصيص مقاعد   -2
مقعـد علـى   ) 50(وأن يتم رفـع عـدد هـذه المقاعـد إلى     , العامة للأحزاب السياسية فقط 

, الأقل أو وضع قانون انتخاب جديد مخـتلط بحيـث يضـم نـوعين مـن الـدوائر الانتخابيـة        
 والنوع الثاني يضم الـدائرة الانتخابيـة العامـة علـى أن    , النوع الأول ويضم الدوائر الفردية 

  .من مجموع مقاعد مجلس النواب%) 50( ريخصص لكل نوع من الدوائ
بحيـث يـتم تخفـيض عـدد الأعضـاء المؤسسـين       , أن يتم تعديل قانون الأحزاب السياسـية   -3

 .وزيادة الدعم المالي المقدم للأحزاب السياسية 
  -:المراجع والمصادر

  م وتعديلاته 1952الدستور الأردني لعام.  
  م  16/5/2012تاريخ ) 5158(قم العدد ر, الجريدة الرسمية.  
  م2012لسنة ) 11(قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم. 
  م2012لسنة ) 15(قانون المحكمة الدستورية رقم.  
  م2012لسنة ) 16(الأحزاب السياسية رقم قانون.  
  لس النواب رقم م وتعديلاته2012لسنة ) 25( قانون الانتخاب  
  م  11/11/2012تاريخ ) 5186(رقم العدد  ,الجريدة الرسمية.  
 التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة.  
  مخرجات لجنة الحوار الوطني.  
  الأردن  في العامة السلطات م على2011لعام  الدستورية  التعديلات أثر, ) 2013(ليث كمال , نصراوين ,

  . 223ص , عمان , الجامعة الأردنية , ) 1(العدد, )40(الّد ون،والقان الشريعة علوم, مجلة دراسات 
 الأردن  في الإصلاح مسيرة م على2011عام  في الدستورية التعديلات أثر, ) 2014(أسامة أحمد .د,الحناينة ,

, )57(العـدد , ) 28(السـنة , المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  جامعة – القانون كلية, والقانون  الشريعة مجلة
  .179-125ص ص , يناير 

 الي، رضوان محمودا)لـة  , دراسة في المطالـب والاسـتجابة  : الحركات الاحتجاجية في الأردن ,) 2013ربيعا
  . 9ص , بيروت  مركز دراسات الوحدة العربية،, ) 38(العدد العربية للعلوم السياسية،

  دراسـة "   الحـراك الشـعبي العـربي    ظـل  في الأردني الشـبابي  الحـراك ) 2013(تركيمحمد . د, بني سلامه 
  .عمان, المستقبل  مؤسسة من بدعم,  والأبحاث  للدراسات البديل مركز, " ونوعية  ميدانية

 أثر الإصلاح السياسي علـى عمليـة المشـاركة السياسـية في المملكـة      ,) 2012(هشام سلمان ,  الخلايلة
جامعة الشرق , كلية الآداب والعلوم , رسالة ماجستير غير منشورة , ) 2012-1999(الأردنية الهاشمية 

  .عمان, الأوسط 
  نمية السياسية في المملكـة  الإصلاح السياسي وأثره على الت, ) 2013(الشريفة منار محمد , ذو الحسن

, جامعـة الشـرق الأوسـط    , كليـة الآداب والعلـوم   , رسالة ماجستير غـير منشـورة   , الأردنية الهاشمية 
  .عمان

  مجلـة  , ) البحـرين ,لبنان,المغرب,مصر (الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي , ) 2011(عمرو , الشوبكي
  .101ص ,شباط , بيروت , ات الوحدة العربيةمركز دراس, ) 384(العدد , المستقبل العربي 

  لـة أبحـاث     , الـوطن العـربي والتحـولات الديمقراطيـة     , )2012(عطاء االله.د, فشار الكتـاب الـدوري الأول
 .الجزائر, "الجلفة"جامعة زيان عاشور, منشورات مركز الحكمة, ودراسات
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  افتتاحية العـدد  : الدروس المستفادة:ربي حول الربيع الديمقراطي الع, ) 2011نيسان (خير الدين, حسيب ,
 . 7ص , ) 386(العدد , مجلة المستقبل العربي 

 العدد , مجلة المستقبل العربي , الآفاق المرعبة والمذهلة للثورة العربية , )م2011نيسان( منصف, المرزوقي
 . 144ص , ) 386(

  لية تحليلية لأسباب النجـاح والفشـل   نحو آ:الحراك الشعبي العربي , ) 2012نيسان (خير الدين, حسيب ,
 . 7ص , ) 398(العدد , مجلة المستقبل العربي 

  ة الصحف في الاحتجاجات, ) 2014(علي عقلة , نجاداتتمـع  في المنشـودة  والتحولات اليومية الأردنيا 
د  والاجتماعية، الإنسانية العلوم ،مجلة دراسات, " دراسة مسحية"الأردني الجامعـة  ,) 1(العـدد  , ) 41(الّـ
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, الجامعـة الأردنيـة   ,) 1(العدد , ) 40(الّد ,علوم الشريعة والقانون  ،مجلة دراسات, ) مصر-الأردن(مقارنة
  .172ص, عمان 
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  الوظيفة الاستشارية لس الدولة الجزائري
  جامعة خنشلة         زواقري الطاهر .د.أ

 جامعة بسكرة    )باحث دكتوراه(شعيب محمد توفيق 
  

  
 :ملخص

إن الوظيفة الاستشارية لس الدولـة في الجزائـر ضـيقة، فهـو يبـدي رأيـه إلا بخصـوص        
  .01-98من القانون العضوي  04والمادة  03الفقرة  119مشاريع القوانين طبقا للمادة 

ومشـاريع القـرارات التنظيميـة     124بقا للمـادة  والأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية ط
من الدستور لا تخضع للاستشارة بحيث لا يتفق هـذا التصـنيف مـع     125الصادرة طبقا للمادة 

  .ما هو معمول به في الأنظمة المقارنة
يرجـع سـبب تضـييق الاختصـاص الاستشــاري إلى تفسـير الـس الدسـتوري بمناســبة        

يخـص الإجـراءات المتبعـة أمـام مجلـس الدولـة فيمـا يتعلـق         فيمـا  . مطابقة  القانون العضـوي 
  . بالوظيفة الاستشارية تكون في شكل جمعية عامة أو لجنة دائمة

  
  

Résumé : 
La fonction consultative du conseil d’état en Algérie et limitée. Il n’exprime pas son 

opinion, sauf sus les projets de loi conformément à l’article119 paragraphe 03  et l’article 04 
de loi organique N : 98-01. 

Les ordonnances émis par le président conformément à l’article 124, et les projets de 
décisions réglementaire de l’article 125 de la constitution ne sont pas soumis à la consultation. 
Donc cette restriction n’est pas conforme à ce qui sepasse dans les systèmes comparative. 

La raison de la réduction de la compétence  consultative à cause de l’interprétation,         
du conseil constitutionnel. A l’occasion de la conformité de la loi organique. La procédure 
devant le conseil d’état concernant la fonction consultative, sous la forme d’un assemblé 
générale ou comité permanente. 

  
  

  :مقدمة
بالإضافة إلى الاختصاصات القضائية التي يمارسها مجلس الدولة ، التي لهـا دور فعـال   

لال رقابة النشاط الإدارة العمومية و إلزامها باحترام مبـدأ المشـروعية   في بناء دولة القانون من خ
في كافـة تصـرفاا،   فقــد أسـند إليـه المشــرع اختصاصـات استشـارية لا تقــل أهميـة عــن        

  .سابقتها تتمثل في إثراء العملية التشريعية في سن النصوص التشريعية الرشيدة و العادلة
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، الفقرة الثالثـة مـن الدسـتور     119ترجع الصلاحيات الاستشارية لس الدولة إلى المادة 
تعـرض مشـاريع القـوانين علـى مجلـس      " التي تنص على أنه  2008نوفمبر  15، المعدل في 1996

  )1.("الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة ، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب الس الشعبي الوطني
مـن القـانون    04كما حدد المشرع الجزائري مجال اختصاص مجلس الدولـة بموجـب المـادة    

يبـدي مجلـس الدولـة رأيـه في مشـاريع القـوانين حسـب        " التي تنص على أنه  98/01العضوي 
  )2(". الشروط التي يحددها هذا القانون و الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي

ستشارية لس الدولة و معرفة فعالية مشـاركته في  و لتحديد مدى أهمية الوظيفة الا
إثراء العملية التشريعية من خـلال مراجعـة و صـياغة مشـروعات القـوانين و إبـداء الملاحظـات        

  .حولها
و لمعالجة الوظيفة الاستشارية لس الدولة كـان لابـد علينـا النظـر إلى الاختصاصـات      

و الإجـراءات المتبعـة أمـام مجلـس الدولـة في اـال        الاستشارية لس الدولة في اال التشريعي
  الاستشاري

  الاختصاصات الاستشارية لس الدولة في اال التشريعي: المبحث الأول
إن مجال الاختصاص الاستشاري لس الدولة يقتصر على مشاريع القـوانين الـتي يبـادر    

ذات الصـفة  التشـريعية  دون أن تمـس    ا الوزير الأول، و يتحدد اختصاصه في مراجعة القوانين 
هذه المراجعة القرارات التنظيمية رغم أا من الناحية الماديـة تعتـبر تشـريعا تتضـمن قواعـد      
عامة و مجردة و يعتبر عرض مشروعات القوانين علـى مجلـس الدولـة لمراجعتـها إجـراء جـوهري        

صـياغته ، و هـو شـارك مـن خـلال       رغم عدم التزام الحكومة بإتباع ما ارتأه الس من تعـديل في 
  .)3( الوظيفة الاستشارية في إعداد القوانين

سـيتم التعــرض في هــذا المبحـث لنطــاق الاختصاصــات الاستشـارية لــس الدولــة في    
  .المطلب الأول  ومشاركة مجلس الدولة في اال التشريعي في المطلب الثاني 

  نطاق الاختصاصات الاستشارية لس الدولة: الأول المطلب
مقارنة بالأنظمة التي تبنت نظـام الازدواج القضـائي فـإن مجـال الاستشـارة في مجلـس       

بحيث يبدي رأيه بخصـوص مشـاريع القـوانين فقـط ، و هـذا طبقـا        )4(الدولة الجزائري مجال ضيق
، دون أن  01-98من القانون العضـوي رقـم    04الفقرة الثالثة  من الدستور ، والمادة  119للمادة 

الفقـرة الثانيـة  مـن     119يبدي رأيه في اقتراح القوانين التي يبادر ا عشرون نائبا طبقا للمـادة  
                                                

و ,  2002 أفريـل  10المـؤرخ في   03-02معدل و متمم بموجـب قـانون رقـم     1996نوفمبر  28الفقرة الثالثة من الدستور  119المادة  -1
  .2008نوفمبر  15المؤرخ في  08-19القانون رقم 

  43المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيميه ج م ج ج العدد 1998ماي  30المؤرخ في  98/01من القانون العضوي  04المادة  -2
الطبعـة   20ر البرلمـاني، العـدد   صماش جازية، الوظيفة الاستشارية لس الدولة و العمليـة التشـريعية في الجزائـر، مجلـة الفك ـ     -3

  .77ص 2008جويلية 
و ما  23ص  2002عبد الرزاق زوبية ، الرأي الاستشاري لس الدولة ، ولادة كاملة و مهمة مبتورة لس الدولة ، العدد الأول طبعة  - 4

  .بعدها
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مـن الدسـتور ، و مشـاريع     124الدستور ، و الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهوريـة طبقـا للمـادة    
لفقرة الثالثة مـن الدسـتور ، ذلـك أن التفسـير     ا 119القرارات التنظيمية الصادرة طبقا للمادة 

  .الضيق لا يتفق مع ما هو معمول به في الأنظمة المقارنة
لكي نوضـح أهميـة توسـيع الاختصـاص الاستشـاري لـس الدولـة يجـب التطـرق إلى          
الوظيفة الاستشـارية لـس الدولـة الفرنسـي  في الفـرع الأول ، ومقارنـة ذلـك مـع رأي الـس          

بخصوص الوظيفة الاستشارية لس الدولة الجزائـري في الفـرع الثـاني للوقـوف علـى      الدستوري 
  .هذا التضييق في الاستشارة

  الوظيفة الاستشارية لس الدولة الفرنسي: الفرع الأول
نشأ مجلس الدولة الفرنسي كهيئة استشارية مسـتقلة عـن الإدارة العموميـة ، حيـث     

ومـة في المسـائل التشـريعية و اللائحيـة ، و هـذا احـتفظ       كلف بإعطـاء الـرأي و المشـورة للحك   
  .مجلس الدولة الفرنسي بالاختصاصات التي تضمنتها معظم الدساتير الفرنسية

ــذ نشــأته مستشــاراً للحكومــة في الســائل     ــة الفرنســي من ــس الدول كمــا يعــد مجل
منها الهـرم  التشريعية و اللائحية، و تشمل هذه الاستشارة كل الأشكال القانونية الـتي يتض ـ 

  .)1(القانوني و هي إلزامية أو اختيارية
 consultation obligatoireالاستشارة الإلزامية: أولاً

ــنة   ــي لس ــتور الفرنس ــدور الدس ــاص    )2(1958بص ــى الاختص ــراحة عل ــنص ص ــم ال ت
  :الاستشارية لس الدولة بصورة إلزامية و تتمثل فيما يلي

من الدستور الفرنسـي علـى انـه يـتم أخـذ رأي مجلـس الدولـة         03فقرة  39قررت المادة  - 1
 .بالنسبة لمشاريع القوانين ، قبل مناقشتها في مجلس الوزاري

من الدسـتور ذات الأمـر بالنسـبة للمشـاريع الأوامـر الـتي يجـب أخـذ رأي          38قررت المادة  - 2
أخـذ رأي مجلـس الدولــة    03 الفقـرة  38مجلـس الدولـة بصـفة إلزاميـة و نفـس المـادة       

 .)3(لمشاريع المراسيم

                                                
1 - George maleveille compétence du conseil d'état non contentieuses. juris classeur 1993 

  1958أكتوبر  05الصادرة يوم  238ج ر ج ف العدد  1958أكتوبر  04الدستور الفرنسي  - 2
  1958أكتوبر  04من الدستور الفرنسي  8/03، المادة 39/03المادة  -  3

 La consultation obligatoire  du conseil d’état en vertu de l’article 39 de la constitution , le conseil d’état est 
obligatoirement saisi de tout les projet de loi , avant leur adoption par le conseil des ministres et leur 
depôts,devant le parlement . 
En vertu de l’article 38 de la constitution , est doit  être saisi des projets d’ordonnance 
avant leur adoption par le conseil des ministres . Enfin les décret on conseil d’état ne peuvent être pris ou 
modifies qu’âpres la saisine de la conseil d’état 
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كما يجب كذلك أخذ رأي مجلس الدولـة بالنسـبة لكـل مشـاريع القـوانين الاستشـارية        - 3
سواء تعلق الأمر بتعليق الدستور أو القوانين المالية أو قوانين المصـادقة علـى المعاهـدات    

 .الدولية أو الاتفاقية
لدولـة الفرنسـي إلزاميـة عنـدما يقـرر القـانون       وكقاعدة عامة تعتبر استشارة مجلس ا
  .ضرورة عرض النص التشريعي أو اللائحي عليه

ونقول مما سبق أن الس الدستوري في فرنسا وسع مجـال الوظيفـة الاستشـارية لـس     
الدولة بحيث لم يحصرها ضمن أحكام الدستور بل اعترف للمشـرع بحقـه في مـنح الاختصـاص     

  .لس الدولة
 consultation facultativeرة الاختياريةالاستشا

تكون استشارة مجلس الدولة اختيارية كقاعدة عامة في حالـة عـدم وجـود نـص يفـرض      
هذه الاستشارة و ذلك سواء بالنسبة لمشاريع المراسيم البسيطة أو أية مسـألة قانونيـة يمكـن    
طلب الرأي فيها من قبـل الـوزراء خاصـة فيمـا يتعلـق بالصـعوبات الـتي تـواجههم بخصـوص          

كما يمكن لس الدولة أن يبادر باقتراحـات للسـلطة العموميـة حـول     المسائل الإدارية المختلفة 
الإصلاحات التشريعية و التنظيمية التي يرى ضرورة إجرائها كمـا أجـاز التعـديل الدسـتوري في     

لكـل مـن رئـيس الجمعيـة الوطنيـة و رئـيس مجلـس الشـيوخ          2008جويلية  23فرنسا الموافق 
مجلـس الدولـة حـول مشـاريع القـوانين مـن أصـل         في استشـارة  39يستطيعون تطبيق المـادة  

  .)1(برلماني
  رأي الس الدستوري الجزائري حول الاختصاصات الاستشارية لس الدولة: الفرع الثاني

يرجع سبب تضييق مجال اختصـاص مجلـس الدولـة في الجزائـر إلى التفسـير الدسـتوري       
بق القـانون العضـوي المتعلـق بمجلـس     من الدستور عند مراقبة تطا 03فقرة  119لأحكام المادة 

  .)2(الدولة لأحكام الدستور،حيث يستشار الس في اال التشريعي دون الإداري

                                                
إذا تعلـق الأمـر   لرئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ  39أجاز تطبيق المادة  2008جويلية  23التعديل الدستوري الفرنسي لـ - 1

  .بمشاريع قوانين من أصل برلماني
La réforme Constitutionnelle du 23 juillet 2008 le président de l’assemblé nationale ou du sénat peut, on 
application de l’article39,de la Constitution , sollicité l'avis  de conseil d’état sur les proposition des lois 
d’origine parlementaire 

عند مصادقة  01-98من القانون العضوي  04قبل عرضه على مراقبة الس الدستوري كانت الصياغة الأصلية الأولى للمادة  -2
يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين و الأوامر حسب الشروط التي يحددها القانون و الكيفيات : " البرلمان على النحو الآتي

، كما يمكن أن بيدي رأيه في مشاريع المراسيم التي يتم إخطاره ا من قبل رئيس الجمهورية و رئيس المحددة ضمن نظامه الداخلي 
 01-98الحكومة حسب الحالة ، وبعد إخطار الس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية عن مدى دستورية القانون العضوي رقم 

يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع " بحت الصياغة النهائية كما يلي بحيث أص 1998ماي  19المؤرخ في  98-06المحدد بشأنه الرأي 
  ".القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون و الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي
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الس الدستوري لم يوفق فيما ذهب إليـه مـن تقلـيص في دور الوظيفـة الاستشـارية       إن
لس الدولـة حيـث كانـت رقابتـه لمـدى مطابقـة القـانون العضـوي المتعلـق بـالس لأحكـام            

  .الدستور مجرد مراجعة للقوانين بمعناها الضيق دون سواها
  :باب الآتيةو يعتبر تفسير الس الدستوري غير مؤسس قانونا لأس

من الدستور، تمنح لس الدولة صلاحية مراجعة القـوانين     03فقرة  119إذا كانت المادة  - 1
ــيم      ــة، أي المراس ــوانين الأدنى مرتب ــة الق ــلاحية مراجع ــه ص ــون ل ــاب أولى أن يك ــن ب فم

 .من يملك الأكثر يملك الأقل: التنظيمية تطبيقا للقاعدة المعروفة
الطبيعة القانونيـة للأوامـر و الـتي تكتسـب بعـد المصـادقة       أن الس الدستوري تجاهل  - 2

 .عليها الطبيعة التشريعية  القوة القانون و مجاله و خاصيته
من الدستور إلى معيـار الشـكلي    03فقرة  119استند الس الدستوري في تفسير المادة  - 3

هـل  ، فحصر القانون في القاعـدة القانونيـة الصـادرة علـى السـلطة التشـريعية متجا      
المعيار المادي فوفقا للنظرية الماديـة إن اللـوائح الإداريـة مراكـز قانونيـة عامـة مجـردة، أي        

 .)1(بإمكاا خلق مراكز قانونية
  مشاركة مجلس الدولة في العمل التشريعي: المطلب الثاني

يمارس مجلس الدولة وظيفته الاستشارية باعتباره جهاز فني متخصص يتـولى مراجعـة   
وانين من خلال رقابة نوعية المشروع النص المعروض عليـه لإبـداء رأيـه و يكـون هـذا      و صياغة الق

، وكذلك رقابـة  ) الفرع الأول(من خلال رقابة مجلس الدولة على نوعية مشروع النص مع القانون 
  ).الفرع الثاني(مجلس الدولة حول مدى توافق مشروع النص مع القانون 

  على نوعية مشروع النص رقابة مجلس الدولة: الفرع الأول 
لم يبين القانون العضوي المتعلق بمجلـس الدولـة و نظامـه الـداخلي بصـفة واضـحة و       
دقيقــة كيفيــة ممارســة هــذه الرقابــة ، إلا أن الــس حــاول الاجتــهاد مــن أجــل القيــام بمهامــه  
 الاستشارية ، مستلهما ذلك بما هـو معمـول بـه في الأنظمـة المقارنـة ، وعلـى وجـه الخصـوص        

  .طريقة العمل المتبعة في مجلس الدولة الفرنسي
  :لهذا تنصب رقابة مجلس الدولة على نوعية مشروع النص من جانبين

مركزاً على مراجعة العبـارات و المصـطلحات القانونيـة المسـتعملة و التأكيـد إن      : الأول
  .كانت تؤدي الغرض منها

قواعـد القانونيـة أو اللـوائح أو    في العمل على عدم تعـارض مشـروع الـنص مـع ال    : الثاني
  .القرارات الأخرى المعمول ا، أي يمكن إدراجه في النظام القانوني
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  الرقابة الشكلية لس الدولة على نوعية مشروع النص: أولاً
تتمثل في تحديد طبيعة نصوص مشاريع القوانين المعروضة عليه ، إذا كانت تشـريعية أو  

الذي تنـدرج فيـه ، كمـا يقـوم الـس بتـذكير جهـة إصـداره بضـرورة          لائحية ، و يحدد الموضوع 
الترابط بين القاعـدة القانونيـة الجديـدة و النصـوص الموجـودة مـن قبـل و هـل هـذه النصـوص           

  .المعروضة تحقق الأغراض المنشودة منها و التي تقصدها الحكومة
دقيق من اجـل  كما يحرص مجلس الدولة على أن تكون النصوص محررة بأسلوب واضح و 

  .)1(ضمان نص قانوني واضح لا يكتنفه الغموض
تعد هذه الرقابة ضـمانة مـن الضـمانات الـتي تحقـق عـدم انحـراف الـنص القـانوني إلى          
تفسيرات و تأويلات متناقضة  وغامضة، لهذا يجب أن تعهـد مهمـة الصـياغة التشـريعية إلى     

 .متخصصين أكفاء من رجال القانون
  )تقدير الملائمة(لصفات الموضوعية الرقابة على ا: ثانيا

في النظـرة الواسـعة لـس    ) تقـدير الملائمـة  (تتمثل الرقابة علـى الصـفات الموضـوعية    
الدولة لمشروع النص المعروض للظروف القائمة من حيث التبريـرات الاجتماعيـة والاقتصـادية في    

  .ما يتعلق بمدى توافق النصوص مع أهدافها
ارسها مجلس الدولة لا تتعدى أن تكـون وجهـة نظـر إداريـة عاديـة      فرقابة الملائمة التي يم

و قـد  .فهو لا يبدي آراءه فيما يتعلق بالاختبارات السياسية للحكومة بطـرق تطبيقهـا فحسـب   
أكد مجلس الدولة الفرنسي علـى ضـرورة الاحتفـاظ بحياديـة السياسـي عنـدما تعـرض عليـه         

مجلس الدولة إرجاع أي نص للحكومة علـى  كما يستطيع . مشاريع قوانين ذات أهمية سياسية
  )2(.أساس أنه مجرد من الملائمة

  لقانونارقابة مجلس الدولة حول مدى توافق مشروع النص مع : الفرع الثاني
تظهــر أهميــة الوظيفــة الاستشــارية لــس الدولــة عنــدما يبحــث في مــدى مطابقــة  

  .مشاريع القوانين المعروضة عليه لمبدأ المشروعية
  :و تظهر هذه الرقابة أساسا في ثلاثة صور هي

  مراعاة القواعد الإجرائية: أولا
إن مجلس الدولة يرفض مراجعة مشروع نـص، إذا رأى أن الحكومـة لم تتبـع إجـراء معـين      
قبل عرضه عليه، تتمثـل الوظيفـة الاستشـارية لـس الدولـة الجزائـري فيمـا يتعلـق بـاحترام          

  )3(.التأكيد بأن الأخطار ورد من جهة مختصة ووفقا للإجراءات المحددة قانوناًالقواعد الإجرائية في 
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  مراقبة مدى مراعاة قواعد الاختصاص: ثانيا
و نطـاق   122إذا كان الدستور قد حدد مجـال اختصـاص السـلطة التشـريعية في المـادة      
المحـدد حصـراً   اختصاص السلطة التنفيذيـة بمعـنى إن المؤسـس الدسـتوري جعـل الموضـوعات       

و الس الدستوري هو مكلف بمدى تطبيـق  ) اللائحية(للمشرع ،و تخرج من السلطة التنظيمية 
النصوص ، مع ذلك فإن مجلس الدولة من خلال فحصه لمشروع القانون المعروض عليـه في إطـار   
الوظيفة الاستشارية يراقب مدى احتـرام الحكومـة لقواعـد الاختصـاص ،  ففـي حالـة اعتـداء        
التشريع على مجال اللائحة في مشـروع القـانون الـذي تقدمـه الحكومـة ة فـان مجلـس الدولـة         

وهنـا يمكـن للحكومـة       أن تصـدره لاحقـا  في      . يصحح الوضع عند مراجعة مشروع القانون
شكل مرسوم ، أما إذا كانت المسألة تتعلق بتعدي لائحة على اال المحجـوز للقـانون ففـي هـذه     

كن تصور تدخل مجلس الدولة الجزائري باعتبار أن مراجعـة المراسـيم لا يـدخل ضـمن     الحالة لا يم
صلاحياته الاستشارية ، إنما يبقى ذلك النص قـابلاً للإبطـال أمـام مجلـس الدولـة في تشـكيلته       

  )1(.القضائية
  رقابة مدى مراعاة القواعد ذات القيمة الأعلى :ثالثا

شروع النص مدى احترام الحكومة، لقاعدة تـدرج  يراقب مجلس الدولة من خلال دراسته لم
القواعد القانونية و التي مفادها أن تحترم مختلف السـلطات و الهيئـات العموميـة في أعمالهـا     

  .مبدأ تدرج القوانين
يمارس مجلس الدولة مهمته كمستشار للحكومـة فيقـوم بتنبيههـا حـول مشـروعات      

ــة للقــوانين ا  ــة المطابقــة العادي لعضــوية أو عــدم مطابقــة مشــروع قــانون  النصــوص في حال
  .المعاهدات التي تمت المصادقة عليها، و التي تكون لها قيمة أعلى من قيمة القوانين

دور مجلـس الدولـة في الاقتـراح التشـريعي والإجـراءات المتبعـة أمامـه في اـال         :مبحث ثاني 
  الاستشاري

اح التعـديلات الـتي يراهـا    يساهم مجلس الدولة في الاقتـراح التشـريعي مـن خـلال اقتـر     
ضرورية عند مراجعته لمشروع النص المعروض عليه ، فقد منح له المشرع ضمنيا حق المشـاركة  

كما يحق لس الدولـة أن يضـمن تقريـره النـهائي بخصـوص مشـروع الـنص        .في إعداد التشريع 
في مشروع النص كمـا  القانوني في كل الاقتراحات التي ترمي إلى إثرائه،و له من أجل ذلك أن يعدل 

  .)2(يسحبه في حالة عدم مشروعيته
كما يساهم كذلك مجلس الدولة في الاقتـراح التشـريعي، مـن خـلال التقـارير السـنوية       
التي يقدمها لرئيس الجمهورية على مختلف المعاينات و النقائص الموجـودة في مشـاريع القـوانين    

  .)3(التي عرضت عليه خلال السنة
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  دور مجلس الدولة في الاقتراح التشريعي :المطلب الأول 
رئـيس  ( إذا كان مجال الاستشارة يقتصر على مشاريع القوانين التي يبادر ا الوزير الأول 

السالف الـذكر فهـو بـذلك     98/01من القانون العضوي  4وهو مانصت علية المادة ) الحكومة 
لـس الدولـة في لاقتـراع    يقوم بإشراف علـى الإعـداد الفـني لهـذه النصـوص حيـث يسـاهم مج       

التشريعي من خلال اقتراح التعديلات التي يراها ضرورية عند مراجعته لمشروع الـنص المعـروض   
يبـدي مجلـس   (( عليه ،  فقد منح له المشرع ضمنيا حق المشـاركة في إعـداد التشـريع علـى أن     

كمـا يحـق   )) .* ريةالتعديلات التي يراها ضـرو  الدولة في المشاريع التي يتم إخطاره ا ويقترح
لس الدولة بناءا على هذه المادة ، أن يضمن تقريره النهائي بخصـوص مشـروع الـنص القـانوني     
المعروض علية كل الاقتراحات التي ترمي إلى إثرائه وله من أجل ذلك أن يعـدل في مشـروع الـنص    

  .أو يقترح استبداله بغيره  كما يمكن سحبه في حالة عدم مشروعيته 
قى كل الاقتراحات المقدمة من مجلس الدولة غير ملزمـة للحكومـة فهـي الـتي     لكن تب

لأن الآراء والاقتراحات بخصوص مشروعات القـوانين مجـرد   .تقدر مدى ملائمة الأخذ ا من عدمه
  )1.(أراء استشارية من مجلس غير ملزمة من الناحية القانونية للحكومة 

التشـريعي مـن خـلال التقـارير السـنوية       كما يساهم كذلك مجلس الدولة في الاقتـراح 
يعد مجلس الدولة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهوريـة  (( التي يقدمها لرئيس الجمهورية

)) .*  يتضمن تقدير نوعية قرارات الجهات القضائية والإدارية ، وكذا حصيلة نشـاطه الخـاص  
فالتقرير السنوي الذي يقدمه مجلس الدولة إلى رئيس الجمهورية يتضمن تقـدير نوعيـة قـرارات    
الجهات القضائية الإدارية فما يتعلـق مشـروعات القـوانين الـتي عرضـت عليـه خـلال السـنة ،         
فيبين من خلال عمله المتعلـق بمختلـف المعاينـات الـتي أجراهـا علـى مشـروعات القـوانين ومـا          

ه من نقص في التشريعات القائمة  أو الغموض فيها، أو مخالفاا لي الدسـتور أو إهـدار   اكتشف
لأحكام القانون الدولي ،من خلال معاينته لمشاريع القوانين المعروضة عليـة هـذا النشـاط الـذي     
يقوم به الس الدولة أنه يضمن قراره السنوي بمقترحات حـول النقـائص الموجـودة في التشـريع     

  .ئم وهذا يعد من قبيل الاقتراح التشريعي القا
  الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة في اال الاستشاري: المطلب الثاني 

-98من القانون العضوي رقـم   35يتولى مجلس الدولة في اال الاستشاري حسب المادة 
ة بموجـب المرسـوم   في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة ، وفقا لشـكليات  و الإجـراءات المحـدد    01

المحدد لأشكال الإجراءات وكيفيتها  في اـال الاستشـاري    1998أوت  29المؤرخ في  261 -98رقم 
  .أمام مجلس الدولة ونظامه الداخلي

و سوف نتعرض إلى إجراءات و قواعد سير الهيئات الاستشارية لـس الدولـة في فـرعين ،    
معية العامة، يتضمن الثاني  إجراءات و قواعد سـير  يتضمن الفرع الأول إجراءات وقواعد سير  الج

  .اللجنة الدائمة 
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  إجراءات و قواعد سير الجمعية العامة: الفرع الأول  
بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون، يخطر مجلس الدولة من قبـل رئـيس   

  .س الدولةالحكومة عن طيقا لامين العام للحكومة الذي يعتبر وسيطا بين الحكومة ومجل
لم يحدد المشرع نوعية الوثائق المتعلقة بمشروع القانون التي يجب أن ترفق بملـف الإخطـار،   
كما أن النظام الداخلي لم يحـدد عناصـر ملـف الإخطـار،و اكتفـى بـالنص علـى وجـوب إرسـال          

  .الوثائق لكل مشروع قانون في نسختين على الأقل
سجله مباشرة في سجل خـاص مـن حيـث    بعد ما يستلم مجلس الدولة هذا الإخطار ، ي

ترتيبه الزمني، و يقوم رئيس الـس بإصـدار أمـر يقضـي بتعـيين مقـررين مـن بـين مستشـاري          
الدولة  أو مستشاري الدولة  في مهمة غير عادية ، و يمكن لـه أن يعـين إمـا تلقائيـا أو بنـاء علـى       

و ترسـل  . مشـروع القـانون    طلب المستشار المقـرر فـوج العمل،لمسـاعدة هـذا الأخـير في دراسـة      
نسخة من عناصر الملف إلى محافظ الدولة الذي يقوم بتعيين أحد مسـاعديه ليتكفـل بمتابعـة    

و يقـوم المستشـار المقـرر تنظـيم      )1(الإجراءات أمام الجمعية العامة و تقديم ملاحظـات مكتوبـة  
ستشار المقرر أشـغاله ،  جلسات عمل مع ممثلي الوزير الذي بادر بمشروع القانون  وعندما ينهي الم

يطلب من رئيس مجلس الدولة استدعاء الجمعية لإجراء المناقشة العامة حـول مشـروع التقريـر    
النهائي ، فيقوم هذا الأخير بتحديد جدول الأعمال و يتولى اسـتدعاء أعضـاء الجمعيـة العامـة و     

 .دد لانعقاد الجلسةالوزير المعني بمشروع القانون أو ممثليه في اجل كاف قبل التاريخ المح
يفتح رئيس مجلـس الدولـة الجلسـة، و يـدعو المستشـار المقـرر لعـرض مشـروع التقريـر          
النهائي ، وبعد سماع عرض المستشار المقرر و ملاحظات محافظ الدولـة ، يفـتح بـاب المناقشـة     

لاحظـات  الذي يشارك فيها القضاة و الوزير المعني أو ممثلوه، و يتولى كاتب الضبط تدوين كـل الم 
التي يدلي ا أعضاء الجمعية العامة ، التي تختتم عـن طريـق الانتخـاب بالأغلبيـة البسـيطة      

  .و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا)2(لأعضائها
بعد توقيع المستشار المقـرر و رئـيس مجلـس الدولـة للتقريـر النـهائي يرسـل بعـدها إلى         

ل رئـيس الـس ،وتـدون جميـع الإجـراءات في سـجل خـاص، و        من قب )3(الأمانة العامة للحكومة
يحفظ أصل التقرير و جميع الوثائق المتعلقـة بـالملف لـدى المصـلحة المختصـة علـى مسـتوى        
قسم الاستشارة لس الدولة ، كما تجدر الإشـارة هنـا إلى أن عمـل الجمعيـة العامـة يـدخل في       

  .إطار ما يسمى الاستشارة العادية
  قواعد و إجراءات سير اللجنة الدائمة:  الفرع الثاني

السابق الذكر على أنه خلاف لأحكـام المـادة    01-98من القانون العضوي  38تنص المادة 
من هذا القانون ، تكلف اللجنة الدائمة بدراسـة مشـاريع  القـوانين في حـالات الاسـتثنائية       36
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التي ينبه الوزير الأول على استعجالها فيمكنـه  أن ينبـه في الحـالات الاسـتثنائية علـى الطـابع       
الاستعجالي لمشروع موضوع المناقشة و في هذه الحالة تتم دراستها مـن طـرف اللجنـة الدائمـة     

  .لس الدولة
جـراءات  فالإجراءات المتبعة بخصوص مشروع القانون أمام اللجنة الدائمة هي نفسـها الإ 

المتبعة أمام الجمعية العامة ، فالاختلاف الوحيد هـو الظـرف الاسـتعجالي ، حيـث يقـوم رئـيس       
مجلس الدولة بإرسال الملف كاملاً إلى رئـيس اللجنـة الدائمـة ، الـذي يقـوم بـدوره بإرسـال أمـر         
 يتضمن تعيين أحد أعضاء اللجنة الدائمة مستشاراً مقرراً كمـا يقـوم بإخبـار محـافظ الدولـة     

  .الذي يعين أحد مساعديه للمشاركة في أشغال اللجنة
و يحدد رئيس اللجنة الدائمة مدة سير الأشغال حسب حالة الاستعجال ويحضـر أعضـاء   
اللجنة و محافظ الدولة المساعد و ممثل الـوزير المعـني بمشـروع القـانون عنـد الاقتضـاء جميـع        

  .الجلسات
يصـادق بعــد مداولـة أعضــاء اللجنـة الدائمـة و محــافظ الدولـة المســاعد      ,و في الختـام  

بالأغلبية على التقرير النهائي الذي يعده و يقدمه المستشـار المقـرر ثم يرسـل إلى رئـيس مجلـس      
  )1(الدولة 
  خــاتمة

تبقى المهمة الاستشارية لس الدولة في الجزائر مهمة غـير كاملـة بالمقارنـة مـع الـدول      
نظام الازدواج القضائي ، فكان لابد من توسيع الوظيفـة الاستشـارية لـس الدولـة      التي تبنت

الجزائري لتمس اقتراح القوانين الصادرة عن السـلطة التشـريعية والمراسـيم و الأوامـر الصـادرة      
عن السلطة التنفيذية و يكون مستشارا للحكومة خاصة في الصـعوبات الـتي  تعترضـها في    

  .اال القانوني 
. 
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  التحديات الأمنية في ليبيا ما بعد القذافي
   الوادي جامعة     رفرحاتي عم .د.أ
  جامعة خنشلة  سليماني مباركة .أ

  
 : الملخص 

فيفـري أهـم التحـديات أمـام      17الأمني الهش في ليبيا منذ انطلاق ثـورة  يشكل الوضع 
العديـد مـن المخـاطر والتحـديات ،     المسار الليبي نحو بناء الدولة والإصلاح الـديمقراطي المحفـوف ب  

عليـه  ، ويعد وجود و استمرار هذه التحديات ديدا كبيرا لاستقرار و أمن ليبيا و المنطقة ككل و
سة الى بحث أبرز التحديات و التهديدات الأمنية التي تواجه القـائمين علـى أمـر    تسعى هذه الدرا

 .  النظام الجديد في ليبيا ما بعد القذافي و أولويات التعامل معها

Abstract : 
      The fragile security situation in Libya since the outbreak of the revolution of February 17 
is one of the main challenges facing the path of state building and democratic reform, The 
presence and persistence of these challenges is a major threat to the stability and security of 
Libya and the region , On this basis, this study aims to discuss the most prominent security 
threats faced by the new Libyan regime post-Gaddafi era and priorities to deal with it. 

 . نظام القذافي ، الثورة الليبية ، التحديات الأمنية ، الافاق الأمنية : الكلمات المفتاحية 
  

التحـديات الـتي   فيفـري أهـم    17يشكل الوضع الأمني الهش في ليبيا منذ انطلاق ثـورة  
تواجه القائمين على أمر النظام الجديد في ليبيا، فحالة الانفـلات الأمـني الـتي صـاحبت القتـال      
بين أنصار نظام القذافي و معارضيه والتسليح العشوائي لقوى الطرفين سعيا لحسـم المعركـة   

بـروز مظـاهر   أدى إلى وجود السلاح وانتشاره بصورة كبيرة غير مسـبوقة في اتمـع،  فضـلا عـن     
وملفات أمنية أخرى جديدة وشائكة في ظل وجود تحديات تتعلق بشرعية السلطة الانتقاليـة في  

  .ليبيا وغياب القوة الأمنية التي تعمل تحت مظلة القانون
ويمكن القول أن هناك جملة من التحـديات والتهديـدات الأمنيـة في ليبيـا خـلال المرحلـة       

ها  مهـددا أساسـيا لاسـتقرار وأمـن ليبيـا ، ومـن هنـا نطـرح         الراهنة يعتبر وجودهـا  واسـتمرار  
ما هي أبرز التحديات والتهديدات الأمنية التي يواجهها القائمون على النظام : التساؤل الآتي 

،  وفي هذا السياق تتشـكل معطيـات الخطـاب العلمـي     الليبي الجديد وأولويات التعامل معها؟
  :هذه التحديات على ضوء النقاط التالية لهذه الدراسة، والتي تستهدف بحث أبرز

  لمحة عن نظام العقيد القذافي والعوامل المساهمة في إسقاطه   -1
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 السياسات والأجهزة  : الواقع الأمني الليبي   -2
  أبرز التحديات والتهديدات الأمنية ما بعد الثورة    -3
 . آفاق تعزيز الأمن في المرحلة الانتقالية -4
  ام العقيد القذافي والعوامل المساهمة في إسقاطه      لمحة عن نظ -1

الفـرد الواحـد    حاديـا مـبني علـى حكـم    عاما أقام العقيد القذافي نظامـا ا  42على مدار 
، وبـذلك تـألف جهـاز    "االله، معمـر، ليبيـا  "وكانت سلطته هي السلطة المطلقة موجزة في شعار 

مـن مجموعـة    -داريـة والعسـكرية والأمنيـة   بما في ذلك الأفرع السياسية والإ -السلطة في ليبيا
معقدة من الوحدات والأفراد يخضعون جميعا في النهاية إلى أوامـر قائـد الـبلاد معمـر القـذافي ،      
وقد مكنت تركيبة السلطة الفردية للقذافي إلى حد كبير من إعطاء الأوامـر بشـكل مباشـر إلى    

ا بشكل فوري، وبالتالي كان نتاج حكـم  كافة مستويات جهاز الدولة في ليبيا، مع ضمان تنفيذه
أحيانـا  -القذافي دولة استبدادية مفروضة بقسوة مع تفويض الصلاحيات  الى كيانات مستقلة 

يقودها عادة أفراد الدائرة الداخلية، وبذلك انعدمت الخصـائص الرسميـة للتسلسـل     -متداخلة
  .  )1(الهرمي الحكومي المرتبط بتركيبات الدولة الأكثر تقليدية

لم تسمح طبيعـة النظـام الشـمولية وغيـاب أي مؤسسـات سياسـية وانعـدام إعـلام         
مستقل برصد إرهاصات الثـورة ، فقـد كانـت الثـورة الليبيـة مفاجـأة لكـل المتتـبعين فالجـدار          
الحديدي المضروب حول ليبيا كان يمنع تسرب أية معطيات حول الحراك الاجتماعي، كمـا أن غيـاب   

سمح بالتسلسل الذي تعرفه الحركات الاجتماعية والسياسية عـادة،  معارضة مؤسساتية لم ي
فمن الواضح أن النظام الليبي لم يكـن يتوقـع انتفاضـة ـذه القـدرة علـى الإصـرار وسـرعة         

، وقـد سـاهمت الكـثير مـن     )2(الانتشار وتلقائية الانخراط حتى بين بعض دعـائم النظـام السـابق   
  :في ومن هذه المؤشرات ما يليالمؤشرات في إسقاط نظام العقيد القذا

وتــوالي الاعترافــات الدوليــة بــدوره  2011تشــكيل الــس الــوطني الانتقــالي في فيفــري   - أ
 2011أوت  20واختلاف ذلك من دولة إلى أخرى حتى فترة سـقوط العاصـمة طـرابلس في    

  .وخروج القذافي منها
رحلـة المقبلـة ولـو    صدور جملة من الأدبيات والوثائق التي سـاهمت في تحديـد ملامـح الم     - ب

المتمثلـة في بنـاء    2011نظريا ومنها خارطة الطريق التي حددت أهداف ورؤية ثورة فيفري 
 .دولة المؤسسات والدستور والحكم بالقانون وتحقيق العدالة والمساواة 

 .والقاضي بحماية المدنيين 1973و 1970صدور قراري مجلس الأمن رقم   - ت
 .انعقاد سلسلة من اجتماعات مجموعة الاتصال المتعلقة بالحالة الليبية   - ث
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 .1973التدخل العسكري في ليبيا من قبل قوات التحالف تطبيقا لقرار مجلس الأمن   - ج
سلسلة الانشقاقات التي تمت من قبل بعض رموز أركان نظام القـذافي ، وسـاهم بعـض      - ح

 .في المكتب التنفيذيهؤلاء في تشكيل الس الوطني الانتقالي أو 
 2011أوت  3إصدار الإعلان الدستوري المؤقت من قبل الس الوطني الانتقالي المؤقـت في    - خ

 .)3(والذي اشتمل على الأسس الرئيسية للمرحلة المقبلة 
وتكشف التطورات التي جرت بالبلاد منذ إعلان التحرير أنه لـيس هنـاك إجمـاع علـى أي     

دئ عامـة أو ثوابـت وطنيـة، فـالإعلان الدسـتوري المؤقـت لم يحـظ        شيء سواء كان دستورا أو مبا
بالقبول الواسع وهو محل انتقاد منذ صدوره إلى اليوم، كما لم تحظ الخطـوات الـتي بنيـت علـى     
أساسه بالقبول العام أو توافق القوى الفاعلة سياسيا وعسكريا ، بل أن الحكومة المؤقتـة الـتي   

ومتكــررة وتحــديات علــى كافــة المســتويات السياســية  شــكلت مــؤخرا تواجــه عقبــات كــثيرة 
، و كان لـبروز بعـض الأحـداث قبـل التحريـر الأثـر في تحديـد        )4(والاقتصادية والاجتماعية والأمنية 

أولويـات ومصــادر التهديــد الأمــني ، مــن تلــك الأحــداث مقتــل رئــيس أركــان الجــيش اللــيبي في  
لمرحلة اللاحقة ومرحلة ما بعـد التحريـر خاصـة    ، مما كان له الأثر في غياب الثقة في ا2011صيف

، ومن هنا سـنركز اهتمامنـا علـى حقيقـة الصـعوبات الـتي تمثـل        )5(فيما يتعلق بالجانب الأمني
تحـديا أمـام توطيـد الأمـن والاسـتقرار في ليبيـا والـتي مـن شـأا أن تـوفر انتقـالا سلسـا نحـو              

 . الديمقراطية 
  :الواقع الأمني الليبي -2

يشكل التطرق ولو بإيجاز للواقع الأمني الليبي في حقبة نظام العقيـد القـذافي والمرحلـة    
الراهنة أرضـية تمهيديـة ستسـاعد علـى فهـم واسـتيعاب خلفيـات وجـذور بعـض التحـديات           
الأمنية الجديدة والمتجددة التي تواجهها السـلطات الليبيـة الجديـدة مـن جهـة، وفهـم أسـباب        

  : حيان عن التعامل مع هذه التحديات وتقويضها عجزها في الكثير من الأ
  :الواقع الأمني الليبي في حقبة العقيد القذافي  -أ

ارتبط مفهوم الأمن الوطني خلال فتـرة نظـام القـذافي بـأمن النظـام الـذي ارتكـز علـى         
المحافظة على النظام السياسي وسبل تقويته وتعزيزه، وهناك العديد مـن المظـاهر الـتي أكـدت     

  :)6(المفهوم لعل أبرزها هذا 
محاولات تحييد المؤسسة العسكرية وحلها وان كان ذلك في الإطار الإيديولوجي الذي ركز علـى   -

مفهوم الشعب المسلح وعسكرية المدنيين، إلا أنه ومع مرور الزمن برزت ظـاهرة الإحـلال بإنشـاء    
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الدرجـة الأولى لتفريـغ محتـوى    جيش بديل تمثل في الكتائب الأمنية التي تعتبر ميليشيا عائليـة ب 
  .المؤسسة العسكرية 

اعتماد التجنيد للمؤسسة العسـكرية والمؤسسـات الأمنيـة الأخـرى علـى مصـادر التجنيـد         -
  .التقليدية كالقرابة والولاء الأيديولوجي

وقد شكل القذافي قوات الأمن الليبيـة مـن كيانـات مختلفـة ضـمت القـوات المسـلحة        
جان الثورية والتي كانت متواجـدة بشـكل مسـتقل تميـزت ببنيـة قياديـة       الليبية ، الكتائب والل

وهـو مـا خلـف إرثـا مزدوجـا يثقـل كاهـل السـلطات          ،)7(عمودية تخضع جميعها لإمرة القـذافي 
أورثها إياه على شكل نظـام يرتكـز عليـه شخصـيا وعلـى عائلتـه،       الإرث الأول  الليبية الجديدة،

ة ، وتعمــده إبقــاء الجــيش ضــعيفا لمنــع ظهــور وفشــله في تطــوير مؤسســات وطنيــة حقيقيــ
فقد نشأ مـن الطريقـة الـتي تمـت     الإرث الثاني منافسين محتملين يمكن أن يتحدوا سلطته، أما 

الإطاحة بالعقيد القذافي والتي تمثلت في التحريـر التـدريجي والمتقطـع لأجـزاء مختلفـة مـن        ا
البلاد، حيث تطوع عدد كبير من القوات والميليشيات المحليـة للمشـاركة في هـذه المعركـة وبعـد      
سقوط القذافي بات بوسع الجميع أن يعتبروا أم مساهمين في التحرير الوطني، ومن هنا تتـوزع  

شرعية التي يمكن أن تدور حولها معارك مسلحة لا تنتظـر عمليـة البنـاء الـديمقراطي والـتي      ال
   .)8(يرجح أن تستمر لفترة طويلة

  :الواقع الأمني الليبي في حقبة ما بعد القذافي  -ب
أدى ارتبـاط جانــب كــبير مــن الأجهــزة الأمنيـة في الحالــة الليبيــة بنظــام القــذافي، حــتى   

ل سقوطه، إلى إقصاء هذه المؤسسات، كما أدى هـروب أو مقتـل عـدد كـبير     اللحظات الأخيرة قب
من كبار القيادات الأمنية في الجيش والشرطة إلى ايار المؤسسـات الأمنيـة الرسميـة للدولـة،     
وذلك في الوقت الذي برزت فيه دور المليشيات الثورية التي لعبت دورا بارزا في القضاء علـى نظـام   

سي، غير أن المشكلة أن هذه الكتائب افتقـرت إلى القيـادة المركزيـة الموحـدة،     القذافي كلاعب أسا
 .كما غلب على بعضها التنافس الشديد فيما بينها

ويمكن القول أن الأجهزة الأمنية التي تشكلت بعد الثورة شملـت مجموعـات تنتمـي إلى    
شكلت بعـد الثـورة مـا    مليشيات متضاربة الأهداف والمصالح، ومن أهم الأجهزة الأمنية التي ت

  :يلي
وهي جهاز مواز لقوات الشرطة الليبية، وتتكـون مـن مليشـيات عـدة     : اللجنة الأمنية العليا -

 .تدين بالولاء بصورة أساسية لقادا، وتتواصل الجهود لتحويل ولائها للدولة الليبية
والـتي تعمـل كقـوة     وهي تحالف من المليشيات من الشرق ومصراته والزنتـان،  :قوات درع ليبيا-
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موازنة للجيش الوطني الليبي، وقد تكونت بمبادرة من قادة المليشـيات أنفسـهم، وذلـك بغـرض     
  ).9(مساعدة الجيش الوطني وأجهزة الأمن

والملاحظ أن غياب جهاز امني بطابع رسمي فضلا عن افتقار الأجهزة المشكلة للتنظيم 
ضعف شـديد في التعامـل مـع جملـة التحـديات      والهيكلة والقيادة المركزية قد أبان عن عجز و

والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تطرحها المرحلة الانتقاليـة  وهـو مـا سـيتم توضـيحه  فيمـا       
  .يلي 

  : التحديات والتهديدات الأمنية ما بعد الثورة  أبرز -3
ة نستعرض فيما يلي أبرز التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها السـلطات الليبي ـ 

 :     الجديدة مع الإشارة إلى استراتيجياا في التعامل معها ومدى نجاعتها 
  : تحدي نزع السلاح وتفكيك الميليشيات -أ

تسببت السيول الكبيرة للأحداث وتنوع اللاعـبين في السـاحة الداخليـة الليبيـة إضـافة      
العسـكرية في مختلـف    إلى الدعم الخفي المقدم للثوار من الخارج وحدوث فوضى انتشار اـالس 

المدن ونظامها الخاص في توزيع السـلاح علـى الأفـراد في الانتشـار الواسـع والكثيـف للسـلاح في        
الداخل الليبي، وحمل كافة القبائل الليبية للسلاح الـذي سـاعد علـى إحيـاء صـراعات قديمـة       

إدارا وحلـها،  ويشكل في الوقت ذاته أعباء أمنية كبيرة على السلطات الليبية الجديدة يصعب 
  .)10(مما يتسبب في تأجيل استقرار الوضع الداخلي في البلاد

في المراحل الأولى من القتال أنشأ الس الانتقالي جيش التحرير الـوطني لكنـه لم يعمـل    
بوصفه جيش بقدر ما كـان محاولـة انـدماج وتنسـيق بـين كتائـب مسـتقلة شـكلها ضـباط          

ة ما بعـد الثـورة أظهـرت هـذه الكتائـب انعـدام الثقـة لا في        سابقون ومواطنون عاديون ، وفي بيئ
، وتوضـح الموجـة الدراماتيكيـة الأخـيرة مـن      )11(الحكومة المؤقتة فحسب بل بينها البعض أيضا

أحداث العنف أن الميليشيات التي لعبت دورا حاسما في الإطاحـة بنظـام القـذافي باتـت تشـكل      
ذه الميليشيات لكوـا في عمليـة مسـتمرة مـن     اليوم مشكلة كبيرة، ويكتنف الغموض عدد ه

، ففي حـين  )12(التشكل والحل أو إعادة البناء استنادا إلى جملة متنوعة من الديناميكيات المحلية 
، معظـم هـذه   )13(ميليشيا يقـدرها آخـرون  بثلاثـة أضـعاف هـذا الـرقم       100يقدرها البعض ب 

بط ببلــدات أو منــاطق محــددة بــدلا مــن الجماعــات أو الميليشــيات ذات طبيعــة جغرافيــة إذ تــرت
ارتباطها بأيدولوجيا معينة أو الانتماء القبلي أو العرقي نادرا ما تمتلك أجندة سياسـية واضـحة   

لـيبي يحملـون    125000، ويـذكر بـأن أكثـر مـن     )14(تتجاوز الدفاع عن مصـالحها وتـأمين بلـداا   
ا تعمـل تحـت قيـادة سـلطة مركزيـة      السلاح الآن ، ولا تنظر هذه الجماعات إلى نفسها على أ ـ
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حيــث أــا تتبــع إجــراءات منفصــلة في تســجيل أعضــائها وأســلحتها وفي إجــراءات اعتقــال    
، وهو ما يطرح عددا من المشاكل قد يكون أكثرها حدة أن كل منها تقـوم  )15(واحتجاز المشبوهين

وازيــة بعمليــة مأسســة خاصــة ــا مقلــدة تنظــيم الجيــوش النظاميــة وتــبني هيكليــات م 
،  وكـذا مخـاطر اصـطدامها    )16(ستصبح بمـرور الوقـت أكثـر ترسـخا وتـزداد صـعوبة اقتلاعهـا       

  .ببعضها البعض
وحسب المتتبعين ستزداد هذه الجماعات تشددا خاصة مع حصولها على مواقع وأصـول  

والمخاوف المتعلقة بمـن ينبغـي    تريد الدفاع عنها ، كما أن  انتشار الأسلحة والتجاذبات المناطقية
فعله حيال المقاتلين الشباب العاطلين عن العمل بعد تفكيك الميليشيات تعقـد مـن احتمـالات    

، ولذلك فليس من المحتمل أن تتخلى هذه الميليشـيات  )17(تفكيك اموعات المسلحة أكثر فأكثر 
شـيات قبـل أن يثقـوا في    ولا المدن التي تـدعمها بشـكل كامـل عـن الأسـلحة وحـل هـذه الميلي       

، ويؤكد ذلك تصريح بلحاج قائد الس العسـكري بطـرابلس احـد أقـوى     )18(العملية السياسية
-أن هـذا الأمـر   " التشكيلات العسكرية للتنظيمات الثورية تعقيبا علـى مسـألة نـزع السـلاح    

لبون أـم يطـا  "... ، وواصـل بـالقول  " لـيس مـدرجا علـى جـدول أعمالنـا الآن      -تسليم السـلاح 
و أن عليهم الانتظار إلى حين الإعلان عـن  ...الحكومة بتعيين الثوار في الوزارات والمؤسسات العامة 

عنـدما تتلاقـى وجهـات النظـر في نقطـة معينـة       " ..، مبينا أنـه  " خطط وبرامج الوزارات المعنية
مـا يؤكـد    ، وهو)19(....."ثم يحدث تسليم الأسلحة....فستكون هناك حاجة لصياغة خطة شاملة 

  .فجوة الثقة بين أجنحة النظام 
وجوهر المسألة سياسي إذ يرتبط تكاثر عدد الميليشـيات اليـوم إلى عـدد مـن الخصـائص      
الأخرى للمشهد السياسي، هناك من جهـة غيـاب حكومـة فعالـة وتمثيليـة وشـرعية بشـكل        

مي والمعسـكر ذي  كامل، وهناك الانقسامات اتمعية الكـبيرة بـين المعسـكر ذي الاتجـاه الإسـلا     
الاتجاه العلماني، إضافة إلى الانقسام بين ممثلي النظـامين القـديم والجديـد مـن جهـة أخـرى، دون       
قيام حكومة انتقالية شاملة ودون وجـود مؤسسـات وطنيـة أكثـر قـدرة خصوصـا في مجـالات        

  .)20(الدفاع والشرطة وتقديم الخدمات الحيوية
بعض المبادرات للتحـول إلى السـيطرة المركزيـة، ففـي     ولقد اتخذ الس الوطني الانتقالي 

أنشأ الس الوطني الأعلـى في أعقـاب مـا قيـل انـه محادثـات قاسـية مـع          2011مطلع أكتوبر 
كخطوة تستهدف التعامل مع هذه الكتائب ضـمن إطـار وطـني منسـق، وجـاء      )21(الميليشيات 

اف بثقل ميليشيات الزنتان والـتي تعـد   كاعتر 2011تعيين أسامة الجويلي وزيرا للدفاع في نوفمبر 
أهم الميليشيات الموجودة في ليبيا من حيـث فعاليتـها وتنظيمهـا وهـي المسـؤولة عـن اعتقـال        
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سيف الإسـلام القـذافي ، وتتـولى حمايـة المؤسسـات الحكوميـة الليبيـة في طـرابلس والمنشـآت          
داخليـة وهـو يتـرأس إحـدى     الاقتصادية وحقول النفط، كما تم تعيين فـوزي عبـد العـال وزيـرا لل    

، )22(الميليشيات في مصراتة وهي أحد أبرز الميليشيات الـتي سـاهمت في إسـقاط نظـام القـذافي     
كما قام الس الوطني أيضا بتشكيل لجنة التعبئة والتي دف للمساعدة على دمج مقـاتلي  

يقــدر مقاتــل مــن أصــل مــا  75000الميليشــيات، وكخطــوة أولى تم الإعــلان عــن خطــة لــدمج  
، ومـن   )23(  15000مقاتل، ولكن حتى الآن لم يسـجل في هـذه الـبرامج سـوى حـوالي      120000ب

جهة أخرى طرح الس الوطني الانتقـالي برنـامج لوضـع عـدد متزايـد مـن الثـوار علـى جـدول          
الرواتب الحكوميـة وإدمـاج مـن يرغبـون في قـوات الجـيش أو الشـرطة وتـوفير تـدريب بـديل علـى            

، وفي ذات السـياق خصـص الـس الـوطني      )24(ص التعليم المستمر لمن يرفضـون الوظائف أو فر
  .)25(مليارات دولار لهيئة شؤون المحاربين لإعادة دمجهم في الحياة المدنية 8الانتقالي 

مما سبق يتبين أن واحدة من أصعب المهام الملقاة على الس الوطني الانتقالي والحكومـة  
ضرورة سرعة القيام ا هو تجميع هذا السلاح بين أيدي حامليـه وهـو أمـر في    الليبية الانتقالية 

غاية الصعوبة في ظل حالة التوجس والريبة المتبادلة بـين بعـض القـوى والجماعـات والقبائـل في      
  .اتمع الليبي والتي يرى كل منها في السلاح الذي في حوزا ضمانة لأمنها الخاص

مسـألة لا تقـل خطـورة    : ية وإدماج قوات الأمن في النظام السـابق تحدي المصالحة الوطن  - ب
وأهمية باتت تشكل دينامية جديدة في المشـهد الأمـني اللـيبي المتشـرذم خاصـة مـع تصـاعد        
التوترات بين الثوار الذين اكتسـبوا قـوة جديـدة والـذين كـانوا في الماضـي دون أيـة قـوة أو كـانوا          

يادات الأمنيـة والسياسـية والبيروقراطيـة النخبويـة الـتي      مقموعين في ظل النظام السابق والق
، وككل ثورات العالم ستكون هناك حاجة ملحـة  )26(عملت لفترة طويلة تحت ظل نظام القذافي 

للمصالحة بين الثوار ومؤيدي معمر القـذافي، لكـن التحـدي في ليبيـا سـيكون غيـاب أو ضـعف        
قضائية، كما أن غيـاب سـيادة القـانون سـتؤثر     مؤسسات الدولة المناط ا القيام بالوظائف ال

  .)27(كثيرا في إمكانية اللجوء لقنوات شرعية لتحقيق هذه المصالحة
ويمكن القول بوجود خلافات واضحة في المشهد الليبي في هـذا الشـأن مـا بـين  فـريقين ،      

ار يضم بعض الإسلاميين وقـوى داخليـة ومعارضـة المهجـر ويـرى انـه لا مكـان لأنص ـ       فريق أول 
، وفي هـذا السـياق أبـدى العديـد مـن المحللـين العـرب        )28(النظام القديم في النظام اللـيبي الجديـد  

والغربيين العارفين بطبيعة اتمع اللـيبي الـذي ـيمن عليـه الهويـة القبليـة  تخـوفهم مـن         
قـذافي،  عمليات الثأر التي يمكن أن يلجأ إليها الثوار ضد الأشخاص الذين ظلوا موالين للعقيـد ال 

والـذي أشـار إلى    2012هذه المخاوف أكدها تقرير أصدرته منظمة العفو الدوليـة شـهر فيفـري    
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عمليات اعتقال وتعذيب متكررة للعمال الأفارقة المهاجرين الذين زعم أم من أنصار القـذافي ،  
معتقل بصورة تعسـفية مـن    6000و  5000وكذا قيام كتائب مسلحة مختلفة باحتجاز ما بين 

، وفي )29(عم أم مؤيدون للقذافي في مختلف أنحاء البلاد حيث تعـرض الكـثير منـهم للتعـذيب    يز
ولقـد أصـرت    ضـرورة التعامـل الحضـاري مـع بقايـا نظـام القـذافي ،        الفريق الثـاني المقابل يـرى  

السلطات الليبية على نحو متكرر على التمييز بين أولئـك الـذين لوثـوا أيـديهم بالـدماء والـذين       
و الذين يجب إدمـاجهم في ليبيـا الجديـدة،    )30(ينبغي محاكمتهم ، وأولئك الذين لم تتلوث أيديهم 

عنـها شـهر أوت   وفي هذا الإطار تشير إحدى وثائق الس الوطني الانتقالي اللـيبي الـتي كشـف    
من مسئولي الجهاز الأمني الليبي السـابق ليكونـوا نـواة القاعـدة      800إلى انه تم تجنيد نحو  2011

  .)31(الأمنية لحكومة ليبيا الجديدة
وبالرغم من تصريحات مسؤولي الس الوطني الانتقالي المتعـددة حـول ضـرورة التعامـل     

ظـام الجديـد، فـإن انتشـار السـلاح ورسـوخ       الحضاري مع مؤيدي نظـام القـذافي ودمجهـم في الن   
مفهوم وقيم الثأر في الثقافة البدوية بشكل عام قد يشكل عائقا أمام دخول هـذه التصـريحات   

  . حيز التنفيذ
  :تحدي إعادة بناء القوات النظامية -ج

شكل تفتت البنى والمؤسسات الأمنية وكذلك المرتبطة بالأمن المحلـي كمراكـز الشـرطة    
وهروب عديد المساجين احد أهم مصادر التهديـد الأمـني   " السجون"ت الإصلاح وكذلك مؤسسا

، وفي ظل ذلك يواجه المؤتمر الوطني العام التحدي الهائـل المتمثـل في   )32(في حقبة ما بعد القذافي 
إعادة بناء القطـاع الأمـني في الـبلاد، وهـي المهمـة الـتي تترتـب عليهـا آثـار بليغـة ولاسـيما في            

هذا و يمثل بناء الجيش الوطني والشرطة أولوية ملحة وقـد وضـعت الحكومـة خطـة      ،)33(الشرق
لإصلاح قطاع الأمن تشمل التوظيـف والتأهيـل والتـدريب والمعـدات وذلـك بمسـاعدة عـدد مـن         

  .الحكومات مثل الأردن، قطر وتركيا
رحلـة  والأكيد أنه لن يعاد بناء القوات المسلحة بسرعة كافية لضمان انتقال آمن عـبر م 

الانتخابات وصياغة الدستور الجديد، لكنها يجب أن تكون جاهزة بعد ذلك للمساعدة في ترسـيخ  
  . )34(الأمن القومي والحفاظ عليه بعد هذه الفترة من انعدام الأمن والاستقرار

  :تحدي تأمين الحدود الليبية  -د
دود الليبيـة  أدى سقوط نظام القذافي إلى نشـوء أزمـة دائمـة في مـا يتعلـق بضـبط  الح ـ      

واستعادة السيطرة على الأسلحة السائبة من ترسانة القـذافي الـتي   ، كلم 4300البالغ طولها 
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تعبر هذه الحدود، وفي هذا السياق تواجه السلطات  الليبية الجديدة قضيتين شـائكتين تتعلقـان   
  :)35(بتركة النظام السابق

منطقة جنوبية مهملة اقتصاديا واجتماعيا يعتمد سكاا إلى حد كبير علـى التجـارة    - 1
عبر الحدود لتـأمين معيشـتهم بسـبب التـهميش الـذي تعرضـت إليـه هـذه اتمعـات          
العابرة للحدود لفترة طويلة علـى يـد الدولـة، وهـو مـا دفعهـا إلى إنشـاء شـبكات مـن          

ة التي تسهل عملية الاتجار غـير المشـروع، وتشـكل    التبعية مع امتداداا في الدول ااور
قبيلتي التابو والطوارق أحد أقوى القبائل في الجنوب اللـيبي وتعتـرف كلتاهمـا أن الحـدود     
من الناحية العملية مفتوحة على مصراعيها، ولكن مـا لم يـتم الاهتمـام بمصـالحهما     

الدولة الليبية في تـأمين  المحلية فإما ليستا مستعدتين للمساعدة في معالجة مصالح 
  .الحدود

 .قطاع امني متهالك يفتقر إلى التنسيق المركزي الواضح والمعدات والروح المعنوية - 2
ويتسبب عجز ليبيا عن السيطرة على حدودها بمشاكل كبيرة للمنطقـة ككـل ذلـك أن    

المغـرب   عملية ريب الأسلحة والبشر والوقود والبضائع تتم بحرية إلى حد ما مـن جميـع أنحـاء   
العربي وذلك بفضل  الجماعات العرقية وعلاقاا الوثيقة بشبكات الإجرام المـنظم الـتي تعمـل    

، هـذا وقـد تزايـدت المخـاوف الإقليميـة والدوليـة بعـدما        )36(على ربط المنطقة ببعضها البعض
بيـة  تسبب أبناء قبيلة الطوارق المدججين بالسلاح عبر استخدامهم الطرق العـابرة للحـدود اللي  

  .)37(إلى وقوع انقلاب عسكري في مالي ااورة 2012جزئيا في سلسلة من الأحداث أدت في مارس 
جـو ورغـم    -ألـف صـاروخ ارض   20ووفقا للتقديرات الأمريكية فإن نظام القـذافي يمتلـك   

الاعتقاد بأن ألافا منها قد دمرته غارات الحلف الأطلسي أثناء الصـراع ، فـإن كـثيرا منـها بـت      
، وتتشارك القـوى الكـبرى مخـاوف وصـولها     )38(المخازن المكشوفة أثناء فوضى الثورة الليبية من

خاصـة بعـد العثـور علـى      -و محاولاته إقامة حزام اخضر عبر جنوب ليبيـا -إلى تنظيم القاعدة 
، وفي هـذا  )39(عدد من الصواريخ المضادة للطائرات بحوزة مقاتلي هـذا التنظـيم في الجزائـر وتشـاد    

ياق صرح زعـيم تنظـيم القاعـدة في المغـرب الإسـلامي مختـار بلمختـار بصـورة علنيـة أن          الس
، كما حـث كـبير مقـاتلي تنظـيم القاعـدة      ...."اقتنائنا للأسلحة الليبية هو شيء طبيعي تماما "

  .)40(ديسمبر الماضي الليبيين على التمسك بأسلحتهم وعدم تسليمها  6أبو يحي الليبي في 
يرة سارعت الحكومة الليبية إلى اتخاذ جملة مـن الإجـراءات لتـأمين حـدودها     في الآونة الأخ

، كمـا قـام الـس الانتقـالي اللـيبي عـبر قانونـه        )41(جندي لمراقبة الحدود 8000كإلتزامها بتوفير 
والذي أعاد تحديد العلاقة بين وزارة الـدفاع ورئـيس الأركـان بتعـيين     ) 11(الشامل الذي يحمل رقم  
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ر الدفاع الصديق مبروك رئيسا لحرس الحدود، هذا الأمر أضفى علـى الجماعـات المسـلحة    نائب وزي
التي تسيطر على المراكز الحدودية المحليـة مظهـرا مـن الشـرعية حيـث تم تسـجيل تلـك المراكـز         

  .)42(ووضعها اسميا تحت سلطة وزارة الدفاع
لحكومـة الايطاليـة اتفاقـا    وفي إطار الدعم الخارجي المقـدم لليبيـا في هـذا اـال وقعـت ا     

لتقديم مساعدة مالية وفنية لتدريب الشرطة على مراقبة الحدود، كما التزمت الولايات المتحـدة  
ألفـا مـن الأسـلحة السـائبة      20مليـون دولار لجمـع مـا يقـدر ب      40الأمريكية حتى الآن بتقديم 

منها وأتلـف، ولـذات    5000 وغيرها من الأسلحة التي دد الاستقرار الإقليمي ، وجمع حتى الآن
ملايـين دولار ، في حـين خصصـت بريطانيـا، كنـدا،       10الهدف تبرعـت الحكومـة الكنديـة بمبلـغ     

ملايين دولار في مجال الدعم الفني لتأمين أنظمـة الـدفاع الجـوي     5هولندا، وألمانيا مجتمعة مبلغ 
  .)43(المحمولة 

  :تحدي بناء الأمن في شرق ليبيا -ه
حالة مزمنة من عدم الاستقرار ناجمة عن عدد من الصـراعات المحليـة حـول    تواجه ليبيا 

الهوية والطاقة والموارد في المناطق الغربية والجنوبية والشـرقية، ممـا يبعـث علـى القلـق أن تلـك       
الصــراعات تــؤثر علــى قــدرة الدولــة وربمــا عرقلــة ظهــور مؤسســات ديمقراطيــة، كمــا تشــجع  

وية التي اضطرت الحكومة الانتقالية التي تفتقـر إلى وجـود قـوة    الصراعات الكتائب الثورية الق
  .)44(شرطة وجيش وطني فعالين إلى استمالتها لإخماد القتال

ــة الأمنيــة المتــدهورة في إقلــيم برقــة     ــر إلحاحــا مــن هــذه الصــراعات المحليــة الحال الأكث
هي أقلية افريقية مـن غـير   ، نشير على سبل المثال إلى الاشتباكات الدامية بين التبو و)45(الشرقي

، فجـذور  )46(العرب مهمشة منذ فترة طويلة والزوي القبيلة العربيـة الـتي كـان القـذافي يؤثرهـا     
المظالم في الشرق الليبي عميقة و ترتبط جزئيا بإرث سياسة القـذافي الـتي همشـت المنطقـة ،     

لمستمر، يضـاف إلى ذلـك   لكن أخطاء الس الانتقالي الوطني غذت أيضا الشكوك إزاء الإهمال ا
% 80الأسئلة حول تقاسم عائدات النفط حيث أن المنطقة الشرقية مسؤولة عن ما يقـرب مـن   

من إنتاج النفط الليبي، وقد أظهرت الجماعات المسلحة في ذلـك الجـزء مـن الـبلاد قـدرة بالفعـل       
ان آخـر هـذه   على وقف هذا الإنتاج ، وشن هجمات على المصالح الغربية والمواقـع الصـوفية وك ـ  

الأحــداث الاعتــداء علــى القنصــلية الأمريكيــة في بنغــازي أودى بحيــاة الســفير الأمريكــي         
كريستوفسكوت ستيفتر وثلاث دبلوماسيين أمريكيين آخرين، وهو مـا يمثـل شـكلا مـن أشـكال      

  .)47(الضغوط والنفوذ على الحكومة المركزية 
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الشـرق تطالـب بـالحكم الـذاتي،      وقد ظهرت مجموعة من الأحزاب الفيدرالية الجديـدة في 
عقد مؤتمر جماهيري في مدينة بنغازي حضره سياسيون وزعماء القبائـل في   2012مارس     6وفي 

الشرق جرى خلاله إعلان تشكيل الس التأسيسي لإقليم برقة برئاسة احمـد الـزبير، وهـو مـن     
منذ سقوط نظام القـذافي،   بين الأعضاء المؤسسين للمجلس الوطني الانتقالي الذي يحكم البلاد

طـالبوا فيـه   » ميثـاق برقـة للعـيش المشـترك    «وقد اصدر المشاركون في المؤتمر بيانـا تحـت عنـوان    
بالعودة إلى الدستور الملكي رافضين الإعلان الدسـتوري الصـادر عـن الـس الـوطني الانتقـالي ،       

 إطـار دولـة ليبيـة مدنيـة     ومشددين على أن نظام الاتحاد الفيـدرالي يعـد خيـارا لإقلـيم برقـة في     
، وقد شكل الس جنـاح مسـلح هـو جـيش برقـة، واقـع       )48(ودستورية تكون شريعتها الإسلام 

الأمر أن المحاولة التي قام ا المؤتمر لاستغلال الفراغ الدستوري من اجـل تشـكيل هيئـة حاكمـة     
  .بصورة أحادية هي دليل على هشاشة المرحلة الانتقالية الراهنة 

ت الحكومـة وبسـبب افتقارهـا إلى القـدرة علـى بسـط سـلطتها علـى تحالفـات          اعتمد
الميليشيات المحلية لاستعادة الأمن في الشرق، وعلى وفود من شيوخ القبائل للتفاوض على وقـف  
إطلاق النار، في كلتا الحالتين فشـلت هـذه الإسـتراتيجية غـير الرسميـة في تـوفير سـلام دائـم أو         

للصراع، وفي بعض الحالات انتهى ا الأمـر إلى تـأجيج التـوترات بصـورة      معالجة الجذور الراسخة
  .)49(اكبر والى منح قدر خطير من النفوذ إلى قوى غير رسمية

للمؤتمر الوطني العـام الـذي حـل محـل      2012وإذا ما مضينا قدما يتضح أن انتخابات جوان      
ا على الوحدة الوطنية، وقـد مثلـت نسـبة    تمثل استفتاء 2012أوت  8الس الوطني الانتقالي في 

المشــاركة العاليــة في الشــرق مفاجئــة لــدعاة الفيدراليــة المتشــددين ومــع ذلــك فــإن مســألة  
  .)50(الفيدرالية ليست هامدة 

  : تحدي التشدد السلفي والجهادية  -و
تواجه السلطات الليبية  الجديدة  تنامي نشاط الجماعات الإسلامية المتشـددة، وهـو مـا    

كانـت الحركـة الجهاديـة الرئيسـية     )51( 2011يمثل تطورا مزعجا يثقل كاهلـها، فقبـل انتفاضـة    
المنظمة في الدولة وهي الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلـة قـد تخلـت بالفعـل عـن الراديكاليـة       

وقد حاولت هذه الجماعة بعد أن تأسست بعد الجهاد ضد السوفييت الإطاحـة بنظـام    واعتزلت،
، وفي 2006القذافي في منتصف التسعينيات لكنها بدأت التحرك بعيدا عـن الصـراع المسـلح في    

بعضهم في السجون الليبية وآخـرون منفيـون في   –تفاوض أعضاء مجلس شورى الجماعة  2009
النظام عبر ابن القذافي سيف الإسلام ، وأما البقية التي خالفت القـرار   لإاء الصراع مع -أوروبا

  )52(فقد انضمت إلى القاعدة في باكستان تاركة وجودا غير منظم في ليبيا
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وبعــد انــدلاع الانتفاضــة في بنغــازي قامــت الجماعــة الإســلامية المقاتلــة بليبيــا والتيــار 
ولعبـت دورا هامـا في    2011الجهادي مثلهما مثل الإخوان المسلمين وفروعها بـدعم ثـورة فيفـري    

الإطاحة بنظام القذافي، وجلبت الحركة ثروة  من القـوات شـبه العسـكرية ذات الخـبرة إلى الثـوار      
لتصبح الحركـة   2011الخبرة نسبيا في ليبيا،ومن بعد ذلك غيرت الجماعة اسمها في مارس عديمي 

  .)53(الإسلامية الليبية من اجل التغيير، ووضعت أعضاءها تحت قيادة الس الوطني الانتقالي 
وقد ميز إضفاء الطابع المؤسسي على الجهاديين السلفيين  مرحلة أخـرى مـن تطـورهم    

رع من جماعة أكثر تطرفا انضوى تحـت اسـم جماعـة أنصـار الشـريعة الـتي       تمثلت في ظهور ف
بزعامة سفيان بن قمو ، وهي مؤلفة مـن عناصـر أكثـر تشـددا     2012أعلنت تأسيسها في أفريل 

تابعة لكتيبة شهداء أبو سليم الـتي عارضـت دمـج الكتيبـة في اللجـان الأمنيـة العليـا، كمـا         
بنغازي بقيادة محمد علي الزهاوي وهو مؤسس الهيئـة   تتواجد أيضا جماعة أنصار الشريعة في
وجمعية الدعوة الإسـلامية والإصـلاح ، وـدف     2011العليا لحماية وتحقيق أهداف ثورة فيفري 

هذه الأخيرة إلى توحيد كل الجماعات الإسلامية في ليبيا والجهاد ضد الطغـاة والمشـركين وإلغـاء    
ض هـذه الجماعـة الرضـوخ إلى سـلطة وزارة الداخليـة كمـا       وتـرف )54(المحاكم العلمانية في البلاد 

ترفض الانتقال إلى السياسة الحزبية والاندماج في مؤسسات الدولة شأا في ذلك شـأن كتائـب   
الشيخ عمر عبد الرحمن السجين، بالمقابل قبلت تشكيلات إسلامية مسـلحة أخـرى الانـدماج    

وقـوات درع  )وزارة الداخليـة (الأمنيـة العليـا    في مؤسسات الدولة الجديدة في ليبيـا مثـل اللجنـة   
، كما استوعبت قوات الحرس الوطني برئاسة نائـب زعـيم الجماعـة الاسـلامية     )وزارة الدفاع(ليبيا

  .)55(كتيبة اغلبها من الغرب والجنوب الغربي  30الليبية المقاتلة السابق خالد شريف  أكثر من 
فضة في الشرق حضـورها بقـوة عـبر شـن     فرضت فئة سلفية را 2012ومنذ أوائل العام 

عدد من الهجمات على المصالح الغربية مثـل مقـابر الحـرب العالميـة الثانيـة واللجنـة الدوليـة        
، )56(للصليب الأحمر ، والقنصلية الأمريكية وموكب لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة بليبيـا 

السـفير الأمريكـي نقطـة تحـول في     وقد مثلت حادثة الهجوم على القنصلية الأمريكية ومقتل 
فيفـري، وذلـك بصـدور قـرار      17حالة المراوحة بين اموعات المتشـددة المسـلحة وسـلطة ثـورة     

حكومي يقضي بحـل كافـة التشـكيلات المسـلحة واسـتلام المقـرات الـتي تشـغلها ومصـادرة          
كاملـة للتعامـل مـع    أسلحتها ، مع ذلك يأخذ جل المراقبين على الحكومة افتقارها إلى الرؤية المت

الكتائب المسلحة ومن بينها المحسوبة على التيارات المتشددة، هذا علاوة على عدم قـدرا علـى   
  .) 57(مواجهتها في حال أصرت على عدم التخلي عن سلاحها
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إن  صعود الجماعات المسلحة في ليبيا قد يكون له تداعيات سلبية على شمـال إفريقيـا،   
يقة ناجحة للتعامل مع التيار السلفي المتشدد، وفي حال اشـتدت شـوكة   إذ تحاول تونس إيجاد طر

أنصار الشريعة فإن ذلك سيشجع المتشددين في تونس على زيادة نشـاطهم وقـد ينتـهي الأمـر     
دون شك بالعنف والمواجهة مع السلطة، وفي الجزائر أكدت التقارير أن عناصر مسلحة من ليبيـا  

ل الغاز في عين أميناس وهذا يعني أن المنطقة تـأثرت بالفعـل   شاركت في الهجوم الأخير على حق
، وفي سياق متصل اظهر تقرير أصدره مجلس الأمن التابع للأمـم  )58(بالنشاط الراديكالي في ليبيا

المتحدة أنه تم اعتراض طريق قافلة في النيجر كانت تحمل كميات كبيرة مـن المتفجـرات مـن نـوع     
ل السـلطات أـا كانـت متجهـة إلى معسـكرات تنظـيم       جهاز تفجـير تقـو   445سيمتكس  و

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في  شمال مالي، ويزعم التقرير أن المتفجرات جـاءت مـن المخـازن    
العسكرية الليبية، كما زعم تقرير أخر وصول جهادي بارز مقرب من قائد تنظـيم القاعـدة أيمـن    

عنصـرا، ويبـدوا أن تنظـيم     200يشـيا مـن حـوالي    الظواهري إلى الأراضي الليبيـة مشـكلا ميل  
، )59(القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أكثر اهتماما باسـتخدام ليبيـا كقاعـدة دعـم لوجيسـتي      

وفوق كل هذا صارت ليبيا معـبرا للمقـاتلين مـن شمـال أوروبـا والمغـرب متـوجهين إلى سـوريا ،         
ض هؤلاء الأفراد قد حضروا معسكرات التـدريب  وتؤكد التقارير الإخبارية والمصادر الجهادية أن بع

  .)60(في مصراتة وبنغازي وفي الصحراء القريبة من بلدة هون والجبل الأخضر في الشرق
والأكيد أنه في ظل الضعف الذي كشفته طريقة تعامل السلطات الليبية الجديـدة مـع   

وشـرعية السـلطات   فإن العديد منها سـتظل تقـاوم عمليـة إعـادة الـدمج       الجماعات المتشددة
  .الحاكمة، خاصة في ظل استمرار رفض العديد منها تسليم أسلحتها

باموعات الجهادية في مدينة درنة شرق ليبيـا؛  ) داعش(تطور علاقة تنظيم الدولة الإسلامية  -ي
الذي يضم تنظـيم  ،  " مجلس شورى شباب الإسلام"  التي تعرف انتشارا موعات مسلحة مثل

حيث يتبع الـس فكريـا وحركيـا     ،العائدين من القتال الدائر في سوريا ومالي  " شريعةأنصار ال"
وهذا ما يؤهل مدينة درنـة لأن تتحـول إلى قاعـدة    ،"  الدولة الإسلامية في العراق والشام“تنظيم 

انطلاق وتمدد لتواجد تنظيم الدولـة في شمـال إفريقيـا؛ وذلـك بـالنظر إلى مـا تتيحـه الفوضـى         
  . لاضطرابات الأمنية في ليبيا من إمكانات لتوسع النشاط الجهادي في المنطقةوا
أبانت التطورات والأحداث المتسارعة التي  أعقبت سقوط  نظام القـذافي   :تحديات أمنية أخرى -

  : نوجزها في ما يلي -إلى جانب التحديات السابقة الذكر -عن بروز عدد من التحديات الجديدة
أثار الفشل في إدارة التوقعات ما بعد الفترة الانتقالية جنبـاً إلى    :الشعبيةالاحتجاجات  -

جنب مع اتخاذ قرارات على المستوى الوطني بصـورة مبهمـة، إلى قيـام احتجاجـات ضـد      
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، فالمتظـاهرون غاضـبون لعـدم دفـع     "حركة تصحيح المسـار "الحكومة الانتقالية في إطار 
وظروف العمل السيئة وانعدام القـانون في صـفوف   رواتبهم وانعدام الفرص الاقتصادية 

المتمردين وتوجيه دعوات لصالح أو ضد قيـام دولـة دينيـة، ووجـود مسـؤولين مـن نظـام        
وقد تحولت تجمعام في بعض الأحيان إلى تصرفات عنيفة، مع آثـار  . القذافي في الحكومة
ت مجموعـة مـن   ، على سـبيل المثـال، اقتحم ـ  2012جانفي  21ففي : مزعزعة للاستقرار

، وفجـرت البوابـات الأماميـة باسـتعمالها قنابـل      "الس الوطني الانتقالي"الغوغاء مقر 
  ،)61(يدوية وحاصرت عبد الجليل لعدة ساعات

والـتي تسـاهم في تحقيـق الأمـن والعـدل بـين الأطـراف         :تأخر تحقيق العدالة الانتقاليـة  -
دالـة الانتقاليـة كمـا كـان هنـاك      المتنازعة ، كان ثمة خلط واضح في تعريف مفهـوم الع 

 .خلط بينه وبين مفهوم المصالحة
خلال المراحل التي تحددت في الإعلان الدستوري  وذلك من :التأخر في بدء عملية بناء الدولة -

 .، فضلا عن الانتقادات التي وجهت لبعض مواده 
في بعض وهي ظاهرة انتشرت بحالات محدودة  :ظاهرة الانتقام الشخصي وعمليات الثأر -

  .)62(المناطق ، خاصة في تلك التي كانت تحت سيطرة كتائب القذافي 
  : آفاق تعزيز الأمن في ليبيا -4

أبانت مختلف السياسات والقرارات التي اتخذا السلطات الليبيـة الجديـدة في تعاملـها    
وفعالـة،  مع التحديات الأمنية السابقة الذكر عن محدودية الرؤى وغيـاب اسـتراتيجيه واضـحة    

 :ولكي تتمكن من احتواء هذه التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار  ينبغي عليها
العمل على تطبيق مبدأ السيطرة الديمقراطية علـى المؤسسـات الأمنيـة، مـع ربـط مفهـوم        -

 .الأمن بقضايا حقوق الإنسان
ة للـدفاع عـن   بناء المؤسسة العسكرية ودعمها وتحديد دورها من خلال الدستور كحاميـة وأدا  -

  .الوطن والقيم الدستورية والديمقراطية
التأكيد على مسألة تعزيز حكم القانون، كأحد الأسـس الـتي تسـاهم في تعزيـز امـن الـوطن        -

  .)63(والمواطن 
إصلاح الجهاز الأمني وإضفاء الطابع الرسمي عليه، بدرجة مـن اللامركزيـة تسـمح لعناصـر      -

مختلف أنحاء ليبيا والتعامل مـع متطلبـات فـرض الأمـن في كـل      هذا الجهاز بالانتشار السريع في 
منطقة على حدى مع ربطه بمظلـة مركزيـة تـوفر لـه غطـاءا قانونيـا وشـرعيا تحـت السـلطة          

، وسيشكل ذلك حسـب المتتـبعين أفضـل السـبل لمعالجـة مصـادر عـدم        )64(الانتقالية في البلاد
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  . الاستقرار في شرق ليبيا على المدى القريب
رة العمل على خطـوات بعيـدة المـدى لتفكيـك الميليشـيات وإعـادة إدمـاج مقاتليهـا،مع         ضرو -

ضــرورة التشــاور مــع اــالس العســكرية والمدنيــة وإشــراك القــادة الــدينيين والاجتمــاعيين في  
  .) 65(العملية

الليبيـة،  ضرورة تحويل ولاء المليشيات المسلحة التي تم دمجهـا في الأجهـزة الأمنيـة إلى الدولـة      -
كما ينبغي الاستفادة من الكفاءات الموجـودة في الأجهـزة الأمنيـة السـابقة خاصـة الشـرطية،       

  .)66(والتي لم ترتكب أية انتهاكات ولم تتورط في قمع الليبيين
الشـروع بتأســيس شــركات لــدعم وخلــق فــرص جديــدة كأرضــية تمهيديــة لإدمــاج مقــاتلي   -

 .)67(الميليشيات في المستقبل
تنسيق أفضل داخل مؤسسات الدولة يمثـل خطـوة أولى حاسمـة، إذ يجـب علـى الإدارات       توفير -

التابعة لوزارات الداخلية والدفاع العمل معا لتأمين حدود ليبيا مـع ضـرورة تحديـد الصـلاحيات     
داخل وبين الإدارات بشكل واضح ويـتعين علـى وزراء الحكومـة البـدء في التعـاون علـى المسـتوى        

ق السياسات والممارسات على نحو أفضل بـين المـدن والمراكـز الحدوديـة، وكـذلك      التنفيذي،وتنسي
  .الاستثمار في المعدات والتدريب والبنية الأساسية لمراكز الأمن الحدودية

العمل على تفكيك شبكة المصالح الاقتصادية والمحلية التي تغـذي انعـدام امـن الحـدود، مـع       -
ائل المهمشة في اتمع الليبي وذلك عبر تخفيـف التنميـة   ضرورة اتخاذ خطوات جريئة لدمج القب

المحلية ومعالجة المظالم الاجتماعية بإنشـاء المزيـد مـن المؤسسـات الحكوميـة القويـة في جنـوب        
  . )68(وشرق ليبيا

ضرورة منح الأولوية لتطوير وفرض معايير واضحة لمنع الانتهاكات بحـق الأشـخاص المحتجـزين     -
عات بأكملها ، كأرضية تمهيدية للمصالحة التي تتطلب تحـرك سـريع لبنـاء    أو التمييز ضد جما

مؤسسات قضائية تستند للقانون في التعامل مع الاامات الجنائية والسياسـية ، كمـا تحتـاج    
  . )69(هذه المؤسسات لسلطة تنفيذية تكون الذراع القائمة على تنفيذ أحكامها

اهرة التشدد ولذا يكون مـن الأجـدى التعامـل بمنطـق     إن منطق الإقصاء والإبعاد يفاقم من ظ -
الشــراكة الوطنيــة والمواطنــة الفعالــة الــتي عليهــا تقــوم الــدول الديمقراطيــة، وضــرورة حــث  
الجماعات المتشددة على التحول إلى مؤسسات مدنية تعـبر كيـف شـاءت عـن أفكارهـا بشـكل       

نها والقصـير تتضـمن تطـوير    سلمي، ويتطلب ذلك تبني إستراتيجية متعددة الآجال الطويل م
مناهج التعليم، وتطـوير وسـائل الإعـلام، وتحقيـق العـدل الاجتمـاعي والاقتصـادي والشـفافية         
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والمحاسبة ومحاربة الفساد، وحفظ الحقوق السياسية والمدنية واحترام القيم والمبـادئ الإسـلامية   
  .)70(وتضمين كل ذلك في الدستور

  : الخاتمة
سـبق رصـدها أن المسـار اللـيبي نحـو بنـاء الدولـة والإصـلاح          يبدوا من التحـديات الـتي  

الديمقراطي محفوف بالعديد من المخاطر والتحديات خاصة الأمنية منها والـتي شـكلت محـور    
هذه الدراسة، على نحو ينذر بإمكانية تفجـر الأوضـاع في أيـة لحظـة في ظـل منـاخ عـدم الثقـة         

أطاح بنظام العقيد القذافي ، وإلى أن يتم تطـوير   المتنامي بين مكونات هيكل العمل الثوري الذي
مؤسسات وطنية ذات مصداقية خصوصا في مجالات الدفاع والشرطة وتقديم الخدمات الحيويـة  
، فمن المرجح أن يظل الليبيون متشـككين مـن العمليـة السياسـية وان يظلـوا مصـرين علـى        

  .ائب المسلحة غير النظاميةالاحتفاظ بأسلحتهم والمحافظة على الهيكلية الراهنة للكت
ومن الأهمية بمكان التعامل بحرص مع الملفات الأمنية الشائكة من خـلال تطبيـق فكـرة    
لجان المصالحة الوطنية، وبناء الجهاز الأمـني وإضـفاء الطـابع الرسمـي عليـه، ومنـع الصـراعات        

دين السـلفيين، ونـزع   وتنمية قدرات فض التراعات القبلية و الجهوية، وفتح باب الحوار مـع المتشـد  
السلاح ودمج الميليشيات المقاتلة في اتمـع المـدني والمؤسسـة العسـكرية في أسـرع وقـت عـبر        
حزمة مـن السياسـات الاقتصـادية والاجتماعيـة للحيلولـة دون تحـول السـلاح إلى مصـدر رزق         

  .لحامليه، بما يعقد من إمكانية الحل على نحو ما تشهد خبرة بعض الدول الإفريقية
والأكيد أن حسن التعامل مع هذه التحديات والتصدي لها سيشكل العامـل الرئيسـي   
في تحديد مستقبل ليبيا في المرحلـة المقبلـة، وسـيكون بمثابـة صـمام الأمـان للنظـام الجديـد في         
مواجهة محاولات الاختراق والتغلغل من العديـد مـن القـوى الخارجيـة، وعـدم الخضـوع لمشـروع        

لغربية لاسيما في ظل وجود النفط والغاز وتكالب هذه القوى علـى اسـتغلاله   الوصاية الجديدة ا
وعلى استدامة الوضعية الحاليـة بصـفتها فرصـة اسـتثنائية لتحقيـق اكـبر المكتسـبات، وفي        
المقابل فإن الفشل في التصدي لمثل تلك التحديات سيمثل المنفذ الرئيسـي لاختراقـات خارجيـة    

 .ؤ بآثارها على وحدة ليبيا واستقرار المنطقةو تمزقات داخلية يصعب التنب
  

  : الهوامش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :، متحصل عليه من13، ص 2012، جانفي "تقرير بعثة اتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيا" -)1(
www.pchrgaza.org/files/2012/FFM_Libya-Report-arabic.pdf    

،ورقة مقدمـة لمـؤتمر ليبيـا مـن الثـورة إلى      "ليبيا بين مقتضيات إعادة بناء الدولة وتحديات التحول الديمقراطي "المختار بن عبدلاوي-)2(
  . 5-4، الدوحة ، ص ص 2012 جانفيتحديات المرحلة الانتقالية، : الدولة
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تحـديات المرحلـة   : ليبيا من الثورة إلى الدولة ، ورقة مقدمة لمؤتمر"تحديات المرحلة الانتقالية: الأمن الوطني في ليبيا" آمال العبيدي، -)3(
  . 4، الدوحة ، ص2012 جانفيالانتقالية، 

، ورقـة  "تحليل للتحديات السياسية والاقتصادية لمرحلة مـا بعـد القـذافي    : التحول الديمقراطي في ليبيا"يوسف محمد الصواني، -)4(
  . 1، الدوحة ، ص2012 جانفيالانتقالية، تحديات المرحلة : مقدمة لمؤتمر ليبيا من الثورة إلى الدولة

  . 9آمال العبيدي، مرجع سابق، ص -)5(
  . 3آمال العبيدي، مرجع سابق،  ص  -)6(
، مرجـع  "تقرير بعثة اتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيـا " -: للمزيد من التوضيح حول الأجهزة الأمنية في عهد القذافي انظر -)7(

   .15-13سابق ، ص ص 
 جـانفيتحديات المرحلة الانتقاليـة،  : ، ورقة مقدمة لمؤتمر ليبيا من الثورة إلى الدولة"ليبيا الجديدة تحديات إدارة التنوع" أماني الطويل،  -)8(

 .7ص، ، الدوحة2012
 :  ،  متحصل عليه من8-7،ص ص " إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في دول الثورات"محمد مجاهد الزيات ، -)9(

studies.aljazeera.net/.../2013124104712534604.htm   
  :، متحصل عليه من " دور السلاح في إشعال الصراعات الداخلية في ليبيا "كامل عبد االله،   -)10(

www.siyassa.org.eg/Category/2/106/.../20.aspx  
  :، متحصل عليه من7، ص2012، أوراق كارنيجي ، جوان "تحديات العملية الانتقالية في ليبيا"بول سالم، أماندا كادليك ،  -)11(

 carnegieendowment.org/files/LIBYA_4.pdf   
  : من، متحصل عليه  2011، ديسمبر 115، تقرير الشرق الأوسط رقم "التحديات الأمنية في حقبة ما بعد القذافي" -)12(

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Mid20Challenges%20Qadhafi%20ARABIC.pdf 
  .3أماني الطويل، مرجع سابق، ص-)13(
  .19، مرجع سابق، ص"التحديات الأمنية في حقبة ما بعد القذافي" -)14(
  .4أماني الطويل، مرجع سابق ، ص -)15(
  .18، مرجع سابق، ص"التحديات الأمنية في حقبة ما بعد القذافي" -)16(
  .31المرجع نفسه، ص  -)17(
  .6المرجع نفسه، ص  -)18(
  : متحصل عليه من ، 3، ص"  ليبيا ما بعد القذافي ميراث من التحديات" محمد عاشور ، -)19(

http://arabsi.org/attachments/article/262/%D9%84D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A
F%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf 

  .6، مرجع سابق ، ص"التحديات الأمنية في حقبة ما بعد القذافي" -)20(
  .31المرجع نفسه، ص  -)21(
  . 8محمد مجاهد الزيات ،مرجع سابق، ص  -)22( 
  .31، مرجع سابق ، ص"التحديات الأمنية في حقبة ما بعد القذافي" -)23(
  .8بول سالم، أماندا كادليك ، مرجع سابق، ص  -)24(
 :، متحصل عليه من"الصراع على ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي: في أعقاب الحرب "جيسون باك ، باراك بارفي،  -)25(

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/in-wars-wake-the-struggle-for-post-qadhafi-libya  
  . 12مرجع سابق ، ص   ،"التحديات الأمنية في حقبة ما بعد القذافي" -)26(
 : ، متحصل عليه من2، ص "التحديات الستة لمستقبل ليبيا : ما بعد القذافي" زياد عقل، –) 27(

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/105/1717/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8% 
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A.aspx 

  . 3، مرجع سابق، ص" ليبيا ما بعد القذافي ميراث من التحديات" محمد عاشور ، -)28(
  12بول سالم، أماندا كادليك، مرجع سابق ، ص  -)29(
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  12،مرجع سابق، ص " حقبة ما بعد القذافي التحديات الأمنية في" -)30(
  .3محمد عاشور ، مرجع سابق، ص  -)31(
  .6آمال العبيدي، مرجع سابق، ص  -)32(
  :، متحصل عليه من 19، ص " تحدي بناء الأمن في شرق ليبيا"فريدريك ويري ، -)33(
  .10بول سالم،أماندا كادليك، مرجع سابق، ص  -)34(
  ، متحصل عليه من  1،ص "تأمين حدود ليبيا: ط الحدودفوضى خطو"بيتر كول، -)35(

carnegieendowment.org /libya-ar.pdf     
  . 3المرجع نفسه، ص -)36(
  .11بول سالم، أماندا كادليك، مرجع سابق ،ص  -)37(
  . 2محمد عاشور ،مرجع سابق، ص  -)38(
 : متحصل عليه من ،2، ص " تحديات ليبيا ما بعد القذافي" أندرو انجل ، -)39(

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/libyas-post-qadhafi-challenges 
)40 ــل ، -) ــدرو انجــــ  ــ"أنــــ ــه الحكومــــ ــديات الــــــتي تواجــــ ــةالتحــــ ــن   3، ص " ة الليبيــــ ــه مــــ ــل عليــــ : ، متحصــــ
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/challenges-facing-the-libyan-government 

  . 10سالم، أماندا كادليك، مرجع سابق، ص  بول -)41(
  . 12بيتر كول ، مرجع سابق ، ص  -)42(
  .11بول سالم، أماندا كادليك، مرجع سابق، ص  -)43(
  . 3فريدريك ويري، مرجع سابق ، ص  -)44(
  : يمتد إقليم برقة من الحدود المصرية في الشرق إلى سرت غربا وعاصمتها بنغازي، انظر -)45(
 :، متحصل عليه من  2، ص"ليبيا بين مخاطر التقسيم والصراعات القبيلة" عطوي،حسين  -

http://www.al-watan.com/viewnews.aspx2-8ED2-16951DCBBCD3&d=20130223&writer=0 
  .1ري، مرجع سابق، ص فريدريك وي -)46(
  .4-3المرجع نفسه، ص ص  -)47(
  .2حسين عطوي، مرجع سابق، ص  -)48( 
  .17فريدريك ويري، مرجع سابق، ص  -)49(
  .9-8المرجع نفسه، ص ص  -)50(
الليبيـة  مثـل الجماعـة الإسـلامية    (وقد كان الشرق مصدرا لمعظم تيارات المعارضة الإسلامية المختلفة سواء منها المعتدلـة   -)51(

  :مثل الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، انظر(والجهادية المتشددة ) المقاتلة، الذراع المحلي للإخوان المسلمين
 : ، متحصل عليه من15، ص2011، جوان 107تقرير الشرق الأوسط رقم   ،"فهم الصراع في ليبيا " -

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa.pdf    
 :، متحصل عليه من "الحضور الجهادي في ليبيا "هارون زيلين،  -)52( 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/jihadisms-foothold-in-libya 
  : ،  متحصل عليه من"عد الثورة دور اسلاميي ليبيا في بناء دولة ما ب: تحديات الصعود"عمر عاشور،  -) 53( 

حـزب  : 2012يوليـو  /انشقت الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة إلى فصيلين سياسيين تنافسا في الانتخابـات التشـريعية في تمـوز    -
سـلامية  الوطن المعتدل ذي القاعدة الواسعة الذي انضم إليه بلحاج والأصغر وحزب الأمة الوسط الأكثر تعصبا وتلونا بالصبغة الإ
ولم يفـز  . الذي انضم إليه معظم أعضاء الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة الآخرين تحت قيادة الشخصية البارزة سامي السـاعدي 

حزب الوطن بأية مقاعد فيما نال حزب الأمة الوسط مقعدا واحدا تم تخصيصه لعبد الوهاب قايـد شـقيق الراحـل أبـو يحـي اللـيبي       
  .هارون زيلين، مرجع سابق: لقاعدة، انظرالشخصية القيادية با

  .12-11فريدريك  ويري ، مرجع سابق، ص ص -)54(
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 :، متحصل عليه من"الأقلية الجهادية والبوصلة السياسية لليبيا ما بعد القذافي :اعات الإسلامية في ليبياالجم" عمر عاشور،-)55(
http://www.brookings.edu/ar/research/opinions/2012/09/15-libyan-jihadism-ashour 

  . 9فريدريك  ويري ، مرجع سابق، ص  -)56(
 : ، متحصل عليه من"تحديات الحكومة في مواجهة الجماعات المتشددة :ليبيا "السنوسي بسيكري،  -)57(

studies.aljazeera.net/.../2012107101114220108.htm    
 : مكي معمري، متحصل عليه من :، ترجمة"الجماعات المسلحة في ليبيا دد استقرار شمال إفريقيا"ريل كلير وولد، -)58(

E:\1\X2apGNub.htm.part.htm    
 : ، متحصل عليه من"ل والمستقبلالصعود والتحو: تحليل اتجاه الإسلاميين في ليبيا " عمر عاشور، -)59(

www.brookings.edu/...libya-ashour/omar-ashour-policy-briefing-arabic.pdf  
  .هارون زيلين، مرجع سابق -)60(
  :، متحصل عليه من"المرحلة الانتقالية المتخبطة في ليبيا" أندروا أنجل، -)61(

www.washingtoninstitute.org/.../libyas-floundering-transition  
  .10-9آمال العبيدي، مرجع سابق، ص ص  -)62(
  .8محمد مجاهد الزيات، مرجع سابق، ص  -)63(
  .3زياد عقل، مرجع سابق، ص  -)64(
  .32، مرجع سابق، ص "التحديات الأمنية في حقبة ما بعد القذافي " -)65(
  .8محمد مجاهد الزيات، مرجع سابق، ص  -)66(
  .38، مرجع سابق، ص "التحديات الأمنية في حقبة ما بعد القذافي " -)67(
  . 2-1كول، مرجع سابق، ص ص بيتر  -)68(
  .2زياد عقل، مرجع سابق، ص  -)69(
  . 6السنوسي بسيكري، مرجع سابق، ص  -)70(
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  الاختصاص الجوازي لضابط الجنسية في القانون الدولي الخاص
  بلغيث عمارة. د

  جامعة عنابة
  ملخص

المشرع الجزائري الاختصاص القضائي الدولي، علـى ضـابط الجنسـية الجزائريـة،      بنىلقد 
مـن قـانون   ) 41(سواء كان مدعيا، وهو مـا قررتـه المـادة    . بغض النظر عن المركز القانوني لحاملها

  .منه) 42(وهو ما قررته المادة  ،الإجراءات المدنية والإدارية، أم كان مدعي عليه
 ،...جاءت بصيغة الجواز، حيث في كل مرة تبدأ بكلمة جـواز  42 و 41ولكن صياغة المادتين 

وعليه فإن الضابط الذي بني عليه الاختصاص القضائي الدولي، هو ضابط جـوازي، بمعـنى أنـه    
  .يمكن التنازل عنه

مكانيـة  إومدى . لضابط الجنسية) الجوازية(ولذلك تطرقنا في المقال، للطبيعة الاختيارية 
الضابط، وما هي شروط التنازل، ومن يتمسك بالتنـازل، ثم خلصـنا في الأخـير إلى    التنازل عن هذا 

  . آثار التنازل عن اختصاص المحاكم الجزائرية
، تجيز للمـدعي الجزائـري أن يتمسـك    41وقد توصلنا إلى أن رخصة التنازل المقررة في المادة 

  . ن اختصاصهابعدم اختصاص المحاكم الجزائرية، لسبق تنازله صراحة أو ضمنا ع
م اختصـاص المحـاكم الجزائريـة،    د، أن يتمسـك بع ـ 42للمـدعي الأجـنبي في المـادة     نكما أ

  .لسبق تمسك المدعي عليه الجزائري بعدم اختصاصها
  

Résumé 
le législateur Algérien a construit la législature algérienne de compétence juridique 

internationale, sur l’agent de nationalité Algérienne, indépendamment du statut juridique du 
porteur. Si revendication, la décision de l'article (41) du Code de Procédure Civile et 
administratif, ou si défendeur, la décision de l'article (42). 

Mais l'élaboration des articles 41 et 42 est venue en forme d’autorisation, où chaque 
fois il commence par le mot autoriser (permettre), donc, l’agent  qui est construit par la 
compétence juridique internationale, est un agent d’autorisation, dans le sens qu'il pourrait 
être renoncé. 

Là ou nous l’avons discuté dans cet article, nature facultative autorisation) de l’agent  
nationalité. 

La mesure de la possibilité de renoncer à cet agent  et ce qui est les conditions de la 
renonciation (dérogation), Nous avons atteint de renoncer à la licence prévue à 
l'article 41, permettant au plaignant Algérien de cramponne à la compétence des 
tribunaux algériennes, à renoncer déjà explicitement ou implicitement sa compétence.  

Le procureur étrangè à l'article 42, adhère à la compétence des tribunaux algériens, le 
procureur déjà bloqué par l'absence de juridiction algérienne. 
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جاء في القسم الأول من الفصل الرابع مـن البـاب الثـاني مـن قـانون الاجـراءات المدنيـة و        
يـة  المدن الإجراءات، يتضمن قانون 2008فبراير  25، بتاريخ 08/09، الصادرة بالقانون رقم  الإدارية

  .النص على الدعاوى المرفوعة ضد أو من الأجانب في مادتين) 1( الإداريةو 
يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي، حتى و لو لم يكن مقيمـا في الجزائـر، أمـام الجهـات     : "41المادة 

  القضائية الجزائرية، لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائريين
يفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشـأن التزامـات تعاقـد عليهـا     كما يجوز أيضا تكل

  "في بلد أجنبي مع جزائريين
يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهـات القضـائية الجزائريـة بشـأن التزامـات      : "42المادة 

  2"كان مع أجنبي تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى و لو
  طبيعة ضابط الجنسية: الأول المبحث

يتعين علينا في هذا اال أن نحدد طبيعـة هـذا الضـابط في ميـدان الاختصـاص المباشـر       
أم ضابطا اختياريا؟ و مـا إذا كـان يمكـن التنـازل      إجبارياللمحاكم الوطنية، أي هل يعتبر ضابطا 

  عنه أم لا؟
  تحديد طبيعة ضابط الجنسية: المطلب الأول

: لقضاء الفرنسيان بـين نـوعين مـن قواعـد الاختصـاص القضـائي الـدولي       يميز الفقه و ا
فالقواعــد العاديــة للاختصــاص القضــائي الــدولي، و هــي تلــك القواعــد المــأخوذة مــن قواعــد  
الاختصاص المحلي الداخلي، و توسيعها لحكم العلاقات ذات الطابع الدولي، و هـذه تعتـبر قواعـد    

المدنيــة  الإجـراءات مــن قـانون   48/92ا حكـم المـادتين   ، لأـا هــي الـتي ينصـرف إليه ــ  إجباريـة 
الفرنسـية، و بالتـالي  يجـوز للقاضــي أن يقضـي بعـدم الاختصـاص مــن تلقـاء نفسـه كمــا لا         

  .يستطيع الخصوم التنازل عن الاختصاص المقرر بمقتضى هذه القواعد
ذ لا يجــوز مــدني، فهـذه تعتـبر قواعـد اختياريـة إ     14/15أمـا القواعـد المقـررة في المـادتين     

للقاضي أن يقضي بعدم اختصاصه من تلقاء نفسه كما يجوز التنازل عنـها بـإرادة الخصـوم، و    
بناء على ذلك ينتهي القضاء الفرنسي الى تأكيد الطبيعـة الاختياريـة لضـابط الجنسـية، مـن      

، مـن أن  1950/يوليـو /11ذلك مثلا ما قررته محكمة الـنقض الفرنسـية في حكـم لهـا تـاريخ      

                                                
  2009فبراير  25دخل حيز التنفيذ في ) 1(
، 14، و هما مأخوذتان حرفيا عن القانون المدني الفرنسي لمادتان 11، 10تحملان رقمي  ،1966كانتا في قانون الاجراءات المدنية لسنة ) 2(

  .منه 15
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من القـانون المـدني تعتـبر مـن      14لاختصاص القضائي الدولي المنصوص عليها في المادة قاعدة ا
  ، 1.قبيل الاختصاص المحلي من حيث طبيعتها الاختيارية

و في محاولة للتقريـب بـين قواعـد الاختصـاص القضـائي الـدولي و قواعـد الاختصـاص         
رنسـية أن تقضـي بعـدم    المحلي، ذهـب القضـاء الفرنسـي الى القـول بأنـه لـيس للمحـاكم الف       

و قد كان المنهج نتيجـة طبيعيـة لكـون أن القضـاء الفرنسـي       2اختصاصها من تلقاء نفسها
لا يجيـز للقاضـي أن يقضـي بعـدم الاختصـاص بنظـر الـدعوى، سـواء          1958كان حـتى سـنة   

بالنسبة للاختصاص المحلي أو النوعي، لأما كانا خاضـعين لنظـام موحـد بالنسـبة لسـلطة      
الدفع بعدم الاختصاص من تلقـاء نفسـه، مفـاده أنـه للقاضـي أن يقضـي بعـدم         القاضي في

الاختصاص من تلقاء نفسه في الأحوال التي يكون فيها هذا الاختصاص سـواء محليـا أو نوعيـا    
متعلقا بالنظام العام، لكـن بعـد ذلـك فقـد عـدل المشـرع الفرنسـي عـن موقفـه مـن قواعـد            

تقريبها من قواعد الاختصاص النوعي، و ذلـك بتقريـر    الاختصاص القضائي الدولي و عمل على
  الطبيعة الاجبارية لها

أما في مصر فنظرا لكون قواعد الاختصـاص القضـائي الـدولي للمحـاكم المصـرية ذات      
طبيعة واحدة فهي قواعد للاختصاص العام، فقد اتجه الفقه المصري الى اعتبارهـا جميعـا مـن    

تراف لها بالطبعة الاجباريـة و مـن ثم عـدم جـواز التنـازل عـن       النظام العام، و رتب على ذلك الاع
  .3الاختصاص بإرادة الخصوم

أما البعض الآخر فقد قسمها الى قسمين قواعد تتعلـق بحـالات الاختصـاص الأصـلي و       
 4أخرى تتعلق بالاختصاص الجوازي

الزاميـا،  فقواعد الاختصاص الأصلي، هي الحالات التي يكون فيها الاختصاص وجوبيـا أو  
و هي متعلقة بالنظام العام، بمعنى أنه لا يجـوز للأفـراد أن يخرجـوا عليهـا باتفـاقهم فـإذا تحقـق        
ــذا      ــها ه ــوا من ــراد أن يترع ــيس للأف ــبابه، ل ــن أس ــبب م ــة بس ــاكم الوطني ــاص للمح الاختص
الاختصاص، أما حالات الاختصاص الجوازي، ففيها يثبت للمحاكم الوطنية الفصـل في الـتراع، و   

  5.ها ليست متعلقة بالنظام العاملكن
  :و يستند هذا الرأي الى سببين لتبرير ذلك

                                                
(1) Cassation civil 12 juillet 1950 rievie critique de droit international privé, 1952 502, Note 
francescatisclunet 19501206 note goldiun. 

  .1958في ديسمبر  58/1289ر المرسوم رقم و قد تأكد هذا الموقف بصدو) 2(
 28/رأي بعض الفقه المصري  أنه بالنسبة لقاعدة الاختصاص المبني على جنسية المدعى عليه المصرية المنصوص عليه في م) 3(

  .مرافعات يجوز الخروج عنها لصالح محكمة أجنبية نظرا لضعف ضابط الجنسية في ميدان الاختصاص
  .                        ، و ما بعدها516محمد كمال فهمي ، مرجع سابق، ص /، من هؤلاء مثلا د362داوي، مرجع سابق، ص ماهر ابراهيم الس) 4(
  .و ما بعدها 41ص  1991ابراهيم أحمد ابراهيم، القانون الدولي الخاص، الاختصاص القضائي الدولي و الآثار الدولية للأحكام ) 5(
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  :السبب الأول
الـتي تناولـت حـالات الاختصـاص القضـائي،       1أن بعض نصوص قانون المرافعـات القـديم  

أي أن " تختص بينما كان الـبعض الآخـر منـها يبـدأ بكلمـة يجـوز رفـع الـدعوى        "كانت تبدأ كلمة 
الأصـل التــاريخي لهــذه النصــوص يقـوم علــى تقســيمها الى نــوعين و هـو مــا أكدتــه المــذكرة    

ــالقول   ــراز الأ "الإضــاحية لقــانون المرافعــات ب حــوال الــتي يكــون فيهــا  أن المشــرع قــد راعــى اب
و هي الأحوال الأولى، و الأحوال التي يكون فيها اختصاصه جوازيـا، و   2الاختصاص المصري أصليا

  .هي الأحوال الثانية
  :السبب الثاني

إن التفرقة بين الاختصاص الأصلي و الاختصاص الجوازي تفـرض نفسـها بالضـرورة، لأن    
ــل إلا    ــا لا تحتم ــام م ــاص الع ــالات الاختص ــن ح ــوازي،   م ــاص الج ــالات الاختص ــن ح ــون م أن تك

فالاختصاص بالدعوى المتعلقة بمال موجود في اقليم الدولة، هـو اختصـاص وجـوبي، لأنـه يقـوم      
على واقعة اقليمية، هي وجود المال محل التراع أما الاختصاص بالدعاوى التي ترفع على الـوطني  

م أي شـخص أمـام محـاكم دولتـه نتيجـة      فلا يمكن أن يكون إلا جوازيا لأن المبدأ هو جواز اختصا
  3لسيادة الدولة الشخصية على رعاياها و برغم أن قانون المرافعات الحالي

في جميـع حـالات   ..............." تخـتص محـاكم الجمهوريـة    "قد اقتصر على استعمال عبارة 
 مـن  الاختصاص القضائي الدولي، إلا أن هذا الـرأي أصـر علـى موقفـه في التفرقـة بـين نتـوعين       

الاختصاص الوجوبي و الاختصاص الجوازي، إلا أن هـذا الـرأي يفتقـد الى الأسـاس القـانوني الـذي       
يستند عليه، ذلـك أن اسـتعمال المشـرع اصـطلاحا عامـا تاركـا التفاصـيل لاجتـهاد الفقـه و          

  4.القضاء، لا ينم على اتجاه نية المشرع الى التفرقة بين الاختصاصين
بـار قواعـد الاختصـاص القضـائي الـدولي قواعـد امـرة إلاّ أن        كما ذهب البعض الى الاعت

تعلقها بالنظام العام ليس مـن درجـة واحـدة فالقاعـدة الـتي يقصـد مـن ورائهـا حسـن إدارة          
القضاء و حماية السلام العام فهي تتعلق بالنظام العام بدرجة وثيقـة يبطـل كـل اتفـاق يـتم      

ذا على عكس الحال في خصوص القواعد الأخـرى  بين الأطراف بقصد الخروج عن تلك القواعد، و ه
  5.المنظمة للاختصاص القضائي الدولي و التي ترمي أساسا الى التيسير على المتقاضين

                                                
  1949المدنية و التجارية لسنة قانون المرافعات ) 1(
  .1949قانون المرافعات المدنية و التجارية لسنة ) 2(
  .1968قانون المرافعات المدنية و التجارية لسنة )3(
  .44ابراهيم أحمد ابراهيم، مرجع سابق، ص )4(
  .215، ص 1984أحمد عبد الكريم سلامة، أصول المرافعات المدنية الدولية، ) 5(
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الى حصـر حـالات يتعلـق فيهـا اختصـاص المحـاكم المصـرية         1كما ذهـب الـبعض الآخـر   
تعلــق فيهــا بالنظــام العــام كونــه اختصاصــا اســتئثاريا لهــذه المحــاكم و هــي الحــالات الــتي ي 

الاختصاص بعقار كائن في مصر بإتخـاذ اجـراءات وقتيـة مثـل التنفيـذ الجـبري، أمـا في غـير هـذه          
، و قـد كـان القضـاء الفرنسـي الى وقـت      2الحالات فإن اختصاص المحاكم المصرية يكون مشتركا

قريب يسوي بين قواعـد الاختصـاص القضـائي الـدولي و قواعـد الاختصـاص المحلـي مـن حيـث          
، بحيث يرى أا قواعد جوازية يجوز الخروج عليها بإرادة الخصـوم، كمـا لا يجـوز للقاضـي     طبيعتها

، لكنه بصدور قرار قانون الاجراءات المدنية الفرنسـية الجديـد،   3اثارة الاختصاص من تلقاء نفسه
طرحت مسألة تحديد طبيعة قواعد الاختصاص القضائي الدولي من جديـد حيـث جـاء بـه أنـه      

أن يقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه في حالة مخالفة قاعـدة مـن قواعـد     يجوز للقاضي
و بـذلك يكـون المشـرع الفرنسـي قـد عـدل عـن        .... 4الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام

تقرير الطبيعة الاختيارية لقواعد الاختصاص القضائي الدولي، و قد كـان أول المؤيـدين لضـرورة    
لقضائي الدولي من قواعد الاختصاص النوعي الفقيـه بارتـان، حيـث    تقريب قواعد الاختصاص ا

يرى أا تقوم بتوزيع الاختصاص بنظر المنازعات من نوع معين، و هـي المنازعـات المشـتملة علـى     
عنصر أجنبي، بين محاكم الدول المختلفـة  و مثلمـا تقـوم النـوعي بتوزيـع نظـر المنازعـات بـين         

  5)العادي و القضاء الاداريالقضاء (محاكم الدولة الواحدة 
إذ رأوا بأنه لا يجـوز التقريـب بـين قواعـد     ، 6و قد سار في هذا الاتجاه العديد من الفقهاء الفرنسيين

الاختصاص القضائي الدولي و قواعد الاختصاص المحلي ينبني على ذلك وجـوب تقريـر الطبيعـة    
الاجبارية لقواعد الاختصاص القضائي الدولي سواء بالنسـبة لسـلطة المحكمـة في الفصـل في     

لك يـتعين علـى القاضـي أن    مسائل الاختصاص، أو بالنسـبة لـدور الخصـوم في هـذا اـال، لـذ      

                                                
  .، و ما بعدها104، ص 1988دروس في القانون القضائي الدولي  هضام خالد،) 1(
عكاشــة عبــد العــال تنفيــذ الأحكــام الأجنبيــة بــين فكــرتي الاختصــاص القاصــد و الاختصــاص المشــترك، مجلــة  الحقــوق ع   ) 2(
  .190، ص 1992 2
ــاريخ  ) 3( ــال نقــض مــدني بت ــدمان، الــة الانتقاديــة 12/07/1950علــى ســبيل المث أن قاعــدة "جــاء فيــه  502 1952 ، تعليــق قول

ــا في م     ــوص عليه ــدولي المنص ــائي ال ــاص القض ــن حيــث         14/الاختص ــي م ــاص المحل ــد الاختص ــل قواع ــن قبي ــبر م ــدني تعت م
 "طبيعتها الاختيارية

Trib gr instance augers 04/11/1975 dalloz 1975-202 noyedroz Paris 18/06/1964 peivue critique 1976-340. 
  .5/12/1975جراءات مدنية فرنسية الصادرة في إ  92/م) 4(

(5) Bartin principes de droit international privé 1930t.1 p367. 
« Par leur objet et par leur but les règles de la compétence générale se rapprochent des règles de la compétence 
spéciale ration materiae la force des choses ne permet pas que l’on confonde des règles destinées a fiser la 
compétence de l’ensemble des juridictions d’un pays avec des règles destinées a fisee la compétence déune 
juridiction déterminée dans un ordre préalablement commun de juridiction dépendout  lui-même d’un état 
préalablement commun.  

  .441من هؤلاء الفقهاء سولي بيغاد مشار إليها من بارتان، مرجع سابق، ص ) 6(
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يقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه كما يمتنع على الخصوم الاتفـاق علـى مخالفـة هـذه     
 .1القواعد لتعلقها بالنظام العام

، إذ يـرى أن قواعـد   2بينما يتجه رأي آخر الى اتخاذ موقـف وسـطا بـين الاتجـاهين السـابقين     
واعـد الاختصـاص النـوعي، إلا أن ذلـك لا     الاختصاص القضائي الدولي و إن كانـت تقتـرب مـن ق   

يعني أا من طبيعة واحدة أما في الجزائر فإن النص على قواعـد الاختصـاص القضـائي الـدولي     
  3جاء بصيغة الجواز

  الواقع العملي لضابط الجنسية: المطلب الثاني
يـدل علـى أن    بكلمة يجوز يجوز مما الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  41/42تبدأ المادتان

القاعدة الواردة ا اختيارية بحيث يجوز التنازل عن الامتياز القضائي الذي تقرر أنه إلا أن القضـاء  
يعامل هذه القواعـد معاملـة الوجوبيـة إذ يـربط بـين الاختصـاص القضـائي و سـيادة الدولـة          

  .القضائية
تخلــى عــن لــذلك فــإن المحكمــة العليــا درجــت علــى أنــه لــيس للقاضــي الجزائــري أن ي  

  4.اجراءات مدنية، لصالح قضاة أجانب 41/42الاختصاص المقرر بالمادتين 
إلاّ أن 5أسوة بما عليـه الحـال في القـانون الفرنسـي    ..." يجوز "فرغم استعمال المشرع للفظ 

التطبيق العملي لهذين النصـين يـنم علـى اتجـاه نيـة المشـرع الى إضـفاء قواعـد الاختصـاص          
دا الى مبدأ سيادة الدولة الشخصـية علـى رعاياهـا بإعتبـار أنـه لا يجـوز       القضائي الدولي، استنا

للقاضي أن يحكم بعدم اختصاصه من تلقاء نفسه كما هو الشأن في الاختصاص المحلي، لكـن  
ذلــك لم يــدم طــويلا حــتى في فرنســا، حيــث حــاول القضــاء التقريــب بــين قواعــد الاختصــاص 

، فيمـا يتعلـق بسـلطة القاضـي في الفصـل في      القضائي الدولي و قواعد الاختصـاص النـوعي  
مســائل الاختصــاص، و هــو الاتجــاه الــذي نــادى بــه الفقيــه الفرنســي بارتــان، إذ يــرى أن قواعــد  

، فهـي تقـوم في ميـدان    6الاختصاص القضائي الـدولي تقتـرب مـن قواعـد الاختصـاص النـوعي      
الـداخلي، إذ تقـوم بتوزيـع     العلاقات الدولية بنفس الـدور الـذي تقـوم بـه هـذه الأخـيرة في اـال       

الاختصاص بنظر نوع معين من المنازعـات و هـي المنازعـات المشـتملة علـى عنصـر أجـنبي بـين         
محاكم الدول المختلفة التي تتنازع الاختصاص بحكمها و هذا الدور تلعبـه قواعـد الاختصـاص    

                                                
(1) Solus et Perrot traité de droit judiciaire privé 1973. 
(2) Francescatis note sous cassation civil 30/12/1962 revcrit 1963 p 391, Hebroud note sous Paris 30/01/1963 
revcrit 1963 p 806. 

  اجراءات مدنية 10/11المادتان ) 3(
  .126986، رقم 10/01/1996قرارات المحكمة العليا، بتاريخ ) 4(

Mohand Issad droit international priné, les reglesmaterielles O.P.V 1983, p 26 et suit. 
  .مدني فرنسي 14/15/م) 5(
  .، هامش حيث قررت317، مشار إليه في ابراهيم السراوي، مرجع سابق، ص 18/06/1964حكم محكمة باريس الصادر في ) 6(
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الاختصـاص   ، لكن رغم ذلك، فإن القضاء  الفرنسـي لم يمتنـع عـن الاسـتعانة بقواعـد     1النوعي
مـن قـانون الاجـراءات     420، 59المحلي في ميـدان لاختصـاص القضـائي الـدولي، خاصـة المـادتين       

لقواعد الاختصـاص القضـائي الـدولي     الإجباريةالقديمة، ينبني على ذلك وجوب تقرير الطبيعة 
في الفصل في مسائل الاختصاص أو بالنسبة لـدور الخصـوم في    سواء بالنسبة لسلطة المحكمة

  .هذا اال
علـى   كمـا يمتنـع  . إذ يتعين على القاضي أن يقضي بعدم الاختصاص من تلقـاء نفسـه  

  . 2العام الخصوم الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص القضائي الدولي لتعلقها بالنظام
 و مهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن قواعــد الاختصــاص القضــائي الــدولي تتمتــع بقــوة إلــزام

  :.وجدت من أجله و هذا الهدف يتمثل في عدة اعتبارات منهاتستمدها من الهدف الذي 
إن الاختصــاص القضــائي هــو المظهــر الخــارجي لأحــدى ســلطات الدولــة الــثلاث وهــي   - 1

السلطة القضائية، إذ بموجبه تبسط الدولة سلطاا على أكبر قدر مـن العلاقـات ذات   
ــا   ــة ــ ــدولي المرتبطــ ــابع الــ ــن   3الطــ ــاء مــ ــة القضــ ــن ولايــ ــي عــ   وأن التخلــ

 .شأنه انتقاص سيادة الدولة، لأن وظيفة كل دولة هي أداء العدالة على إقليمها
عليهــا قواعــد  الفاعليــة و قــوة النفــاذ، وهمــا مبــدءان مــن المبــادئ العامــة الــتي تــبنى - 2

بالعلاقات المرتبطة ـا،   الاختصاص القضائي الدولي، ذللك أن اختصاص محاكم الدولة
الموضـوع أو السـبب يجعـل أحكامهـا نافـذة دون       سواء من حيث الأشخاص أو من حيـث 
 عناء مما يؤثر إيجابيا في استقرار المعاملات

ي يقـوم عليهـا اقتصـاد الدولـة، خاصـة في      -اعتبار الحفاظ على الأسس الأساسية الـت  - 3
ظل انفتاح التجارة الدولية وعمومية نظام العولمة، حيث يتعين على المشرع في كل دولـة  

ينـبني علـى ذلـك أنـه فيمـا       ٠ 4من شأا حماية الموارد الوطنيـة  أن يضع القواعد التي
يتعلق بمدى بسلطة القاضي في الفصل في مسائل الاختصاص فإنه يجوز لـه أن يقضـي   

                                                
(1) « L’on peut admettre que l’article 171 du code de procédure civile qui oblige de soulever d’office en droit 
interne l’incompétence ration materiae d’un tribunal saisi d’une demande en divorce doit être attendu au conflits 
de juridictions en droit international privé . Bartin € principe de droit international privé selon la loi et la 
jurisprudauce française t.1—1930 
(2)Solus et Perrot traité de droit judiciaire privé, clunet 1973 la competence 1= 286.387 
(3) Pierre Mayer dt.irt privé 

ــابق ص   ــع س ــي          ،334مرج ــة فه ــده ثم ــن قواع ــام و م ــام الع ــق بالنظ ــدولي لا تتعل ــاء ال ــاص القض ــد الاختص ــرى و أن قواع إذ ي
  تحتفظ بطبيعتها الغير الملزمة للقاضي

  .333، ص 1993المنعم شوقي الوسيط في القانون الدولي الخاص  بدر الدين عبد) 4(
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بعدم الاختصاص مـن تلقـاء نفسـه، علـى غـرار مـا عليـه الحـال بالنسـبة للـدفع بـدم            
 :المقدم و يمكن استخلاص النتائج التالية من العريض 1لاختصاص النوعي

أن طبيعة قواعد الاختصـاص القضـائي الـدولي في القـانون الفرنسـي قـد تغـيرت منـذ          - 1
 حيــث أصــبحت ذات طبيعــة إجباريــة و ذلــك 2صــدور قــانون المرافعــات المدنيــة الجديــد

 .3مرافعات 92/بتقريبها من قواعد الاختصاص النوعي طبقا لنص م
القاضـي   قد انعكس على سـلطة القضائي الدولي،  أن تغيير طبيعة قواعد الاختصاص - 2

علـى أن  . في الفصل في مسائل الاختصاص من ناحية، وعلى دور الخصوم من ناحية أخرى
الفقه لا يزال يميل في هذا الصدد إلى التفرقـةبين قواعـد الاختصـاص القضـائي الـدولي      

فبالنسبة للأولى يتعين علـى القاضـي   . العادية و قواعد الاختصاص المبني على الجنسية
ن يحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه، في حـال مخالفـة أيـة قاعـدة منـها تتعلـق       أ

 .بالنظام العام
القواعـد   كما أنه في ذات الوقت، لا يجوز للخصوم التنازل عن الاختصاص الذي تقرره هذه

، أمـا بالنسـبة لقواعـد الاختصـاص القضـائي المـبين علـى جنسـية         4أو الاتفاق على مخالفتها
أن الاختصـاص   ذلك. مدني، فهو يحتفظ بطبيعته الاختيارية 14/15لنص المادتين  الخصوم طبقا

الخصـم الفرنسـي    سية الخصوم،ما هو في حقيقة الأمر إلا امتيازا مقـررا لمصـلحة  جنبنيعلى الم
مدعيا كان أم مدعى عليه، و مـن ثم لا يجـوز للقاضـي أن يقضـي بعـدم الاختصـاص مـن تلقـاء         

لعـدم تعلقـه    و ذلـك م م أن يتنـازلوا عـن هـذا الاختصـاص بـإراد     نفسه، كما لا يجوز للخصو
  .5بالنظام العام

أما بالنسبة للقانون الجزائري، فرغم النص على الاختصـاص القضـائي الـدولي بصـيغة     
الجواز، بمعنى أنه يبادر إلى الذهن مـن الوهلـة الأولى،أنّ هـذه القواعـد ذات طبيعـة اختياريـة إلا أن       

بت عكس ذلك، إذ تعامل هذه القواعد معاملة القواعد الإجبارية، بحيث لا يجـوز  الواقع  العملي أث

                                                
  .1975من قانون المرافعات المدنية الفرنسية الصادرة سنة  92/قارن في ذلك م)1(
، مرافعات مدنية فرنسية على بطلان كل اتفاق بين الخصوم يرمي إلى مخالفة قواعد الاختصاص المحلي إلا إذا كان 48/فقد نصت م)2(

  .تفاق قد ابرم بين اشخاص بصفتهم تجاراهذا الا
رغم ان غالبية الفقه الفرنسي لا تزال تؤكد الطبيعة الاختيارية لقواعد الاختصاص القضائي الدولي نتيجة لتقريبها من قواعد ) 3(

  . الاختصاص المحلي
  .مرافعات مدنية فرنسي 48/نص م)4(
أنه إذا كان يجوز للخصم الفرنسي : (بحيث تقول. بالنسبة لعقد العمللقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا، لمعنى وخاصة )5(

مدني التي تقرر امتيازا قضائيا لصالحه، فإن النص على قبول اختصاص محكمة  14بصفة عامة أن يتنازل عن التمسك بالمادة 
 .مدني 14زل عن التمسك بالمادة أجنبية معينة في عقد العمل يعتبر باطلا ولا يترتب عليه أي أثر ولا يحمل على معنى التنا

  .1975، تعليق ليون كان، الة الانتقادية 28/06/1974أنظر حكهما في  -
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،وهـو الأمـر الـذي انتـهى إليـه      1لفائدة قاضـى أجـنبي  للقاضي الجزائري التخلي عن اختصاصـه 
 الاختصـاص عدلا عن موقفها السابق واعتـبرا قواعـد    ما الفقه والقضاء الفرنسيان أيضا، حين

إجبارية يترتب على ذلك أن تعيين موطن محتار في دولة أجنبيـة مـن    القضائي الدولي ذات طبيعة
جانبالخصم الجزائري، لا يعتبر تنازلا منه عن اختصاص المحـاكم الجزائريـة المقـرر بمقتضـى المـادتين      

إجراءات مدنية و إدارية، إلا إذا كانت لديه إرادة مؤكدة في للتنازل عـن الامتيـاز القضـائي     42، 41
  2.صلحتهالذي تقرر لم

صـراحة   كما أن إدراج شرط قبول اختصاص محكمة أجنبية معينة، سواء بالنص عليـه 
قبـول الخصـم    في العقد، أو في صورة تعيين موطن مختار في دولة أجنبيـة، لا يعـني في حـد ذاتـه    

المحاكم الوطنية المنصـوص عليـه    الجزائري لاختصاص هذه المحكمة، وتنازله بالتالي عن اختصاص
المعنى، أن يكون هنـاك تعـبيرا صـريحا مـن      م وإنما يتعين لاعتباره مؤديا إل هذا.إ 42، 41تين في الماد

  3الاختصاصجانبه يستخلص منه علمه وقبوله صراحة هذا 
  التنازل عن الامتياز: المبحث الثاني

أن الفقه الفرنسي يبرر إمكانية تنازل الخصم الفرنسي عن الامتيـاز القضـائي، بـأن     رأينا
فهـل  . مدني تقرران امتيازا قضائيا لصـالح الفرنسـيين يجـوز لهـم التنـازل عنـه       15، 14المادتان 

  إجراءات مدنية جزائرية؟ 42، 41يصدق ذلك بالنسبة للمادتين 
  الحكمة من تقرير التنازل: المطلب الأول

قـد دفعـت    إ.م.إ 41/42ن الطبيعة الاختياريـة لقواعـد الاختصـاص المقـررة في المـادتين      إ
بمعـنى أن المـدعي الجزائـري      4أكثر من مرة في المادة الواحـدة، ) يجوز( المشرع الجزائري إلى تكرار لفظ 

                                                
  قرارات المحكة العليا، سبقت الإشارة إليها ) 1(
)2(H.G.TALLON 163، مرجع سابق، ص. 
  27/04/1968و نقض مدني فرسي بتاريخ.  
  353-11-1949، مجلة العقد 29/06/1949حكم محكمة باريس.  
  ــه ــدعي الفرنســي في عقــد إجــازة الأشــخاص     : حيــث جــاء في ــب الم ــة أجنبيــة مــن جان ــار في دول أن تعــيين مــوطن مخت

  .مدني 14المبرم مع شركة أجنبية لا يعني بالضرورة تنازلا عن التمسك بالمادة 
  ــا ــر أيض ــم   : و أنظ ــا رق ــة العلي ــرار المحكم ــاريخ 126986ق ــائي 10/01/1996: بت ــة القض ــدد الأول ، ال ، ص 1998ة، الع

89.  
-Lerboursأيضــا بالنســية لإدراج شــرط تعـــيين مــوطن مختــار واعتبــاره بمثابـــة قبــول لاختصــاص المحكمــة الأجنبيـــة          ) 3(

Pigeonniaire 361ماهر إبراهيم السداوي، مرجع سابق، ص  -مشار إليه في د.  
ــنص م) 4( ــه 10/ت ــى أن ــة عل ــو لم  : (، إجــراءات مدني ــام   كــل أجــنبي، حــتى و ل ــف بالحضــور أم ــالجزائر يجــوز أن يكل ــا ب يكــن مقيم

  )المحاكم الجزائرية الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري
  كما يجوز أيضا أن يقدم الى المحاكم الجزائرية بشأن عقود أبرمها في بلد أجنبي مع جزائريين -
ــادة  - ــنص الم ــه 11و ت ــى أن ــري للجهــات  : (عل ــد    يجــوز تقــديم كــل جزائ ــد عليهــا في بل ــات تعاق ــة بشــأن التزام القضــائية الجزائري

  )أجنبي حتى و لو كان مع أجنبي
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كمـا أن   م.، إ41/يملك الحق في التنازل عـن الاختصـاص المعقـود للمحـاكم الجزائريـة بمقتضـى م      
م ومـن ثم  .، إ42للمدعى عليه أيضا الحق في التنازل عن الامتياز المقرر لمصـلحته بمقتضـى المـادة    

فإن هذا النص لا يتعلق بالنظام العام، لأنه ليس مقررا لحماية مصلحة عامة، وإنما تقـرر لحمايـة   
تصـاص  المدعي الجزائري،وعليه يكون من البديهي الاعتـراف لـه بإمكانيـة التنـازل عـن هـذا الاخ      

تقرر امتيـازا لصـالح المـدعي الجزائـري، يجـوز لـه بمقتضـاه، أن يختصـم المـدعى عليـه            41فالمادة 
ذلك أن هذا الامتياز يستند إلى أسـاس سياسـي هـو مجـرد تمتـع ا      . الأجنبي أمام المحاكم الجزائرية

قـد الاختصـاص   المدعي بالجنسية الجزائرية، ومن ثم فإنه يملك بإرادته التنازل عن هـذا الامتيـاز وع  
خاصة وأن هذا الاختصاص، يعتبر مخالفا لقاعدة الاختصاص التقليديـة،التي  . لمحاكم دولة أخرى

الجزائـري علـى التمسـك     فلا يمكـن إجبـار المـدعي   . تعقد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
ة يـتعين أن تتـرك لـه سـلط     هذه القاعدة الاسـتثنائية في مواجهـة المـدعى عليـه الأجـنبي، بـل      

التي تبني علـى مـوطن المـدعى     الاختيار بين قاعدة الاختصاص المبني على جنسية المدعي، وتلك
الذي تقـرر مثـل هـذا الامتيـاز لمصـلحته       عليه، ومن ثم لا يكون من المعقول إجبار المدعي الجزائري
يـرى   بحيث يلجأ إلى المحكمة الـتي . القاعدة على التمسك في مواجهة المدعى عليه الأجنبي ذه

وقـد اعتـرض بعـض الفقـه الفرنسـي       1مصـلحته،  أا أقدر على كفالة تنفيذ الحكم بما يحقق
مـدني للمحـاكم    14/على تخويل المدعي الفرنسي مكنة التنازل عن الاختصاص الـذي تقـرره م  

الفرنسية بحجة أن هذا الاختصاص تقرر لحماية المدعي الفرنسي، ومن ثم لا يجوز له أن يتنازل عـن  
 2.لحماية التي قررها القانون لمصلحتهتلك ا

مدني، إذ يرى الفقه الفرنسـي أنـه    15/و الأمر كذلك بالنسبة للاختصاص المقرر بنص م
يجوز للمدعى عليه الفرنسي أن يتفق مع المدعي الأجنبي على التنـازل عـن الاختصـاص المعقـود     

الفرنسـية تقـرر لحمايـة    مدني فعقد الاختصاص للمحـاكم   15/للمحاكم الفرنسية بموجب م
 .المدعى عليه الفرنسي على أساس أن واجب الدولة أداء العدالة لمواطنيها

وبالنسبة للمدعى الأجنبي علـى أسـاس فكـرة تـوفير الرعايـة لـه في محكمـة يمكـن أن         
و يرد علـى هـذا الاتجـاه بـأن ضـابط       3يقاضي أمامها المدعى عليه الفرنسي تجنبا لإنكار العدالة

دعى عليه، ضابط ضعيف وقد لا يحقق مصـلحة الخصـوم بالنسـبة لـوطن المـدعى      جنسية الم

                                                
(1) Weiss.op.cit.p.639. (L'intérêt générale ne saurait exiger en effet qu’une Français déploie contre son débitez 
étranger tous les rigueurs que la loi française met à sa portée c’est à lui de voir si le droit commun lui suffit. s'il 
retrouve assez protégée par la règlisctorsequitur forum roi. si la juridiction étrangère mérite assez de confiance 
pour qu'il puisse en toute sécurité lui soumettre ses griefs. 

  .366سابق، ص بيللي، مرجع ) 2(
  337ماهر ليراهم السداوي، مرجع سابق، ص ) 3(
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عليــه، و الــذي قــد يكــون متوطنــا في الخــارج، إذ في هــذه الحالــة لا تتحقــق لــه الرعايــة الواجبــة 
  والمستهدفة، كذلك الشأن بالنسبة للمدعى الأجنبي، إذ أن أموال المدعى عليه تكون غالبا في 

يجـب أن يصـدر مـن المـدعى     15/والتنازل الذي تقرره م 1نشاطه القانوني موطنه الذي يعتبر مركز
عليه الفرنسي و المدعي الأجنبي ذلك أن المدعي يستفيد أيضا من الامتياز، و مـن ثم فـإن التنـازل    
الذي يصدر من المدعى عليه لا يترتب عليه سلب حق المدعي الأجنبي في اختصامه أمام المحـاكم  

ر أن تنازل المدعى عليه عن الامتياز قد يكون بغرض التهرب مـن اختصـاص   الفرنسية، على اعتبا
المحاكم الوطنية، ومن ثم لا يجوز له أن يستفيد مـن سـوء نيتـه، خلافـا للتنـازل الـذي يصـدر مـن         

 .المدعي الفرنسي الذي يكفي صدوره من المدعي وحده
تتعلقـان بالنظـام    ، مـدني لا 14،15والخلاصة التي توصل إليها القضاء الفرنسي هي أن المادتان 

قاعـدة الاختصـاص الـتي     العام، ومن ثم يجوز التنازل عنهما من جانب الخصم الذي يستفيد مـن 
 2.تبنى عليهما

و يعلل القضاء الفرنسي هـذه الطبيعـة الاختياريـة لقواعـد الاختصـاص علـى أسـاس        
قـانون الجزائـري، حيـث أن    ، و الأمـر كـذلك في ال  3التقريب بينهما و بين قواعـد الاختصـاص المحلـي   

الجزائريـة بنـاء    إ ليست إجباريـة بعقـد الاختصـاص للمحـاكم    .م.إ 41القاعدة التي تقررها المادة 
فهي قاعـدة اختياريـة يجـوز التنـازل عنـها مـن جانـب مـن تقـررت          . على جنسية المدعي الجزائري

 .لمصلحته، أي من جاني المدعي الجزائري
فهـي أيضـا لا تتعلـق بالنظـام      إ.م.إ 42قـررة في المـادة   كذلك الشأن بالنسبة للقاعدة الم

العام، ومن ثم يجوز التنازل عن الاختصاص المعقود بناء عليهـا للمحـاكم الجزائريـة بـإرادة المـدعى      
 .عليه الجزائري

،إجـراءات  41،42وينبني على ذلك أن الاختصاص القضـائي الـدولي الـذي تقـرره المادتـان      
 الفصـل في  وليس إجباريا، سـواء مـن حيـث سـلطة القاضـي في      مدنية، هو اختصاص اختياري

  .الاختصاص مسائل الاختصاص، أو من حيل دور للخصوم في التنازل عن هذا

                                                
ــدد        ) 1( ــادية ع ــة و الاقتص ــوم القانوني ــة العل ــدولي، مجل ــائي ال ــاص القض ــد الاختص ــد االله، قواع ــدين عب ــز ال ــاير 1ع ،  1961، ين

 .96ص
 .331بدر الدين عبد المنعم شوقي، مرجع سابق، ص  -
  .62أحمد قسمة الجداوي ، مرجع سابق ، ص  -

(2) - BARTIN, op. cit.N° 145.p 356. 
<< Les règle de compétence dans les articles 14,et 15 ont été construites sur une donnée qui les rapproche dans 
le fond des idées comme dans les mots, des règles de la compétence spéciale rationne personale, édicte la raison  
profonde pour laquelle on a adduis que La volante des parties pouvait en modifier application, comme elle 
modifier, le cas ècheaut, Celle des règles de la compétence spéciale rati. . Personne.  
3Rèp-droit intemaional v compètence a mat civil, N“ 130. 
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 الأشخاص الذين يجوز لهم التنازل عن الاختصاص: المطلب الثاني
هـذا   سبق و أن رأينا أن رخصة التنازل عن اختصاص المحـاكم الوطنيـة، تسـتند إلى كـون    

مـن طـرف    الاختصاص قد تقرر رعاية وامتيازا لصالح الوطنيين ومن ثم يتعين أن يحصـل التنـازل  
 إ.م.إ 41تعلـق الأمـر بالمـادة     ا فـإذ . الخصم الذي تقرر لمصلحته، والذي تقررت له الحماية والرعايـة 

يتمتـع   لـذي التي تقرر اختصام المدعى عليه الأجنبي أمام المحاكم الجزائرية، فإن المدعي وحده هو ا
ذه الرخصة لأن الاختصاص تقرر لمصلحته و حده،  و بالتـالي لا يسـتفيد منـه المـدعى عليـه      

إمـا ان  .م.إ 41/الأجنبي و التمسك برخصة التنازل عن اختصاص المحاكم الوطنية المـبني علـى م  
المـدعي  عندما ترفـع أمامهـا الـدعوى بـداءة بواسـطة       يتم امام المحاكم الجزائرية مباشرة، بمعنى 

الجزائري، فيدفع المدعى عليه الأجنبي بعدم اختصاصها على أساس تنـازل المـدعي الجزائـري عـن     
  .هذا الاختصاص

غـير   إلا أنه في غالب الأحيان تثار مسألة التنازل عن اختصـاص المحـاكم الوطنيـة بصـفة    
جنبية التي لجـأ  مباشرة، وذلك عندما يطلب إليها الاعتراف بآثار الحكم الذي صدر عن المحكمة الأ

إليها المدعي الجزائري،حيث يمكن للمدعى عليه الأجنبي أن يدفع عندئذ بأن لجـوء المـدعي الجزائـري    
وبالنسبة للتنازل عـن التمسـك   10،1إلى محكمة أجنبية يفيد تنازله ضمنا عن التمسك بالمادة 

المـدعى عليـه الجزائـري    هـو مـن لـه الحـق في التنـازل، هـل هـو         فالسؤال الذي يثور إ.م.إ 41بالمادة 
التنازل لا يتم إلا باتفاق كل من المدعى عليه الجزائـري والمـدعى الأجـنبي للإجابـة      وحده،أم أن هذا

يوحـده،   هذا السؤال لا بد من معرفة من المستفيد من هذا الامتياز، أهو المدعى عليه الجزائر على
  .أم أن المدعي الأجنبي أيضا سيستفيد منه

الجزائـري   هو امتياز مقرر لمصلحة المـدعى عليـه   إ.م.إ 42/قضائي المقرر في مإن الامتياز ال
والمدعي الأجنبي في آن واحد، ومن ثم لا يكفى تنـازل أحـدهما عنـه دون الآخر،بـل ينبغـي أن يكـون       

  التنازل عن هذا الامتياز باتفاقهما، فحتى ينتج هذا التنازل أثره 
مع المدعي الأجنبي على ذلك، حيـث أنـه كمـا سـبق     لا بد من اتفاق المدعى عليه الجزائري 

ــاكم       ــاص للمح ــد الاختص ــنبي أن يعق ــدعي الأج ــلحة الم ــن مص ــون م ــد يك ــحنا ق وأن أوض
سـوء نيـة    الجزائرية،كون أن أموال المدعى عليه الجزائري موجـودة ا،وذلـك حمايـة للمـدعي إزاء    

يل، وبذلك تختلف كل مـن المـادتين   عليه،الذي قد يلجأ إلى التنازل عن الامتياز بقصد التحا المدعى
الـذين يجـوز لهـم التمسـك بالتنـازل عـن اختصـاص المحـاكم          ممن حيـث الاختصـاص  .، إ42، 41

  .الوطنية
                                                

  .وما بعدها 342اهر ابراهيم السداوي، مرجع سابق، ص م) 1(
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يتمسـك   تقرر الاختصاص لمصلحة المدعي الجزائـري ومـن ثم يحـق لـه وحـده أن      41فالمادة
لكل من المـدعى عليـه    م، تقرر امتيازا.إ41بالتنازل عن هذا الاختصاص وبالعكس من ذلك فإن م 
عن هـذا الامتيـاز باتفاقهمـا حـتى يقـع       الجزائري والمدعي الأجنبي،ومن ثم يتعين أن يحصل التنازل

  .مواجهة الاخر صحيحا،و يمكن حينئذ لكل منهما أن يحتج به في
  صور التنازل عن اختصاص المحاكم الوطنية: المطلب الثالث

 إجــراءات 42، 41هــو مقــرر في المــادتين التنــازل عــن اختصــاص المحــاكم الوطنيــة كمــا  
م .،إ41/طبقا لـنص م  مدنية،قد يكون من جانب المدعى الجزائري إذا كان الاختصاص معقودا لها

من وقد يكون من جانب المدعى عليـه الجزائـري والمـدعي الأجـنبي، إذا كـان الاختصـاص معقـودا        
  .ا أو ضمنيام وهو في الحالتين إما أن يكون صريح.، إ41/لهما على أساس م

  التنازل الصريح: الفرع الأول
، 41،42يكون التنازل الصريح عن اختصاص المحاكم الجزائرية المبني على أسـاس المـادتين   

إجراءات مدنية، بالنص عليه صراحة في العقد أو التصرف القانوني الذي تستند إليه الـدعوى، أو  
معينة بنظر كافة الدعاوى المتعلقـة  في مشارطة تحكيم، بعقد الاختصاص إلى محكمة أجنبية 

التنازل عن اختصـاص المحـاكم    ومن ثم فإن ذلك يفيد انصراف إرادة المتعاقدين إلى 1ذا التصرف
و هو ما يسمى بشـرط قبـول اختصـاص     2م.إ ،  وهو41،42الجزائرية الثابت لها بمقتضى المادتين 

  .المحكمة الأجنبية
المتعلقـة   أن يعقد الاختصاص بنظر المنازعـات  كذلك قد ينص في التصرف القانوني على

يلـزم في هـذه    به إلى هيئة تحكيم أجنبية ويسمى حينئذ هذا الشرط بشرط التحكيم، ومن ثم لا
الحالة أن تكون إرادة التنازل عن الاختصاص، من جانب ذوي الشأن ثابتـة في اتفـاق خـاص، ذلـك أن     

يكفـي أن يـتم التعـبير عنـها في      إذ الارادة،القانون لم يتطلب شكلية معينة للتعـبير عـن هـذه    
بالتنازل عن الاختصاص مـن   صالاتفاق الخا ضف إلى ذلك أن اشتراط إبرام. شكل يكفل إظهارها

جانب الخصوم الجزائريين يتعارض مع ما تقتضيه حاجة المعاملات الدولية مـن سـهولة وتيسـير    
رادة إلى العـالم الخـارجي بـأي شـكل مـن      في ميدان المعاملات التجارية، لذلك يمكن إظهار هذه الا

  3.الأشكال التي يمكن أن تستخلص منها
  :ومن أهم حالات التعبير الصريح عن التنازل عن الاختصاص حالتان

                                                
(1) MohandIssad, op, cit p38. 
(2) Savigny, Traite de droit romain, T3, p 262. 

  346ماهر ابراهيم السداوي، مرجع سابق، ص.  
(3) Heilne, Gaudiut-Tallon, La prorogation volontaire de juridiction en droit internationale privé, thèse, paris 
1963, p 152, et suit.  
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  التعبير المباشر عن إرادة التنازل :الأولى
  ويتحقق إما بالنصر في العقد الذي تستند إليه الدعوى على شرط قبول اختصاص محكمة   

التراع على هيئة تحكـيم أجنبيـة،ومن    معينة، أو على شرط تحكيمي بقبول عرض أجنبية
عقود الشـركات،  و  les contratsأهم العقود التي تتضمن مثل هذا الشرط العقود النموذجية 

  .إلخ....... الجماعية  وعقود التأمين وعقود النقل وعقود العمل
 قدإدراج شرط قبول الاختصاص في الع :الصورة الأولى: 

ويتحقـق هـذا النـوع مـن التعـبير عـن التنـازل بـالنص مباشـرة في العقـد، وذلـك يجعـل             
 .الاختصاص بالمنازعات المتعلقة به من اختصاص محكمة أجنبية معينة

وقد يتخذ شرط قبول اختصاص محكمة أجنبية معينـة صـورة اتخـاذ مـوطن مختـار في      
  .هذه الدولة الأجنبية

لعقود، أو اختيار موطن في بلد معـين، يعتـبر، بمثابـة تنـازل     إن إدراج مثل هذه الشروط في ا
ومـن ثم   1إجـراءات مدنيـة    41،42عن الاختصاص المعقود للمحاكم الوطنيـة بمقتضـى المـادتين   

فقد اعتبر القضاء الفرنسي أن مجـرد اعتبـار الخصـم الفرنسـي شـريكا في شـركة أدرج شـرط        
قبول اختصاص المحكمة الأجنبية في عقدها، يعني قبوله وعلمه بنظامهـا القـانوني، وبالتـالي لا    

إلا أنـه في رأينـا، فـإن إدراج شـرط قبـول اختصـاص       . مـدني  14،15يجوز له أن يتمسـك بالمـادتين   
كمة أجنبية بالنص عليه العقد الذى تستند إليه الدعوى أو في صـورة تعـيين مـوطن مختـار     مح

في دولة أجنبية، لا يعني بحد ذاته قبول الخصم الجزائر لاختصاص محاكم هذه الدولة وتنازله عـن  
ا ، إجـراءات مدنيـة، وإنمـا يـتعين لاعتبـاره مؤديـا إل هـذ       10،11الامتياز المقرر له بمقتضى المـادتين  

كتعبيرا محددا وصريحا من جانبـه يسـتخلص منـه علمـه وقبولـه صـراحة        المعنى أن يكون هنا
  .لهذا الاختصاص

  
  
  
  
  
  

                                                
  . وقد أخذ ذا الحل القضاء الفرنسي ، أنظر في ذلك) 1(
  لة الانتقادية، 03/03/1961، 29/02/1988نقض مدني فرنسي فيتعليق 127ص 1962، ا ،Jambu-Merlin.  
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  .شرط عقد الاختصاص لهيئة تحكيم أجنبية :الصورة الثانية -
 ويتحقق ذلك بالنص في العقد على جعل الاختصـاص بالمنازعـات المتعلقـة بـه لمحكمـين     

ء كان مدعيا أو مدعى عليـه أن يتنـازل عـن الامتيـاز القضـائي      أجانب، ومن ثم يجوز للخصم سوا
الواجـب   بشرط أن يكون شـرط التحكـيم صـحيحا طبقـا للقـانون      م.، إ41،42المقرر في المادتين 

  1.التطبيق
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأنـه يـتعين علـى المحكمـة الفرنسـية      

الارادة  بطلب بطلان العقـد اسـتنادا إلى كـون   . مدني 14/رفعت إليها الدعوى طبقا لنص م التي
  .اختصاصها عدم معينة، أن تفصل في مسألة صحة العقد، قبل أن تفصل في اختصاصها أو

بـاطلا   ذلك أنه إذا كان العقد الذي تستند إليه الدعوى باطلا، فإن شرط التحكيم يكـون 
  .ص من القضاءأيضا، ومن ثم لا يجوز التمسك به، ولا يترتب عنه سلب الاختصا

لأن بطلان العقـد الأصـلي يسـتوجب بالضـرورة بطـلان شـرط قبـول اختصـاص هيئـة          
  .التحكيم

  :التعبير غير المباشر عن إرادة التنازل:الحالة الثانية
الجزائريـة، مـن    ويستخلص هذا التعبير غير المباشر عن إرادة التنازل عن اختصاص المحـاكم 

 2.إليه الدعوى لقانون أجنبي معينالنص على اخضاع العقد الذي تستند 
 وقد كان القضاء الفرنسي أيضا يأخذ ذا المعنى، ومن ذلـك مـا قضـمت بـه محكمـة     

عقــد  ، أن الــنص في وثيقــة الشــحن علــى 29/06/1951: الجزائــر في حكمهــا الصــادر بتــاريخ 
  3االاختصاص للقانون الانجليزي يعني اختصاص المحاكم الانجليزية بنظر التراع المتعلق 

لقـانون   إلا أن القضاء الفرنسي الحديث، يتمتع على أن الـنص في العقـد علـى إخضـاعه    
لاختصـاص محـاكم دولـة هـذا القـانون       أجنبي معين لا يعني قبولا من جانب الخصم الفرنسي

والاختصـاص   ومهما كان من أمر فإن مبـدأ عـدم الـتلازم بـين الاختصـاص التشـريعي       4الأجنبي

                                                
)1(H.BATIFFOL 678، مرجع سابق، ص.  

Pierre-Mayer306ابق، ص، مرجع س  
  ،لة الانتقادية 22/01/1958، حكم محكمة نانسي، 22/11/1957القضاء الفرنسي حكم محكمة باريسا ،

  .Mezgerتعليق  1958،148
(2) H-Gaudel-Tallon, op cit p174 et suit 

الشــخص المعنــوي،  فهـي تشــير الى صــورة اخـرى للتعــبير غــير المباشــر عـن التنــازل، و تتمثــل في أن يتخــذ الشـخص  الطبيعــي أو    
ــبة          ــال بالنس ــز الأعم ــوطن او مرك ــة او الم ــة الإقام ــاكم دول ــاص مح ــول اختص ــى قب ــل عل ــذلك يحم ــين، ف ــان مع ــة في مك الإقام

  .للشخص المعنوي
(3)  H-Gaudel-Tallon, op cit p182. 

  .12/07/1971حكم محكمة باريس ، ) 4(
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الاختصـاص القضـائي    نما قد يؤثر أحدهما في الأخر أحيانا، بحيث قد يؤثرالقضائي ليس مطلقا،إ
  :باتيفول مثلا الأستاذ، وهو ما يؤيده أيضا الفقه، إذ يرى. في الاختصاص التشريعي

 أن القول باعتبار النص في العقد على خضـوعه لقـانون أجـنبي معـين بمثابـة تنـازل عـن       
مدني، يعـني في الواقـع تضـييق     15، 14 المادتين اختصاص المحاكم الفرنسية المنصوص عليه في

المـبين علـى    شمـول الاختصـاص   مجال إعمالهما على نحو يتعارض مع الاتجاه السائد في وجـوب 
قـد يـؤثر تعـيين     هاتين المادتين لكافة الدعاوى التي يكون أحد الخصـوم فيهـا فرنسـيا، ذلـك أنـه     

القـانون الواجـب التطبيـق     ق، وقد يؤثر تحديـد المحكمة المختصة في تحديد القانون الواجب التطبي
ويـبين  . الـتلازم بـين الاختصاصـيين    في تعيين المحكمة الخاصة، وذلك خلافا للأصل العام في عـدم 

على ذلك أن النص في العقد على جعل الاختصاص به القانون دولة معينـة يعـني إمكـان عقـد     
  1الاختصاص لمحاكمها

لقـانون   مع علـى أن الـنص في العقـد علـى إخضـاعه     إلا أن القضاء الفرنسي الحديث، يج
الـوطني لهـذا    دولة معينة، لا يعني قبول اختصاص محاكم تلك الدولة، ولا يعني قبول الخصم

  2الاختصاص
ويرجع ذلك إلى قاعدة عدم التلازم بين تحديد القانون الواجـب التطبيـق و تعـيين المحكمـة     

عن الأخرى ولا تـؤثر إحـداهما    يعد مشكلة مستقلة المختصة بنظر التراع باعتبار أن كلا منهما
  .في الأخرى

  التنازل الضمني: الفرع الثاني
ــك     ــن التمس ــري ع ــم الجزائ ــازل الخص ــتفاد تن ــد يس ــة    ق ــاكم الجزائري ــاص المح باختص

، مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة و الاداريـة، مـن سـلوكه في الـدعوى،وهو مـا           41،42المقرربالمادتين
 ثم سـلوكه علـى هـذا   3حية المدعى الجزائري برفع دعواه أمـام محكمـة أجنبيـة   يتحقق عادة من نا

 إ.م.إ41/النحو يفيد تنازله ضمنيا عن اللجوء إلى المحاكم الجزائرية طبقا لنص م
 ويتحقق بالنسبة للمـدعى عليـه الجزائـري برفـع الـدعوى عليـه أمـام محكمـة أجنبيـة         

مـن   فمثل هذا السـلوك . فع بذلك بداءةفيحضر أمامها دون أن يتمسك بعدم اختصاصها بالد
إم  11/جانبه يحمل على أنه تنازلا منه عن التمسك باختصاص المحـاكم الجزائريـة طبقـا لنصـم    

  إلا أن القضاء الفرنسي، لم يرتب على مجرد رفع الدعوى أمام محكمة أجنبية

                                                
الاختصاص القضائي الدولي و آثار الأحكام الأجنبية دار النهضة العربية فؤاد عبد المنعم رياض، د،سامية راشد، تنازع القوانين و)1(

  وما بعدها 369، ص1994
  .1971/448، الة الانتقادية Batiffol، تعليق 09/04/1968في  Amiens، حكم محكمة 14/03/1961في  Lyonحكم محكمة )2(

(3) M.Issad, op, cit, p 39. 
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مــدني، وإنمــا اشــترط لــذلك شــروطا  14تنــازل المــدعي الفرنســي عــن التمســك بالمــادة 
يجـب   أخرى،منها مثلا، ألا يكون المدعي الفرنسي قد اضطرته حالة الضرورة أو كان مكرها، وإنمـا 

أن رفـع المـدعي    بمحض إرادتـه،إذ اعتـبر   لكي يحرم من الامتياز القضائي، أن يكون قد رغب في ذلك
مـدني،   14الفرنسي دعواه أمام محكمة أجنبية، يعتبر مرد قرينة على تنازله عن التمسك بالمادة 

 دائمـا للمـدعي أن يثبـت أن رفـع     وهي قرينة بسيطة يجوز دائما إثبات عكسها، بمعنى أنـه يبقـى  
وذلـك  . عـن اختصـاص المحـاكم الفرنسـية     دعواه أمام محكمة أجنبية، لم يكن يقصـد التنـازل  

  1.القضاء لاستعمال رخصة التنازل الشرط الجوهري الذي يتطلبه بإثبات تخلف
 ينـبني / 2.ي عبرت عنـها أحكـام القضـاء   jوافر بعض الشروط الولكنه يعلق ذلك على ت

 على ذلك أنه يشترط لاعتبار رفـع الـدعوى أمـام محكمـة أجنبيـة، بمثابـة تنـازل عـن التمسـك         
  .بالامتياز القضائي، أن يثبت المدعي الوطن أنه قصد عقد الاختصاص للمحكمة الأجنبية

  رفع دعواه أمام الشرط أنه إذا لجأ المدعي إلىعلى ضرورة توافر هذا  3وقد رتب القضاء الفرنسي  
إرادتـه الضـمنية في    محكمة أجنبية قضت تأثير ضرورة أو استعجال، فإن ذلك ينفـي انصـراف   

يكـون مـثلا المـدعي رفـع      مـدني  كـأن   14التنازل عن الامتياز القضائي المقرر له، بمقتضى المـادة  
  .الدولة الأجنبية مصالحة فيدعواه بقصد اتخاذ إجراءات تحفظية للمحافظة على 

لكن بالموازاة مع ذلك فقد طبق القضاء الفرنسي المبـدأ السـالف في اسـتعمال رخصـة     
 التنازل من قبل الشخص المعنـوي إذ اسـتلزم أن يكـون رفـع الـدعوى مـن جانبـه أمـام القضـاء         

الصـدد، ودون   على إرادتـه في هـذا   إجبارالأجنبي قد تم بمحض اختياره ودون أن يكون هناك إكراه أو 
من ذلك ما قضى به من مجرد رفع الـدعوى  . أن كون ذلك تحت تأثير ضرورة ماسة أو حاجة ملحة

في حـد ذاتـه لافتـراض تنازلهـا عـن       أمام محكمة أجنبية مـن جانـب شـركة فرنسـية لا يكفـي     
المحضـة   إرادالا تعبيرا عن من جانبها ليرى إ مدني، إلا إذا تبين أن رفع الدعوى 14التمسك بالمادة 
  4.في التنازل عنها

                                                
(1)H.BATIFFOL, op, cit, N° 687. 
- Gaudmet Tallon op, cit, p 137. 

 Clunet 1903/601، 24/02/1846                                         ، حكم محكمة النقض،26/11/1901حكم محكمة السين في  (2)
ــي في  )3( ــاء الفرنســ ــام القضــ ــاهر  28/03/1922، 01/06/1872، 27/12/1852، 31/12/1845أحكــ ــا في مــ ــار إليهــ ، مشــ

  ، هامش329مرجع سابق، ص . السداويابراهيم 
  ــر ــاوانظـ ــة  أيضـ ــم محكمـ ــاريخ  NANTESحكـ ــارن  06/10/1930بتـ ــري المقـ ــانون البحـ ــة القـ ، 1930/455، مجلـ

، ومحكمـــة الســـين، الـــة   28/02/1961، و محكمـــة الســـين  COLUAR 09/12/1960 J.C.P 1961-257محكمـــة 
 .Clunt ،1961، مجلة Loussouarn  ، تعليق1961/572الانتقادية 

  .De Laume، تعليق 13/02/1950: نقض فرنسي في)4(
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 فيستخلص تنازله عن للتمسـك بامتيـاز التقاضـي   . أما بالنسبة للمدعى عليه الجزائري
الـتي   الأجنبيـة  من حضوره وسكوته عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة إ.م.، إ42/م المقرر بنص

، فهذا المسلك من جانبه يكفـي وحـده   رفع المدعي الأجنبي دعواه أمامها قبل الكلام في الموضوع
والواقــع أن  1إ.م.إ 41لقبولــه الضــمني ولايــة القضــاء الأجــنبي وتنازلــه عــن التمســك بالمــادة  

استخلاص التنازل الضمني من جانب المدعى عليـه، عـن التمسـك بامتيـاز التقاضـي، يتوقـف       
الـة لا يخلـو الأمـر مـن     هـذه الح  على سلوكه في الدعوى المرفوعة عليه أمام محكمة أجنبيـة، وفي 

  :أحد فرضين
أمامها الـدعوى   أن يتغيب المدعى عليه الوطني، فلا يمثل أمام المحكمة الأجنبية التي رفعت: الأول

معـنى قبولـه اختصـاص     من جانب المدعي الأجنبي، وفي هذا الفرض لا يمكن أن يحمل غيابه على
  2المحكمة الأجنبية

أحـد   أمـام المحكمـة الأجنبيـة وفي هـذه الحالـة قـد يتخـذ        أن يحضر المـدعى عليـه  : الفرض الثاني
  :موقفين

الأجنبيـة بالـدفع    أن يتخذ موقفا ايجابيا، وذلك بتمسكه بدم اختصـاص المحكمـة   - 1
به في أول جلسة، ومن ثم يعتبر ذلك عدم قبول منه لاختصاص المحكمة الأجنبية، ومـن ثم يحـتفظ   

  .القاضي بحقه في التمسك بامتياز
وسـكوته عـن    موقفا سلبيا، وذلك بحضوره أمام المحكمـة الأجنبيـة   وإما أن يتخذ - 2

  .وهنا يستخلص من ذلك قبوله التنازل عن الامتياز. الدفع بعدم اختصاصها
  ، في العديد من أحكا مه3و قد أكد القضاء الفرنسي هذا المبدأ

  
  
  
  

                                                
 لقد أكد القضاء الفرنسي هذا المبدأ)1(

- cass.Civie.27/02/l956.rev.critique de droiInt.privè, l955-539.Note Hèbraud. 
-cass, civ, 5/4/1957-rcv,cril,1957-335. 
H-Batiffol. P.lagarde, Droit international privé 6ed.T.2.1976,p.425. 

، حيث قررت ان رفع الدعوى عن جانب الأجنبي على المدعى عليه الفرنسي امام محكمة 10/01/1962حكم محكمة السين في ) 2(
مدني، فمثل هذا التنازل يجب  15أجنبية وغياب هذا الأخير عن حضور الجلسة، لا يمكن ان يحمل على قبوله التنازل عن التمسك بالمادة 

  .ن مؤكداان يكو
  1975/1، مجلة القصر 30/01/1975حكم محكمة باريس.  
)3(H.Batiffol ،482 ،Pierre Mayer 234، مرجع سابق، ص.  
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  آثار التنازل عن اختصاص المحاكم الجزائرية: الفرع الثالث
 م، سـواء كـان التنـازل   .إ 41يترب على تنازل الخصم الجزائري عن التمسـك بالمـادة     

صريحا أو ضمنيا، فقد امتياز التقاضـي الـذي قررتـه لـه هـذه المـادة في اختصـام المـدعى عليـه          
  1.الأجنبي أمام المحاكم الجزائرية

ن التمسـك  وكذلك الأمر بالنسبة للمدعى عليه الجزائري، إذا تنازل صراحة أو ضـمنيا ع ـ 
يتمسـك باختصـاص    م، إذ لا يجـوز لـه بعـد ذلـك ان    .، إ42/بالامتياز المقرر لمصلحته بمقتضـى م 
  .المحاكم الجزائرية المبني على تلك المادة

لسـبق   وينتج عن ذلك،أنه على الخصم الذي يريد الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجزائريـة 
  التنازل 

التنـازل، أن يتمسـك هـذا     يحق له استعمال رخصـة عن هذا الاختصاص من جانب الخصم الذى 
ذلـك أنـه لـيس للمحـاكم الجزائريـة أن       الدفع قبل إبداء أي دفاع في موضوع الدعوى، وينبني على

ــة لقواعــد     تحكــم بعــدم اختصاصــها مــن تلقــاء نفســها، ويرجــع ذلــك إلى الطبيعــة الجوازي
  2وز التنازل عنها بإرادة الخصومو التي يج 42، 41الاختصاص القضائي الدولي المقرر بالمادتين 

أن يكـون   والخصم الذي يجوز له أن يتمسك بالرفع بعدم الاختصاص بسبب التنازل، يمكن 
  .هو نفسه الذي يجوز له استعمال رخصة التنازل، أو الخصم للآخر في الدعوى

هـذه  يستعمل  ، فمثلا يجوز للمدعي الجزائري الذى41فبالنسبة لرخصة التنازل عن المادة  
 أو قلنــا عــن الرخصــة أن يتمســك بعــدم اختصــاص المحــاكم الجزائريــة لســبق تنازلــه صــراحة

اختصاصها، ويحصل هذا التنازل في مواجهة المدعى عليـه الأجـنبي كمـا  يجـوز للمـدعى عليـه       
تنـازل المـدعى الجزائـري عـن هـذا       الأجنبي أن يتمسك بعدم اختصـاص المحـاكم الجزائريـة لسـبق    

  .الاختصاص
، فهي مقررة لصالح الطرفين ولـذلك يجـوز   42سبة لرخصة للتنازل المقررة في المادة وبالن 

  .لكل منهما أن يتمسك بعدم اختصاص المحاكم الجزائرية بناء على سبق التنازل عنه
، لا يكـون لـه أي تـأثير علـى     42، 41بالذكر أن التنازل عن الامتيـاز المقـرر بالمـادتين     والجدير

الـدعوى كانـت غـير     الـتي رفعـت إليهـا    ائرية، من ثبت أن المحكمة الأجنبيةاختصاص المحاكم الجز

                                                
(1)MohandIssad, op, cit p39. 
 H.Batiffol, P.Lagarde, cit, p 430 

مدني فرنسي لا يمنع من اختصاص المحاكم   15، 14أن التنازل عن الاختصاص المقرر في المادتين  يرى الأستاذان، باتيفول، ولا قارد،) 2(
 H.Batiffol, P.Lagarde, cit, pان الخصم الفرنسي يستحيل تمثيلهالفرنسية إذا تبين بعد ذلك أن المحكمة الأجنبية غير مختصة، أو 

431  
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صحيحا أو لم يتمكنوا مـن إبـداء    مختصة بنظرها، أو تبين أن الخصوم لم يمثلوا في الدعوى تمثيلا
  .دفاعهم على الوجه الصحيح

لاختصـاص   ذلك أن تحقق ظرف من هذه الظروف يعتبر بمثابة شرط فاسـخ يـؤدي إلى زوالا  
أمام المحـاكم الجزائريـة    عقود للمحكمة الأجنبية، ومن ثم لا يكون هناك ما يمنع من رفع الدعوىالم

  1.، إجراءات مدنية42، 41بناء على المادتين 
  
 

                                                
)1(H.BATIFFOL .432، مرجع سابق، ص   
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  أسباب وأهداف التعديل الدستوري في الجزائر 
  دراسة في ظل التحولات العربية الراهنة

  بركات محمد .د
  المسيلة جامعة

  
  :ملخص المقال 

، وأخيرا 1989، فدستور 1976، ثم دستور 1963لقد طال الدستور الجزائري الأول لسنة 
، 2008و  2002، تعديلات يمكن اعتبارها أساسية لاسيما الواقعة منها سنتي 1996دستور 

وكذا التعديل المرتقب بعد جلسات الاستماع لبعض الشخصيات الوطنية والأحزاب 
، ثم ما يدور من حديث عن نفس الموضوع ونحن في شهر 2014السياسية وبعض المختصين خلال 

، فلقد كان وراء تلك التعديلات أسباب محفزة، وأهداف مطلوبة، وهي  2015نوفمبر من سنة 
  لم تخرج في مجملها عن الأسباب والأهداف السياسية وتارة الشخصية، 

كما أن الدستور  فعند نشوء دولة جديدة سيشكل إنجاز دستور لها أولوية الأولويات،
  المعمول به سيحتاج إلى بعض التعديل في أي وقت ليستجيب لطموحات وتطلعات الأمة، 

فلقد حصل ذلك في . ومن ثم ستكون فكرة الحصانة المطلقة ضد التعديل غير مفيدة
الجزائر وفي بقية الدول العربية خاصة في سوريا والعراق ومصر وتونس والسودان، وعقب كل ثورة 

ولتحقيق أهداف مشروعة، وهذه كان لها س سلحة، لأسباب ودوافع سياسيةلْمية كانت أو م
  . الأثر البارز في إصدار دساتير أصلية أو نسخا معدلَةً من الدساتير السابقة 

 
Several amendments were applied on the first Algerian constitution 1963, Then the 

1976 constitution, and the 1989 constitution ,as well as in 1996. Noticeably and specially the 
two amendments that were applied  on 2002 and 2008, as well as the expected amendment 
after the Hearing of national figures, political parties and experts on 2014.  

Many motivating reasons and needed goals were behind those amendments which 
didn’t deviate from the main reasons and political motivations, and sometimes personal.  

At any instance of any state establishment the first priority is given for drafting a 
constitution, which will be necessarily amended through the coming years so that to meet the 
nation’s needs and aspirations. From this aspect, the idea of total immunity  an unchangeable 
constitution is a nonsense  

This was the case for Algeria and many other Arabic countries such as Syria , Iraq , 
Egypt , Tunisia and Sudan  
after every revolution be it peaceful or armed ,with political ;motivations and 
reasons is to achieve legitimate goals . this had the greatest impact on making or 
amending constitution .  

  :مقدمة
فالتعديل الدستوري موضوع حساس وأساسي يتعلق بمراجعة قواعد الدستور السارية 

طبقا لإرادة الأنظمة السياسية  بالثبات بِوصف مطلق أو نسبيالمفعول، التي تتصف عادة 
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الحاكمة، فهل مقتضيات التطور المستمر على كل الأصعدة، تستوجب حتما الاحتماء بتعديل 
الدستور من حين إلى آخر؟، وما موقع الدستور الجزائري من ذالك؟ وما هي الأهداف المتوخاة ؟ 

المنهج الوصفي : لمحاولة الإجابة على هذه الإشكالية سوف نستعين بالمناهج العلمية الأقرب 
   ،ليلي ثم المقارن والتح

لكن ينبغي أن تتوفر لدينا شجاعة الاعتراف بصعوبة الوصول إلى خلفيات وأهداف 
وأن المُؤسس التعديل الحقيقية؟ التي قد تبقى مضمرة وخفية لا يمكن الوصول إليها، خاصة 

أسبابه  الدستوري الجزائري في نصوص الدستور الصريحة لا يلزِم مقترِح التعديل بتقديم
، وهذه الأخيرة أي الأسباب إذا كانت توحي بالأهداف المنتظرة من النص الدستوري الموضوعية؟

بعد التعديل في قواعده، فهي غير متعلقة بالإجراءات المطلوبة التي ينص عليها الدستور في 
ف أسباب ودواعي وخلفيات وأهداتناول موضوع  -في حدود الممكن  -هذا اال، لذلك فضلت 

  :من خلال  النقاط التالية  التعديل الدستوري
  أسباب وأهداف التعديل من وجهة نظر الفقه وبعض الدساتير المقارنة*        
  أسباب وأهداف التعديل الدستوري في الجزائر*        
  2014قراءة في الوثيقة الدستورية المقترحة سنة *        
  خلاصة ونتائج  *        

  التعديل من وجهة نظر الفقه وبعض الدساتير المقارنة أسباب وأهداف
  التعديل الدستوري ضرورة 

من جهتي الشكل والمضمون قد يراد به إحداث بعض  التعديل في بنية الشيءيلاحظ أن 
من  إزالة الْبِنيةمع الأوضاع الجديدة، أَما  لكي يتلاءمالتغييرات عليه بالزيادة أو بالنقصان، 

برأينا لا تحمل معاني التعديل، بل هي شيء مختلف عنه، على  امة أخرى بدلاً منهاوإقأساسها 
الأقل من أا متميزة بخصائص محددة لها تكون منسجمة فيما بينها ومع الأهداف 

لغة واصطلاحا مقتضاه  مدلول التعديلقياسا على ذلك فإن  و. الأساسية المتوخاة منها
السارية المفعول بالحذف استغناءً عنها، أو بإضافة أحكام لها،  التصدي لبعض قواعد الدستور

أو بإحداث فصولٍ ومواد أخرى تتضمن أحكاما جديدة تضاف إلى الأحكام السابقة، مثل تعديل 
  م، 1996بإضافة المادة الثالثة مكرر لدستور  2002

الجزائري وأي دستور أجنبي قد لا يشكّن أحد في أن التعديلات الواقعة على الدستور 
باعتباره الوثيقة الأساس في الدولة المعاصرة إنما تقتضيه الضرورة، كيفما كانت ومهما تنوعت 
وتداخلت وتشعبت وتارة  تعارضت المبررات والدواعي والأسباب والظروف المُدرجة بعنوان 

لذي يقتضي إخضاعها الضرورة، فلقد تكون هناك فعلا ضرورات بالمعاني السابقة الأمر ا
لمنطق الأولوية، خلافا فيما لو كانت ترمي لغير الصالح العام عندما تحقق مآرب ضيقة وتافهة 

  ! ومحبطة مهما كان شكلها وطبيعتها
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إذن بالاحتكام إلى منطق الأشياء لا نتصور في مجتمع متحضر معاصر، له مؤسسات 
فيه الأحزاب السياسية المختلفة التوجهات ، ومجتمع مدني بما ""محترمة""دستورية شرعية و

تدب فيهم الحياة، ونخب من العلماء والخبراء والباحثين والمثقفين، ومراكز ومخابر بحث 
متخصصة، وإعلام عصري متنور ومحايد يتميز بالجدية والموضوعية، ورأي عام واعٍ وفعال، أقول 

ات السابقة مجتمعة اللّجوء إلى أي تعديل يطال لا أتخيل ولا أتصور في كَنف العناصر والمعطي
، بل نذهب !قواعد ومبادئ الدستور من غير دواعي الضرورة، وأحيانا الاكتفاء بالضرورة القصوى 

أبعد من ذلك، فلا نتصور حتى المبادرة بمشاريع ومقترحات قوانين وتنظيمات في شتى االات بلا 
لمشروع عقلاني بمنهج سليم واستراتيجية مجسدة أهداف وأسباب جدية، ضمن تصور شامل و

بحيث يسعى هذا اتمع بتسخير طاقاته وجهوده لتبوءِ مكانة لائقة به ضمن أفراد  مجتمع،
  .مجتمع دولي عولَميٍ وإقليمي معقَّد ومتغير

 وإذا كان الاختلاف قائما فعلا لدى الفقه والسياسيين بين مؤيد ومعارض للتعديل في
يفرض نفسه على مبادئ الدستور، فإنه قد يصبح التعديل في قواعد الدستور إجراءً ضروريا 

 الديمومةالسلطات العمومية والنظام السياسي الحاكم، وهذا يعني التسليم بأن صفة 
، بل هي متناقضة مع منطق التطور بمنظور المستقبل وبفكر 1لقواعد الدستور لا وجود لها

 سواء كان الدستور المُراد تعديله متصفًا بالمرونة أم بالجمودومتطلع، إنساني مدني منفتح 
وبالرغم من فكرة ضرورة التعديل كما سلف فهي ليست مطلقة وبلا قيود، . 2فالأمر سيان

فبحسب رأي بعض الباحثين، ودف عدم إفساح اال لتدخل أي كان فإنه يجب أن يتضمن 
الالتزام من أي تعديل، وفيما سواها من القواعد ينبغي  مبادئ عليا تكون محصنةالدستور 

تتمثل عادة في وجوب اتباع إجراءات صارمة ينص عليها الدستور نفسه،  بضوابط معينة
  .تختلف بحسب طبيعتها عن الإجراءات الخاصة بالقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية 

وفي هذا اال فإن الكثير من الدول تنص دساتيرها في أحكامها الأساسية على حظْرِ 
التعديل الدستوري، حظرا مطلقا، أو حظرا محفوفا بآليات معقدة، تفسرها الإجراءات المركّبة 
والصعبة التي قد تنتهي بمشروع التعديل إلى الاستحالة في الكثير من الأحيان، نقول أا في 

  !وسنن الكون  قع أحكام ولدت ميتة وهي مخالفة لمنطق الأشياءالوا
رغبة ، هو في النهاية الحصانة ضد التعديلأو  حظْر التعديلومبرر ذلك بكل بساطة أن 

  وإرادة سياسية 
، وبيد جِيلٍ مسير لدواليب السلطة، يسعى لبسط نفوذه وفكره إنسانية لنظام سياسي قائم

يبة والبعيدة على الأجيال الحاضرة والمستقبلية، وهذا لن يتأتى ولن يتحقق وآرائه وأهدافه القر
، ولنا في الشعوب والأمم السابقة ونظرية الفناء والانقراض المحتوماستنادا إلى نظرية التدافع، 

  . !!والدول الزائلة شواهد ثابتة على ذلك
                                                             

 128ص  2005د لمين شريط الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة د م الجامعية طبعة رابعة  1 
2 - Philippe ardant  institutions politiques et droit constitutionnel 12e édition 2000  l.g.d.j paris p 78 
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دساتير التي لا تحصن الومن هذه الزاوية فإننا نعتقد إلى جانب بعض الباحثين بأن 
قواعدها ومبادئها ضد أي تعديل دستوري ومن وجهة نظر مدنية تكون متسِقة وفي علاقة 

عندما نبدي تحفظا إزاء حال  لا نقع في تناقض، لكننا أيضا مبدأ سيادة الشعبانسجام مع 
لتطور والوعي هل بلغ مستويات ا: وواقع الدولة والشعب المعني بالتعديل، وبذلك يمكننا القول

كظاهرة متميزة فريدة معبرة عن  ثقافة الحفاظ على الدولةالسياسي المنشود؟ وتجسدت لديه 
وواقعه  وظروفه رقي فكري مستنير الذي بمقتضاه يمكنه ممارسة حق التعديل بما يتماشى

وطموحاته الآنية والمستقبلية؟ ، وضمن هذا التحفظ لكم أن تقارنوا واقعيا بين أوضاع الدول 
، وكذا الدول المتخلفة التي لم تزل تواجه بالعالم الثالثالمنتمية إلى ما كان يسمى اصطلاحا 

ى تعيش ثالوث الجهل والمرض والجوع، وبعض الدول حتى المنتمية إلى العالم العربي هي الأخر
، فهل  !!ومآسي كثيرة  ) حتى لا نقول غير شرعية(أزمات وفسادا وحروبا وإرهابا وهجرة قسرية 

مثل هذه الدول ومن خلالها الشعوب تفكر فعلا فيما نحن بصدده ؟؟، هل يجوز لنا القول ذه 
 الأوضاع أن فكرة التعديل الدستوري ودولة الحق والعدل والقانون شأن يتصل فقط بالدول

ا يتجاوز عدد رؤوس الأصابع المنتمية لصنف وصف العالم الأول، أو عالم الكبار التي عدده
 ؟قليلا
التي لا يجوز أن تطالها يد التعديل فإا ) المحرمة(وكذا الأحكام  مواضيع التعديل وأهدافه،وأما 

  : 1تعود إلى النظام السياسي الحاكم الذي يرمي بالأساس إلى
  .دولة التمكين لهيبة ال~ 
  . بسط نفوذها وسلطاا على رعاياها وعلى إقليمها ~ 
 .  تدعيم الاستقرار والأمن على كل ربوع البلاد ~ 
  .المحافظة على إقليمها وهويتها ~ 
  .العمل على تحقيق الرفاه الاقتصادي ~ 

خلافا لفكرة التعديل هي تتصل بأوضاع  إنشاء الدساتيرغير أنه يجب الانتباه إلى وضعية 
منطقية تعتبر أسبابا وأهدافا موضوعية في الآن نفسه تدفع حتما باتجاه بناء دستور للدولة 

  : الناشئة أو النظام السياسي البديل ومنها
غازية ) أو أمة(من طرف دولة  حالة استقلال شعب وقيام وطن كان خاضعا للاستعمار~ 

ل معظم الشعوب العربية التي كانت مسلوبة الإرادة والحرية ومنها الجزائر، ، مث...مستعمرة، 
  وتونس، والمغرب، وليبيا، 

ومصر، ولبنان، ومختلف الدول التي خضعت لغزو الأمبراطوريات الاستعمارية القديمة، فغداة 
استقلال هذه الشعوب شرعت مباشرة في بناء مؤسسات الدولة وسلطاا العمومية، ومن 

لوياا إعلان دستور أو وثيقة دستورية كما فعلت السلطات الثورية وحكومة الجزائر أو
  ...  1963المستقلة بإعلان أول دستور للجزائر سنة 

                                                             
 161ص  2009د  يوسف حاشي في النظرية الدستورية ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت طبعة أولى  1 
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مثلما وقع لجمهورية السودان سابقا بإشراف الأمم  حالة انقسام دولة مستقلة ذات سيادة،~ 
دولة جنوب السودان المسيحية، : ادولتان هم 2010المتحدة، وبعد التقسيم نجم عنه سنة 

ودولة شمال السودان المسلمة، وكلا الدولتين الناشئتين بحاجة إلى دستور يتوافق مع وضعها 
  .الجديد 

، الذين  2014في استفتاء سكاا وذلك بإشراف روسيا الاتحادية سنة  وحالة جزيرة القرم~ 
، إلاّ أن ...الانضمام إلى روسيا الفدرالية، الانفصال عن جمهورية أوكرانيا و) كأغلبية؟(اختاروا 

هذه الحالة لا تمثل إنشاءً لأول دستور بالمعنى السياسي والدستوري والفني للمصطلح، لكنها 
إلى دستور روسيا القائم  - الذي لا يملك دستورا خاصا به  - تشكل انضمام شعب القرم 

نواا الأولى جير سكان القرم ، لأسباب وأهداف سياسية تاريخية كانت والساري المفعول
  ... ، !!الأصليين وتعويضهم بمستوطنين روس

وكذا الجزيرة العربية ومصر والشام الكبير الذين تم  وحالة الشعب العربي الفلسطيني~ 
 جير، التي اتبعت سياسة دولة القوميين الصهاينةثم ... احتلالهم من طرف بريطانيا، 

اليهود في مئات وآلاف  توطينإلى غاية الآن و 1948ذ سنة الفلسطينيين على الأقل من
) غير المدون(المستوطنات، فعندما كان هذا الشعب خاضعا للانكليز كان دستور بريطانيا 

وقوانينها هي المطبقة، وبعد تنصيب دولة إسرائيل المغتصبة تنفيذا لوعد بلفور المشئوم 
حالة ، هذا الوضع في فلسطين يشكل )مدونغير (أنشأت هذه الأخيرة دستورا لها هو أيضا 

لا تجد شبيها لها فيما نعلم إلا حالة نظام بريتوريا العنصري سابقا بجمهورية  غريبة وشاذة
ورفاقه وانتهاء الأمر إلى شعب موحد من  مانديلاجنوب إفريقيا، إلاّ أنه أصبح مختلفا بنضالات 

ة موحدة ودستور موحد، وهل سيحدث السكان الأصليين السود والمستوطنين البيض في دول
  .هذا في فلسطين المسلوبة؟ 

وحالة زوال نظام سياسي حاكم وقيام نظام سياسي آخر بدله في دولة مستقلة مشكّلة ~ 
قيام النظام السياسي الإيراني الحالي المؤسس على نظرية : مثل من شعب واحد وأمة واحدة

 النظام السياسي الشاهنشاهيمكان  وذلك) ولاية الفقيه(مبتدعة تسمى لديهم نظرية 
، ومثل النظام السياسي لما بعد الثورة في ليبيا الذي لم تتحدد معالمه إلى تاريخ كتابة 1المنتهي

اللجان المبني على نظرية  نظام القذافيهذا البحث، وهو النظام المرتقب ؟ المُقام عوضا عن 
    ...والمؤتمرات الشعبية 

 الفقرة أعلاه لا تطبق بشأا إجراءات دستورية معروفة لعدم وجود فالحالات المذكورة في
، يتم 2مجلس تأسيسيالدستور لديها أصلا، لكنها تحتاج بحسب ما هو متعارف عليه إلى 

                                                             
: ين سلطات الرئيس وصلاحيات البرلمان والسيادة الشعبية ، منشور في مجلةالتعديل الدستوري ب: بركات محمد ، مقال بعنوان . د -  1

 2012أوت  15دراسات قانونية ، دورية فصلية محكمة ، تصدر عن مركز البصير للبحوث والدراسات الجزائر العدد 
2 -jean gicqul droit constitutionnel et institutions politiques 16e édition delta 1999 Liban p 165            
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في أجل معين قد يتم "" الدستور القاعدي: ""إنشاؤه دف بناء ووضع دستور يمكن تسميته
 1همة،تمديده ثم ينحلّ وجوبا عند اية الم

  أسباب التعديل وأهدافه
وسواء كانت المسألة متعلقة بالسياسة الخارجية أم بالسياسة الداخلية، يمكن 

قد  أسباب وأهداف التعديل الأساسيةالاكتفاء تحت هذا العنوان بما يراه بعض الفقه من أن 
، وقد تكون ناجمة عن السببين المذكورين بالإضافة شخصية، كما قد تكون سياسيةتكون 

  إلى عوامل أخرى،  
  من الناحية السياسية

والناحية السياسية أسباا وأهدافها كثيرة ومتنوعة، منها ما يرمي إلى تقوية 
سلطات رئيس الجمهورية في مواجهة باقي السلطات الأخرى، ومنها أيضا الزيادة في صلاحيات 

، ومنها كذلك تدعيم سلطات البرلمان في مجال الرقابة، وأيضا يمكن أن يكون السلطة التنفيذية
أو العكس، وربما  نظام برلمانيقائم في الدولة إلى  نظام سياسي رئاسيالدافع هو الانتقال من 

يكون السبب هو التعديل في مبادئ السياسة الخارجية إذا ما تعلق الأمر مثلا بانتقال قوات 
راء حدودها حتى ولو كان ذلك في إطار الأمم المتحدة أو الاتحادات الإقليمية، وقد الدولة إلى ما و

  : ،  ومن الأمثلة الحاضرة في هذا اال نذكر...يكون الهدف تحجيم سطوة المعارضة، 
 1951في التعديل الثاني والعشرين للدستور الواقع سنة  :الولايات المتحدة الأمريكية

وكذا . اب أي شخص رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من مرتينحظر انتخالذي نص على 
 عالج حالة شغور منصب رئيس الجمهوريةالذي  1967التعديل الخامس والعشرين في سنة 

بسبب العزل أو الوفاة أو الاستقالة، وذلك بأحكام جديدة تنص على تولّى نائب الرئيس مهام 
  2.الرئيس بقوة الدستور

 شارل دوقولنشير إلى التعديل الدستوري الذي يندرج ضمن مبادرة الرئيس  :وفي فرنسا
إنقاذ فرنسا كما يعتقد باعتباره عدو الشعب الجزائري من أجل  إصلاحات سياسيةباعتماد 

  :، التي كانت دف إلى ورجل فرنسا القوي
  .تقوية السلطة التنفيذية داخليا ~ 
في مواجهة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على  ساوتحقيق الدور السياسي المستقل لفرن~ 

وجه الخصوص، وذلك بجعل فرنسا قوة نووية رادعة، خلافا لسياسة معارضيه الذين يريدون 
  .الاكتفاء بالحماية المقررة تحت مضلة حلف شمال الأطلسي 

   ...وكذلك العمل من اجل انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام والشامل ،~ 

                                                             
 88سامي جمال الدين ، القانون الدستوري والشرعية الدستورية ، منشأة المعارف الإسكندرية ص . د  -  1
 2007، عن دساتير ومواثيق سياسية، من إعداد ناصر لباد ، مطبعة لباد الطبعة الأولى  و م أ U S Aدستور –2
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حتى في  دوقولوتحْييد الطبقة السياسية التقليدية من الساحة السياسية المختلفة مع ~ 
  1...مجال رغبتها المعلنة بالتركيز على التنمية الداخلية، وليس القوة العسكرية، 

م  2012المعدل تعديل دستوري سنة  1971لقد وقع على دستور مصر لعام  :وفي مصر
، حدث ذلك بعد ثورة شعبية أو ربيع عربي مصري  !وتم تعطيله وهو لم يكمل سنته الأولى 

اختلطت فيها حشود شعبية غفيرة بقاصيهم ودانيهم، لكن أبرزهم كانوا فتيانَ وفتيات 
ا في هذا المقام لست مضطرا للبحث في تفاصيل وهن... مصر من كل الأصناف والتوجهات،

معقدة ومتناقضة عن طبيعة الثورة ومساراا، ودرجات حدا، ومركزها وتفرعاته، ومن هم 
زعماؤها ومنظروها ومحركوها، والمختبئون وراءها، والمندسون في قلبها وجيوا، والانتهازيون 

أقول يكفينا في هذا ...  في أي اتجاه تصب؟؟ ،والمنتهزون، والأعداء من داخل مصر وخارجها، ثم
المقام ما أفصحت به هي عن نفسها أا وقعت ضد النظام السياسي القائم ممثلا في رمزه 
الرئيس محمد حسني مبارك، الذي أعلن عن تنحيه بنفسه عن الحكم، وأحيل إلى العدالة 

ية إلى تبرئة ساحته جنائيا مما نسب ، الذي انتهى بعد محاكمات ماراطون...المصرية بتهم كثيرة، 
، إذن كانت ...إليه من م، كان ذلك ونحن بصدد إتمام كتابة هذا البحث وقد يأتي الجديد، 

 2012الأسباب والأهداف سياسية بالمدلولات الواسعة للمصطلح أدت إلى صدور دستور 
  ...المعطل الذي لم أطّلع على مضمونه شخصيا رغم محاولاتي، 

الذي حلّ محلّ الدستور المعطل، فقد كان أيضا لأسباب وأهداف  2013ور أما دست
سياسية بالأساس، عن طريق ثورة مضادة أو ربما استمرارا للثورة بمنظور آخر أت حكم 
الدكتور محمد مرسي الرئيس المصري المنتخب، وجاءت بحكم الفريق عبد الفتاح السيسي 

 247على  2013ية، وقد احتوى مشروع دستور كرئيس منتخب أيضا لجمهورية مصر العرب
مادة، وأهم أسباب تعديله وأهدافه نذكر منها بعض ما ورد في ديباجته وبعض أحكامه، فبعد 

يونيو المتميزة  30يناير و  25أن استعرض مراحل تاريخ مصر قبل الإسلام وبعده، يشير إلى ثورة 
، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، بكثافة المشاركة الشعبية المقدرة بعشرات الملايين(

، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية، وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، ...

حكومتها حديثة،  دولة ديمقراطيةنكتب دستورا يستكمل بناء  -ويستطرد في الديباجة  -...
نكتب دستورا يؤكد أن مبادئ ... ستبداد، نكتب دستورا نغلق به الباب أمام أي فساد أو ا، مدنية

  2 ...)الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، 
وبعيدا عن أي تأويل سياسي ستتمخض الأيام عن الجديد وستكشف مدى تحقيق الطموحات 
في الفقرة أعلاه، غير أن بوادر تعديل مرتقب آخر بدأت مؤشراا تظهر بعد نتائج الانتخابات 

التي أفرزا المشاركة الضعيفة جدا بحيث  2051أكتوبر سنة  19و  18ة الجارية أيام التشريعي
  .لا يمكن الاعتداد ا قانونيا

                                                             
 وما بعدها 40ص  2006الدستور ، دار الرواق للنشر والتوزيع عمان الأردن طبعة أولى د احمد العربي النقشبندي ، تعديل  -  1
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وأما تونس فقد كانت السباقة في ثورا وربيعها وياسمينها حسب توصيف : وفي تونس
ا سلْمية ، فكانت في بدايته2010ديسمبر سنة  17التونسيين أنفسهم التي وقعت أحداثها في 

خالية من بذور الكراهية والحقد، بعيدة عن العنف والدموية، ونتمنى لها أن تبقى كذالك 
وأفضل من ذلك، لاسيما وقد دفعت الأمة العربية والشعوب العربية الشئ الكثير، كما هو 

 ، وقد ضرب الجيش التونسي مثلاً...حاصل في العراق، وسوريا، ومصر، واليمن، والصومال، وليبيا،
    وبقي كما كان وفيا للشعب والوطن وتونس ... رائعا في الحياد وعدم الانغماس في أتون السياسة،

نواب الشعب أعضاء الس (، فقد حررها  2014جانفي سنة  26وأما ديباجة دستور 
مادة، ومما جاء فيه من أسباب  149الذين استكملوا بناء نصوصه المتضمنة  1)التأسيسي

التخلص من الاستبداد، وقطعا مع الظلم والحيف : للتعديل الدستوري الحاصل هيهداف وأ
السيادة فيها  دولة مدنيةتأسيس نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار ... والفساد، 

للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين 
  ...السلطات والتوازن بينها، 

إا إذن دوافع وأسباب وأهداف سياسية اجتماعية، عبر عنها التونسيون والتونسيات 
، منطلق "" سيدي بوزيد "" في المظاهرات التي عمت أرجاء تونس، ورمزها المقاطعة الإدارية 

الاحتجاجات التي كان وقودها الطبقة الفقيرة، ثم شاركت فيها المعارضة في الداخل والمقيمين 
"" زين العابدين بن علي""في الخارج لدى الدول الأوروبية، وانتهت بمغادرة رئيس الجمهورية منهم 

لجوءا إلى إحدى الدول العربية في المشرق، وبعد فترة سياسية انتقالية انتخب التونسيون 
 2014ديسمبر  21نوفمبر ثم  23مجلسهم النيابي، وانتخبوا مرشحيهم للرئاسيات من دورين في 

 2كرئيس للجمهورية %55,68الفائز فيها انتخابيا المرشح الباجي قايد السبسي بنسبة و كان 
، فالفائز الحقيقي فيها على كل الصعد هو شعب %32, 44والمرشح منصف المرزوقي بنسبة 

  .تونس الشقيق
بعد فوز حزب العدالة والتنمية باعتباره حزبا حاكما بالأغلبية المطلقة  :وفي الجمهورية التركية

، حيث يسعى  2015في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر سنة 
الحزب الحاكم إلى الانتقال من النظام السياسي البرلماني إلى نظام رئاسي، وفي حال تحقق ذلك 

سياسية الغاية منها تقوية سلطات الرئيس في مواجهة البرلمان  سيكون بغرض أهداف
  . ك بمقاليد السلطة التنفيذية بقوةوالإمسا

  الدوافع الشخصية
إذا كانت جلّ الأنظمة السياسية ومن ثم جلّ دساتير الدول الحديثة غير الملكية لا تسمح 

عهدتين متتاليتين، ومبرراا بانتخاب رئيس الدولة لأكثر من عهدتين، أو على الأقل لأكثر من 

                                                             
      comwww.albawsala.    ،دستور الجمهورية التونسية ، عن موقع البوصلة  –1 

2 – El Watan Mardi 23-12-2014, N0 7361, p, 11 
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تتمثل في مبادئ الديمقراطية والتداول على السلطة، فإن نظُما سياسية أخرى وبعض الدساتير 
  الأخرى خلافا لذلك تسير في الاتجاه العكسي، 

ولهذا قد تكون دواعي وأسباب التعديل الدستوري شخصية في المقام الأول، هدفها 
نة أو لشخص معين سواء أكان هذا الشخص ينتمي إلى النظام التمكين لأقلية أو لفئة معي

السياسي الحاكم أو لا ينتمي، من أجل الوصول إلى السلطة أو الاستمرار فيها خلافا لقواعد 
تعديل الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، ومن الأمثلة على ذلك يمكننا الإشارة إلى 

يسمح بعهدة ثانية إلا بعد انقطاع مدته خمس الذي لم يكن  1930لسنة  دستور سوريا
  سنوات، 

الذي لم يكن يسمح هو الآخر  1926لسنة  بالنسبة للدستور اللبنانيونفس الشيء 
من أجل  1975سنة  تعديل الدستور التونسيبانتخاب رئيس الجمهورية لمرة ثانية، وأيضا 

تعيل الدستور السوري  ة، ومثلهالسماح بانتخاب رئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة مدى الحيا
بخفض سن الترشح للرئاسة تمهيدا لانتخاب بشار الأسد رئيسا للجمهورية العربية السورية 

بإطلاق قيد  2008سنة  تعديل الدستور الجزائريخلفا لوالده المتوفى حافظ الأسد، وكذلك 
ولعل الحالة الجزائرية  ،1العهدة الرئاسية من أجل إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

لعهدة  2012في شهر سبتمبر  هوقو تشافيزتشبه الحالة الفترويلية حيث انتخب الرئيس 
ثالثة، وستتكرر الأسباب والأهداف الموصوفة بالشخصية في أي دولة غير أن حظ الدول النامية 

  ...  والمتخلفة منها كبير جدا، 
  أسباب وأهداف التعديل الدستوري في الجزائر

بداية هل تندرج التعديلات الدستورية الجزائرية خلال مسيرة الدولة الجزائرية ضمن 
النماذج التي تناولناها في الفقرة أعلاه؟ ولمحاولة الإجابة على السؤال سنتتبع مسيرة التعديلات 
الدستورية الحاصلة في الجزائر منذ استرجاع السيادة والى الآن معتمدين على الوثائق الرسمية 

  :بالخصوص وذلك على النحو التالي
  2)مادة 74( 1963إنشاء دستور 

  الأسباب والأهداف
 8في استفتاء  للدولة الوطنية الحديثةلقد وافق الشعب الجزائري على أول دستور جزائري 

بات جليا أن هذا الدستور الجزائري الأول كُتب وأُصدر غداة حصول  ، حيث1963سبتمبر سنة 
لالها بعد ظُلم استعماري فرنسي طويل جثم على العباد والبلاد ما يناهز الجزائر على استق

سنة، فهو إذن أول دستور يؤسس لميلاد الدولة الجزائرية المعاصرة، رغم أنني أعتقد كبعض  132
الكتاب والسياسيين الذين يعتقدون أن الدولة الجزائرية الحديثة إنما ولدت مع مبايعة الشعب 

                                                             
التعديل الدستوري بين سلطات الرئيس وصلاحيات البرلمان والسيادة : بركات محمد ، مقال بعنوان . د: للمزيد من التحليل انظر   1

 15للبحوث والدراسات الجزائر العدد دراسات قانونية ، دورية فصلية محكمة ، تصدر عن مركز البصير : الشعبية ، منشور في مجلة
 2012أوت 

2 - constitution de 1963, J O, N0 64 2e Année   
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، تلك الدولة كُتب لها أن تقوم محلّ دولة البايات والأغوات في عهد عبد القادر للأميرالجزائري 
الأمبراطورية العثمانية الذين غادروا الجزائر مكرهين بعد دخول الجيوش الفرنسية الغازية، 

تشكل استرجاعا فإن النتائج الباهرة لثورة التحرير المباركة  مبدأ استمرارية الدولةوحسب 
وبناءً على ذلك وخلافا للرأي الذي  سلوبة وليس قياما لدولة لم تكن موجودة قط ؟للسيادة الم

تعديلا دستوريا على دستور موجود فعلا، لأن  1963أوردناه في الفقرة أعلاه لا يعتبر وضع دستور 
الدستور المطبق على ارض الجزائر في ذلك الوقت والقوانين المطبقة له هو الدستور الفرنسي 

ين الفرنسية، وهذا ما لا يعترف به الشعب الجزائري أصلا ولم يشارك في صياغته والقوان
تكفلت به جمعية وإعداده أبدا، وبالنتيجة إذن هو نص دستوري جديد مكتوب بصفة كلية، 

، أي أنه يندرج الس الوطني التأسيسي: من طرف الشعب الجزائري دعيت تأسيسية منتخبة
  ضمن 

المذكور وضع  الس الوطني التأسيسيشار إليها في الفقرات أعلاه، وقد تولّى الم الحالة الأولى
م وتلك مهمته الأساسية، حيث عادة ما تكون هي الوظيفة والمهمة 1963دستور الجزائر لسنة 

الوحيدة لأي مجلس تأسيسي ينشأ لمدة محددة لا تتجاوز في الغالب أشهرا معدودات، غير أن 
أن : "" تجاوز المهام التقليدية بنصه في مادته الأولى على 1علق بالس الوطنيمشروع القانون المت

  :تتولى المهام التالية 1962أوت  12الجمعية الوطنية المنبثقة عن اقتراع 
  تعيين حكومة مؤقتة -1               
  التشريع باسم الشعب الجزائري -2               
  ""صويت على دستور للجزائرالإعداد والت -3               

بتاريخ  الس الوطني التأسيسيفي فقرا الأولى على انتهاء مدة  المادة الثانيةونصت 
لس وطني م ، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على تنظيم انتخابات 1963أوت  12

  ...دستور، بنفس الإجراءات والشروط إذا لم يصوت الشعب الجزائري على مشروع ال جديد
ونلاحظ بأن القانون المذكور بالإضافة إلى إعداد والتصويت على دستور للجزائر، كَلف 

بتعيين حكومة مؤقتة، والتشريع باسم الشعب الجزائري، وهي مهام  الس الوطني التأسيسي
غير أن المبرر الواقعي   سلطة تشريعية وليس تأسيسية،كبيرة يفترض أن تكون من صلاحيات 

ذي نستسيغه هو عدم وجود سلطة تشريعية إلى ذلك التاريخ، وعدم وجود حكومة تمثل ال
السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى عوامل أخرى منها ما يتصل بحق الشعب في ممارسة سيادته، 

سميت في النص الدستوري  سلطة تأسيسية منتخبةالمذكور عن  الدستوروإذن فقد انبثق 
 20من تاريخ انتخابه في  مددت وكالته التشريعية، الذي لتأسيسيالس الوطني ا: ذاته

  .  م في نفس الدستور المستفتى بشأنه  1964سبتمبر  20إلى  1962سبتمبر 

                                                             
1 - Ordonnance no 62-011 du 17 juillet décidant de soumettre au référendum un projet de loi relatif aux 
attributions et à la durée des pouvoir de L’Assemblée Nationale , J O N0 2 Mardi 17  juillet 1962 . 
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فقد كانت هذه الأخيرة هي السلطة للهيئة التنفيذية ومن استقرائنا للتصريح العام 
 )الصخرة السوداء(أو كما سميت العمومية التي تحكم الجزائر المستقلة من مدينة بومرداس 

 والاستفتاء، وخاصة ما تعلق منها بتنظيم السلطات لاتفاقيات إيفيانتجسيدا  في بداية الأمر
؟ ،  وتعاون الجزائر مع فرنسا، وكذا مسألة الاستقلال الفترة الانتقاليةحول تقرير المصير خلال 

ى إقليمها في الداخل وفي الخارج، وإعداد عل لسيادا التامةومن ثم التوجه نحو ممارسة الجزائر 
واختيار نظامها السياسي والاجتماعي الذي تراه أكثر ملاءمة هيئاا العامة ) تنصيب(

وتقيم لحقوق الإنسان،  الإعلان العالمي، وأن توافق الدولة الجزائرية المستقلة على لصالحها
  . مؤسساا على مبادئ الديمقراطية

للفترة الانتقالية التي جاءت ا  سلطات الهيئة التنفيذية المؤقتةتحويل وقد تم فعلا 
بناء على جلستها المنعقدة  إلى الس الوطني التأسيسياتفاقيات إيفيان، ونقَلت سلطاا 

من عبد الرحمان فارس باعتباره رئيس بموجب رسالة خطية موقعة  1962سبتمبر  25بتاريخ 
  .زائر المستقلة الهيئة التنفيذية المذكورة للج

للجمهورية الجزائرية في البيان الصادر عنها  تحويل سلطات هيئة الحكومة المؤقتةكما تم           
برئاسة  1962سبتمبر  25إلى الس الوطني التأسيسي بناء على جلستها المنعقدة بتاريخ 

ائرية بكامل هيئاا أن لتتمكن الدولة الجز"" ... ، ومما جاء في البيان بن يوسف بن خدةالرئيس 
    "". )14(تنشأَ بسرعة من أجل تمكين البلاد من التكفل بالمهام الكبرى التي تنتظرها

سنة  أن أسباب وأهداف وضع أول دستور جزائريومن الوصف والتحليل السابق يبدو 
ستدمر غداة استرجاع السيادة الوطنية للشعب الجزائري والدولة الجزائرية، عند طرد الم 1963

  :سنة تتمثل في  132الفرنسي بعد استعمار استيطاني تجاوز القرن واثنتين وثلاثين 
، بما يمكّن لها من عناصر الانتماء التأسيس لدولة جزائرية فتية مستقلة ذات سيادة~ 

  ...للمجتمع الدولي في إطار الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، 
  ... تأسيس نظام سياسي جمهوري، ~ 
  ...تحديد مجال ممارسة الحقوق والحريات العامة، ~ 
  ) التنفيذية، التشريعية، القضائية، وتحديد وظائفها( تأسيس السلطات في الدولة~ 
  ...القيام بالتنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة، ~ 

  م 1976وميلاد دستور  1963تعديل دستور 

  هدافالأسباب والأ
، الذي أفرز 1976نوفمبر سنة  19وقد تعرض الدستور الأول لتعديل أساسي في استفتاء 

المتميز بتوجهات جديدة ومبادئ ومقومات مختلفة تؤسس  1)مادة 198(المكون من  1976دستور 
، تتجلّى أسبابه وأهدافه من خلال استقراء مقدمة الدستور نفسه لنظام سياسي اشتراكي

تحدد مذْهبها، وترسم ما اعتبِر فرصة أخرى للثورة الجزائرية كي :(... ومنها على الخصوص
                                                             

  22و  15ص ص  2005بوكرا إدريس ، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال ، الجزء الأول ، د م ج طبعة ثانية . د   1
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، من (...، ومما ورد فيه كذلك ...)على ضوء الاختيار الاشتراكي الذي لا رجعة فيه،  إستراتيجيتها
  ...) ؤسسات للأمة تخلُد بعد الأحداث وزوال الرجال، أجل إقامة م

كما يمكننا أيضا استخلاص خلفيات وأهداف هذا التعديل ودوافعه بشكل أكثر 
، 1965يونيو  19الصادر في  بيان مجلس الثورةوضوحا، بالاستناد إلى الوثائق الرسمية خاصة 

الموقعة من طرف النواب بمدينة  ونص العريضة، 1965يونيو  20الصادر في  وبلاغ الحكومة
والميثاق المقدمة إلى مجلس الثورة من قبل المحافظين ومراقبي الحزب،  وكذا نص العريضةالجزائر، 
، نستطيع استنباط أهم الدوافع الرامية إلى هذا التعديل  1م1976 وديباجة دستور، الوطني

  : والأهداف المنتظرة منه وذلك في النقاط التالية
  )م1965يونيو  19عنها بيان مجلس الثورة الصادر في  كما عبر(

وزير  العقيد هواري بومدينتضمن البيان المشار إليه أعلاه الأعضاء الموقعين عليه بقيادة          
الدفاع آنذاك، وكبار قادة الثورة في جيش التحرير ثم الجيش الوطني الشعبي ومن أبرزهم قائد 

، حيث تناول أسباب التصحيح الثوري كما كان يعبر عنه في ...، العقيد الطاهر زبيريالأركان 
بالرغم من أننا  1976تلك الفترة، التي نعتبرها من بين أهم الدوافع التي أدت إلى ظهور دستور 

رئيس نعلم أن منطلقاا من البداية تناقضات واختلافات بين الرفاق ومنها ما يتصل بخلع 
  :مهامه وهي من  الجمهورية أحمد بن بلة

نتجت عن تناقضات عديدة وحتمية "" بين نخبة الطبقة السياسية في الجزائر""بداية الأزمة ~ 
  ...طيلة ما يناهز ثمان سنوات من الحرب التحريرية، 

ومحاولة النيل من سمعة ااهدين ...احتدام الصراع بين مختلف الاتجاهات والتكتلات،~ 
  .ولماضيهم ايد

ممارسات الحكم المستبد الفردي بتحييد المؤسسات الجهوية والوطنية التابعة  الإشارة إلى~ 
  للحزب والدولة، 

  . نظرية الشرعية الثوريةالتأكيد على ~ 
  ...)بتجسيدها( الاشتراكيةاعتناق الأيديولوجية ~ 
لأخلاق تسير بقوانين تحترم ا دولة ديمقراطية جديدةالعمل على تحقيق الشروط اللازمة لإقامة ~ 

  .   دولة لا تزول بزوال الحكومات والأفرادوالمثل العليا، 
طبقا لواقع وحقائق  لاشتراكيةتنظيم الاقتصاد الوطني وإخراجه من الفوضى، بانتهاج ا~ 

  ...البلاد، 
  ...والتقاليد الأصيلة،  بالمعتقداتالتمسك ~ 
  ...اشتراكي تدعيم الاستقرار السياسي لتشييد مجتمع ~ 

  )م1965يونيو  20عبر عنها أيضا بلاغ الكومة في وكما ( 
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الذي ، ""أو الانقلاب"" التصحيح الثوري""وذلك من خلال تصريح الحكومة الجزائرية عقب           
 يبدو لنا فيه 

  : بصفة ضمنية لس الثورة، ومما جاء فيه) المحتشم(تأييدها 
  ...الشعب،  أبدت الحكومة تجنيدها وتحملها لواجباا تجاه~    
  ...والعمل على مواصلة السير لتنفيذ مهام الدولة، ~    
وكما عبر عنها نواب الس الوطني . (حث الشعب الجزائري على اليقظة وتحمل المسئولية ~    

  )في عريضتهم
فيما عبر عنه النواب من تأييد  1965جوان  19هذه العريضة تدخل في سياق أحداث           

العقيد هواري عوضا عنه يتزعمها وإقامة قيادة جماعية  صريح لخلع الرئيس أحمد بن بلة،
  : ومما جاء فيها من أسباب داعمة للتحول السياسي وفيما بعد التعديل الدستوري  بومدين

  ...مقاصد مؤسسات الجمهورية تحويل ~ 
  ...تجاوز السلطة لخدمة أغراض شخصية ~ 
  . ميثاق طرابلسومن ثم تأييدهم مجلس الثورة بإقامة دولة اشتراكية في نطاق ~ 

  )وكما عبر عنها المحافظون الوطنيون ومراقبوا الحزب في عريضتهم(
حزب م، ونظرا لدور 1965جوان  19حيث أصدر محافظو ومراقبو الحزب عقب أحداث           

الأساسي فإن ما عبروا عنه يدخل برأينا في نطاق أسباب ودوافع وأهداف دستور  جبهة التحرير
  : م وهي 1976

  .ثورة أول نوفمبرتأكيدهم لتمسكهم بمبادئ ~ 
   .اشتراكيوتشييد مجتمع  تدعيم السلطة الثوريةمساندم لكل عمل من شأنه ~ 
  . ورةتأييدهم لبيان مجلس الث~ 
  .دعوة المناضلين إلى اليقظة والتجنيد~ 

  )م1976يونيو  27وكما عبر عنها الميثاق الوطني بموجب استفتاء ( 
ولعله  في ذلك الوقت، 1ذلك أن الميثاق يعتبر المصدر الأسمى لسياسة الأمة وقوانين الدولة 

  :لي يكفينا الإشارة إلى بعض ما ورد في المقدمة دعما لأفكار الموضوع كما ي
  .في كل االات 1965جوان  19بعد  بالمنجزات الكبرىالتذكير ~ 
  .الميثاق الوطني يعبر عن تجربة ويعرض إستراتيجية~ 
  .الاستمرارية الثوريةبناء القاعدة النضالية من أجل ~ 
  .يرتكز على العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي مجتمع عصري ديمقراطيبناء ~ 
  .بمقاومة الأمير عبد القادر ووقوف الفئات الإقطاعية في خدمة المستعمريذكّر ~ 
  .وتعرضت لحرب الإبادة الإشادة بالفئات الشعبية البسيطة التي تكونت منها حركة المقاومة~ 
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وإنما أرست قواعد بناء اتمع ، ...القيادة الثورية لم تكتف بتحقيق الدفع الاقتصادي، ~ 
  .الاشتراكي

انتقاء أفضل الإطارات الاشتراكية الحفاظ على مكتسبات الثورة وتعميقها وولة على الد~
  .الأكثر التزاما

  .التقييم المتواصل للثورات الصناعية والثقافية والزراعية~ 
  . الاشتراكية في الجزائر حركة حتمية لا رجعة فيها~ 

   
  )م1976وكما عبرت عنها ديباجة دستور (

من خلال           عن الدوافع التي أدت إلى ظهورهبر الدستور أعلاه في ديباجته وبالفعل فقد ع          
  :وهي وكذا الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، المؤسسات الثورية والشرعية الثورية

في الحرب التحريرية المتوجة بالاستقلال التام عن  جبهة التحرير وجيش التحريرالتذكير بدور ~ 
  ...دولة الاستعمار الفرنسي 

، الذي كان فرصة أخرى للثورة  1976يونيو  27المصادق عليه في استفتاء  الميثاق الوطنيإبراز ~ 
  .الجزائرية لتحديد مذهبها على ضوء الاختيار الاشتراكي الذي لا رجعة فيه 

  .هداف المسطرة في الميثاق الوطني يشكل الدستور أحد الأ~ 
  ...دولة منظمة على أساس عصري إقامة ~ 
  ...لا رجعة فيه  الاشتراكيالاختيار ~ 
  ...التي تستهدف خلق القاعدة المادية للاشتراكية  أجل التنميةومن ~ 
  ...واستخدامه  العدالة في توزيع الدخل القوميتوخي ~ 
  ...لتحرير تنظيم مؤتمر جبهة االإشارة إلى ~ 
  . م العظيمة 1945المُثل النبيلة التي كانت  محركا لثورة الأول من نوفمبر ~ 

  م 1989وميلاد دستور  1976تعديل دستور 
، والزخم الذي ناله، والاحترام الذي 1976دستور بالرغم من الهالة التي كانت تزين           

مس  الآخر إلى تعديل دستوري أساسيتعرض هو ، فإنه كما الدستور السالف الذكر حظي به
السياسي الاشتراكي المطبق في الجزائر  صميم المذهب السياسي المنتهج، حيث ألغى النظام

فبراير سنة  23في استفتاء بدله، وذلك  نظاما سياسيا بتعددية حزبية، وأقام منذ الاستقلال
التي سيعمل  اب والأهدافأهم الأسب) مادة167(المشكّل من  1989، فلقد أورد دستور 1989

، إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية (...: على تجسيدها فعليا ومنها
  والديمقراطية، ويعتزم أن يبني ذا الدستور مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل جزائري

ته في أحداث أكتوبر ، وهذا بعد مخاض عسير كانت ذُرو...)وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، 
كادت تودي بأمن واستقرار ، ثم تلته أحداث أخرى أكثر شدة وبأسا ومأساوية 1988من عام 

    الجزائر،
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  :هذا التعديل باعتقادنا نذكر  من أهم أسباب ودوافع وأهدافكما أيضا           
نها الجزائر، وكان وقْعها في ذلك الوقت التي عانت م وثقل المديونيةالخانقة  الأزمة الاقتصادية~ 

لف أنحاء البلاد لاسيما على الشعب الجزائري أشد، بحيث أدت إلى نشوب توترات وتظاهرات بمخت
  . الكبرىفي المدن 

كدائنين ومنهم نادي والبنك العالمي والمؤسسات المالية الكبرى  ضغط صندوق النقد الدولي~ 
، حسب المعايير والشروط التي تفرضها إعادة الجدولةبنظام الذي انتهى إلى إعادة العمل  باريس،

  ...المؤسسات المالية الدولية ومثلها المؤسسات الإقليمية الكبرى 
ضمن  1984المؤسسات الاقتصادية العمومية منذ سنة  فشل سياسة إعادة هيكلة~ 

الدكتور  الإصلاحات الاقتصادية المتعاقبة خاصة التي أطلقها وزير التخطيط ثم رئيس الحكومة
  ...إبراهيمي محمد، 

  ...الضرورية للناس في تلك الفترة  ندرة المواد الغذائيةشح بل ~ 
  ...العنيفة الدامية التي يمكن اعتبارها ربيعا جزائريا وكفى  1988اندلاع أحداث أكتوبر ~ 

فقرة   12كما ذكرنا فنجده يركّز في فقرات التمهيد التي عددها اثنتا عشرة  1989دستور  وأما
  :على 

  ...وتصميمه الدائم بالكفاح والجهاد على البقاء دوما حرا  تطلع الشعب الجزائري للحريةإبراز ~ 
كنقطة فاصلة في تقرير المصير وتتويج الكفاح المسلح باسترجاع  1954 أول نوفمبرإبراز ~ 

  .السيادة
من أجل  ر الوطنيجبهة التحريممثلة في  الحركة الوطنية حولالشعب الجزائري  التفاف~ 

  .تشييد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة
  .في بناء دولة عصرية كاملة السيادة  ثم التذكير مرة أخرى بدور جبهة التحرير~ 
هذا عنصر يحتاج إلى تحليل خارج ( .في خدمة الشعبوجعلها  الثروات الوطنيةاستعادة ~ 

  ) موضوعنا
وتحقيق العدالة والمساواة ، تسير الشأن العامن في وإشراك المواط مؤسسات دستوريةبناء ~ 

  .وضمان الحرية لكل فرد 
الضامن للحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويضفي الشرعية  سمو الدستورالتأكيد على ~ 

  .على ممارسة السلطات 
  :من التعديل الجذري المذكور يتمثل على الخصوص في الآتي  ما كان منتظراوباعتقادنا 

وبسط سلطاا بعد المرحلة الأولى من دوامة العنف والظروف  التمكين لهيبة الدولة~ 
  .المتردية

تحسبا للتغيرات التي ستنجم عن  التأكيد على الشرعية الثورية للنظام السياسي~ 
  . التعددية السياسية



  بركات محمد. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسباب وأهداف التعديل الدستوري في الجزائر
 دراسة في ظل التحولات العربية الراهنة   
 

 
 2016جانفي                                                       ~ 102 ~                                                        لخامسالعدد ا   

 

قطاع  والاجتماعي والثقافي والاقتصادي اعتمادا على الاستقرار السياسيتمتين قواعد ~ 
  .      المحروقات، وهذا ما وقع فعلا منذ تلك الفترة إلى تاريخ كتابة هذه الفقرات

باحتشام قد يخفي نية مبيتة بإمكان ضبطه أو  التعددية السياسيةالدخول في مسار ~ 
الرجوع عنه، إلا أن التجربة لغاية اليوم أكدت فكرة الضبط والتنظيم وليس التراجع 

  .لاستحالتها الآن 
  )مادة182(م 1996وميلاد دستور  1989عديل دستور ت

نوفمبر  28الذكور أعلاه، فقد تعرض أيضا إلى التعديل في استفتاء  1989أما دستور          
، وكانت أسبابه متعلقة بذات الدستور بعد التجربة الفاشلة للتعددية الحزبية 1996

م السياسي لم يستوعب الطموحات السياسية وما نجم عنها، من كون الدستور بمنظور النظا
والأهداف المطلوبة منه، فكانت أهداف التعديل تتجه نحو تعزيز موقع السلطة التنفيذية 
وإعادة تركيزها في يد رئيس الجمهورية، وضبط ممارسة الأفراد لحريام السياسية تفاديا لأي 

  ... انزلاقات خطيرة محتملة، 
فيما أشرنا إلى ذلك أعلاه، يتضح  1989لتي سطّرها دستور فعلى الرغم من الأهداف ا          

لنا أنه لم يستطع احتواء الظروف الواقعة والمستجدة، ولم يتمكن من وضع قواعد لمواجهة 
الحالات الطارئة، فتسارعت الأحداث ودخلت البلاد في أزمات مركبة ومعقدة ومدبرة، ووقعت 

حدث إرهاب مدمر لكل شيء، فكاد ينتهي الحال إلى الجمهورية في فراغ دستوري كلفها الكثير، و
 1996ومن ثم نحاول الوقوف على أسباب ودوافع وأهداف التعديل الدستوري لسنة ... اهول، 

  : بعد المرور بمراحل صعبة وذلك كما يلي 
  )يتضمن تقرير حالة الحصار 1991يونيو سنة  4مؤرخ في  196- 91مرسوم رئاسي رقم (

وأسند إلى السلطة العسكرية صلاحيات السلطة دد أهداف حالة الحصار، حيث ح         
، وقد صدرت تطبيقا له مراسيم تنفيذية تتعلق ...المدنية في مجال النظام العام والشرطة، 

عند تطبيق بالوضع تحت الإقامة الجبرية، وتدابير المنع من الإقامة، والتفتيش، وهذا أمر حتمي 
  .ية وسلطات الحربنظرية الظروف الاستثنائ

يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في  1991ديسمبر سنة  6مؤرخ في  23- 91قانون رقم (
، وهكذا بعد خيبة السياسيين والأحزاب )مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية

ية السياسية وفشلهم الذريع والمتكرر يجد الجيش الوطني الشعبي نفسه كمؤسسة دستور
في واجهة الأحداث متحملا المسؤولية، وقد اتخذ منها بعض المحللين وبعض المعارضة سببا 
رئيسيا في كل ما سيقع من بعد، مجانبين التحليل العلمي الموضوعي المنصف للجميع من 

  ....غير أدنى تأويل 
، وقد )يتضمن إعلان حالة الطوارئ 1992فبراير سنة  9مؤرخ في  44- 92مرسوم رئاسي رقم (

  ....صدرت بشأنه الكثير من الانتقادات لاسيما من حيث استمرار يته لمدة طويلة 
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، كسابقة خطيرة )يتعلق بحلّ الس الشعبي الوطني 1992جانفي  4مرسوم رئاسي مؤرخ في ( 
  .تجد مبرراا الموضوعية في الوقائع ذاا 

  1:ومما يذكر فيها) 1992جانفي  11محتوى نص استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد بتاريخ (
  

وهو  هواري بومدينبأنه منذ بداية انتخابه رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس الراحل ~          
، ولذلك وبمجرد أن يأت تمكين الشعب الجزائري من الوسيلة التي يعبر ا عن إرادته؟يفكر في 

حقنا التساؤل عن أية ظروف؟ هل كان ، وهنا تحديدا من فتح المسار الانتخابيالظروف عمل على 
بالإمكان الانتقال سلميا بإرادة السلطة العمومية قبل حدوث العنف؟، وهل حصل ذلك بإرادة 
وحيدة أم كان نتيجة لخلافات عميقة داخل نظامنا السياسي الحاكم ممثلا في مؤسسة الرئاسة 

المشكلة أصلا منذ الاستقلال؟، أو وحزب جبهة التحرير الوطني؟، أم نتيجة لقوة وتأثير اللوبيات 
     بتدخلات أجنبية؟ ، أم نتيجة لكل تلك الظروف كما عبر عنها رئيس الجمهورية بنفسه؟

والوفاق بين  ضمان السلميعتقد الرئيس في رسالته بأن المبادرات المتخذة لم يكن بإمكاا ~ 
بسيطة التي ترغب في حياة هل يعني الطبقات الوهنا نقول أيضا من يعني بذلك؟ . المواطنين

  أم يعني أجنحة السلطة كما عبر عنها بومدين صراحة دون لجج ؟  ممكنة للجميع؟
  )1992جانفي  11تصريح الس الدستوري بتاريخ (

  .يتضمن هذا التصريح إثبات حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية ~ 
  )1992في جان 11تصريح رئيس الحكومة سيد احمد غزالي يوم ( 

  .بالإشارة فيه إلى استقالة رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد~ 
  .أن مرت ا من قبل حالة لم يسبق لهاودخول البلاد في ~ 

التي جعلت في مقدمة أولوياا الحفاظ على أمن المواطن  مسئولية الحكومةيؤكد ~ 
  .والمواطنين

  .ظ على الأمن العمومي وأمن المواطنينيشير إلى أنه طلب من الجيش الوطني الشعبي الحفا~ 
و يبث نداءه إلى كافة أعوان الدولة والمواطنين من أجل تحملهم لمسئوليام ومواجهة ~ 

  .التحدي
ونلاحظ بأن الحكومة رغم تصريح رئيسها لم تكن هي الأداة الدستورية والقانونية           

التي اضمحل دورها التنفيذي نتيجة لتطبيق قانون حالة  الفاعلة الممثلة للسلطة التنفيذية،
الطوارئ، وشغور منصب الرئيس، وحلّ الس الشعبي الوطني، وبالتالي فإن المؤسسات 
والسلطات العمومية التي بقيت قادرة على اتخاذ قرارات نافذة وصعبة هو الس الأعلى للأمن، 

    ...ومن ثم قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي 
  )1992جانفي  12بيان الس الأعلى للأمن بتاريخ ( 

  ... يلاحظ الس الأعلى للأمن استحالة مواصلة المسار الانتخابي، بعد أن ذكر الأسباب، ~ 
                                                             

  .وما بعدها   22بوكرا إدريس ، نفس المرجع ، ص . د  -  1
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  .تولّيه مؤقتا الحفاظ على النظام العام وأمن الدولة ) أي الس الأعلى للأمن(يقرر ~ 
  ...لمهامه، يعلن أنه في دورة مفتوحة تنفيذا ~ 

  )1992جانفي  14إعلان بتأسيس مجلس أعلى للدولة بتاريخ (
  .التي تمر ا البلاد  بالمخاطريذكّر الإعلان ~ 
جهاز إنابة جماعي رئاسة الجمهورية بإقامة  سد شغورويوضح أن استمرار الدولة يقتضي ~

بتكرا في ظل الفراغ نراه حلا م(. يضطلع بمهام رئيس الجمهورية وهو الس الأعلى للدولة
  )  الدستوري والتردي الأمني

، وبعد محمد بوضيافالإعلان عن أسماء الجهاز المذكور وعددهم خمسة أعضاء برئاسة ~ 
رئيسا للمجلس المذكور ويستمر في  على كافيوينتخب  رضا مالكاغتياله يلتحق بعضويته 

  .وظائفه الاستثنائية 
ليقوم بمهام السلطة التشريعية، وقد ثبتت عدم  نيالس الاستشاري الوطوكذا إنشاء ~ 

  . فاعليته 
يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني  1994يناير سنة  29مرسوم رئاسي مؤرخ في (

وذلك بعد مناقشات طويلة بإشراف السلطة شارك فيها أحزاب )حول المرحلة الانتقالية
  سياسية معتمدة وشخصيات وطنية مدعوة

  .التي مرت ا الجزائر منذ الاستقلال  التحولات الكبرىلمرسوم المذكور على يؤكد ا~ 
الأخطاء والممارسات التي صاحبت عملية التشييد وما سببته من ضرر لَحق ""يؤكد على ~ 

يشكل اعترافا صريحا بتفشي الفساد الحكومي  فهذا باعتقادنا ،""بمصداقية المؤسسات
على كافة المستويات، فضلا عن صراعات اللوبيات الفوقية  كعامل حاسم في تدهور الأوضاع

  . الخفية، مع عدم استبعاد عوامل التغذية والإسناد وحتى الضغط الخارجي
وأن الوصول إلى  الصعوبات التي لازالت قائمةوالى  الندوة الوطنية للوفاق الوطنييشير إلى ~ 

ة هذا التشخيص ما دام معزولا عن حلّ دائم لازال طريقه طويلا، حيث تبدو لنا عدم كفاي
  .أسبابه وأهدافه الموضوعية

  .لتهيئة الظروف الملائمة، وإصلاح الأوضاع المتدهورة  ضرورة المرور بمرحلة انتقاليةيشير إلى ~ 
نظام سياسي ديمقراطي جمهوري يضمنه التي لا تتأتى إلا في ظل  الإصلاحاتيؤكد على ~ 

ويسمح لكل تشكيلة  الاحتجاج به من طرف الجميعيمكن  استقراردستور يكون مرجعا وعامل 
أن تجد مكانتها مع باقي التشكيلات الأخرى، وهو باعتقادنا طموح مشروع يبقى مأمولا تحقيقه 

  .  في المستقبل ضمانا لاستقرار وأمن الدولة
  . القانوني لهذا البناء  الدستور هو الأساسيؤكد على أن ~ 
  .للسلم المدني  رجاع الحاسمالاستويؤكد على ~ 
 .للمسار الانتخابي في اقرب فرصة  الرجوع~ 
  ...         إعادة الاعتبار لوظيفة الدولة مع حياد الإدارة ~ 
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  ...وتعزيز الرقابة ~ 
  .الوصول إلى أنظمة قانونية جدية تتعلق بالانتخابات والأحزاب السياسية والإعلام ~ 
والانتقال المتحكم فيه إلى اقتصاد لتحولات الكبرى عالميا تكييف الاقتصاد الوطني مع ا~ 

  .السوق 
  ...             إعادة الهيكلة الصناعية ~ 
  .تدعيم ترقية الصادرات من غير المحروقات؟؟؟ ~ 
  .       تعزيز الحالة الاجتماعية وترقية الإسكان والسكن الريفي ~ 
  . ضمان أمن الأشخاص والممتلكات ~ 

رئيس الدولة، : أرضية الوفاق الوطني على هيئات المرحلة الانتقالية وهي كما نصت~ 
  ...     والحكومة، والس الوطني الانتقالي، 

  )1994يناير  30إعلان الس الأعلى للأمن بتاريخ (
، الجنرال اليامين زروال رئيسا للدولة ووزيرا للدفاع الوطني ويتعلق هذا الإعلان بتعيين

بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، وخلفا للواء خالد نزار باعتباره  لعلي كافيوذلك خلفا 
وزيرا سابقا  للدفاع الوطني، وذلك إيذانا بانتهاء مهام ومن ثم القرار بحل الرئاسة كقيادة 

  .الس الأعلى للدواةجماعية ممثلة في 
  م 1996وأما دستور 

فبعد الأحداث الكبرى المتتالية الخطيرة التي مرت ا البلاد، وسلسلة الإجراءات  
والمبادرات المتخذة من طرف السلطات العمومية للتعامل معها، التي بررا المواقف السالفة 

إلى أهم الذي نبه هو الآخر  1996الذكر من خلال الوثائق المشار إليها سابقا، يصدر دستور 
  : التي أدت إلى ظهوره نذكر منها على الخصوص استنادا إلى ديباجته الأهدافالأسباب و

التذكير بالبعد التاريخي للشعب الجزائري على مر العصور والحقب التاريخية منذ العهد ~ 
  . النوميدي والفتح الإسلامي إلى حرب التحرير المظفّرة 

ديمقراطيات الشعبية مبادئها عن ال وهي كما يبدو لنا مختلفة في. بناء دولة ديمقراطية~ 
  . كنموذج سياسي

  .الإسلام، العروبة، الأمازيغية: تحديد مبادئ ومقومات وهوية الشعب الجزائري~ 
  .باسترجاع السيادة أول نوفمبر كنقطة فاصلة في تقرير المصير وتتويج الكفاح المسلحإبراز ~ 
العمومية الثلاث وبقية المؤسسات  والمقصود هو السلطات. تشييد وبناء مؤسسات الدولة~ 

  .  الدستورية حسب طبيعة كل واحدة منها، بما فيها المؤسسات الاستشارية
وهي الميزة البارزة لهذا . تأسيس مجلس الأمة كغرفة ثانية في تشكيل البرلمان الجزائري~ 

  .الدستور
، دولة شييد الدولة الجزائريةجبهة التحرير كرائدة للحركة الوطنية في تحرير البلاد وتإبراز دور ~ 

  .عصرية في خدمة الشعب، تمارس سلطاا من غير ضغط خارجي 
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  . تحقيقا للعدالة والمساواة  تسيير الشأن العامالجزائري في  بمشاركة الفردالتذكير ~ 
  .وقوانين الجمهورية  - الدستور فوق الجميع - التأكيد على احترام الدستور~ 
والعدالة الاجتماعية تشكل أحسن ضمانة الشعب الجزائري بالحرية  التأكيد على أن تمسك~ 

فاعل ونخب ثقافية  مجتمع مدني، ونعتقد بان ذلك سيتحقق بوجود ...، لاحترام مبادئ الدستور
متنورة وأحزاب وطنية فعلا تفرض نفسها ببرامجها وأفكارها، بادئة بإعطاء المثل الواضح في 

على مقاليد التسيير الداخلي بصفة ديمقراطية، ولا حرج عندئذ  هيكلتها وتدول قياداا دوريا
  . أن تنادي بتطبيقه من أجل الوصول أو البقاء في السلطة

قطع الطريق عن كل عمل حزبي سياسي يعتمد على الدين والعرق واللغة والجنس والمهنة ~ 
دا بأي شكل من والجهوية، ومقومات الجمهورية، بالإضافة إلى نبذ العنف استعمالا وتأيي

  ) من الدستور 42م (الأشكال والصور 
  20021التعديل الدستوري لسنة 

بدسترة ، ويتعلق الأمر 2002كما وأن الدستور الساري المفعول، كان قد عدل سنة           
إذْ كان الدافع هذه المرة هو إطلاق العهدة الرئاسية من قيدها  2008، وكذلك سنة الأمازيغية
، وكان ينتظر ...وكذلك تحديد وضع الوزير الأول في الحكومة بدلا من رئيس للحكومة، بالأساس، 

تعديل الدستور الحالي قبل الانتخابات الرئاسية التي جسدت العهدة الرابعة، وذلك في إطار 
  .الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

فإن دوافعه وأسبابه وأهدافه كانت  2002ري الواقع سنة فبالنسبة للتعديل الدستو          
 علي بن فليس، ذلك أن الوضع الأمني مازال أولويةً للحكومة التي اعتبر رئيسها 2سياسية

الإسلام العروبة ""الأمازيغية تعتبر أحد المكونات الأساسية للهوية الوطنية آنذاك أن 
تفاديا لمن يريد استغلالها عي معالجتها بجدية ، وأن المشكلات الاجتماعية تستد""الأمازيغية

برئيس ، وهذا ما حدا الأمازيغية كلغة وطنيةبشكل يضر بالأمن العام، ولذلك اعتبرت  سياسيا
تطبيقا لأحكام  مؤتمرليلتئم في شكل  البرلمان بغرفتيهدعوة  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

تمازيغت هي : "" لثة مكرر التي جاء نصها كالتاليالدستور، وقد تم التصويت على المادة الثا
كذلك لغة وطنية، تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاا اللّسانية المستعملة عبر 

وقد جاء هذا التعديل كما يبدو سدا لمنع الاختفاء وراء أهداف مشبوهة، "" . التراب الوطني
لاجتماعية من غير التفكير في القابلية للريادة ودفعا لأي تأويلات سياسية، حماية للُّحمة ا

  .العلمية، وشق بحار التكنولوجيا
  م 2008التعديل الدستوري لسنة 
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فإنه لم يخرج عن أهم الأسباب المعبر عنها  2008وبالنسبة للتعديل الدستوري لسنة           
سياسية، أو  من وجهة نظر التحاليل الفقهية، أي إنما يقع التعديل الدستوري لأسباب

  :1 وهيكما نعتقد  1996شخصية، أو هما معا، وهذا ما كان من وراء تعديل دستور 
المتعلقة بالتحديد الدستوري لألوان العلم الوطني واعتباره رمزا للثورة  5بالنسبة للمادة ~ 

لمّا خاصة وهذا لا ينازعن فيه أحد وذلك دف عدم الاستئثار ا من أي كان، . والجمهورية
  ...أصبحت تظهر بعض الألوان الأخرى في المظاهرات وبعض المناسبات الخاصة، 

، دوافعها محاربة ميش المرأة من طرف بالحقوق السياسية للمرأةمكرر المتعلقة  31م ~ 
الأحزاب السياسية، وربما يحصل ذلك حتى في الثلث الرئاسي، وبالتالي يصبح تمثيلها في االس 

  ...اريا، المنتخبة إجب
تتعلق بكتابة التاريخ واعتباره من مهام الدولة، لأن محطات تاريخ الشعب الجزائري  62م ~ 

تتعرض إلى التشويه، وهذا سيؤثر في الأجيال المتتالية ويحدث قطيعة مع الأجيال السابقة 
  ...ومنها جيل الثورة التحريرية،

لقتها من أي قيد يمنع تكرار انتخاب سنوات، وأط 5أكدت مدة العهدة الرئاسية بخمس  74م ~ 
  ...،  2رئيس الجمهورية الممارس لوظائفه من الترشح لعهدة ثالثة، ورابعة

  ...تتصل بإعادة التنظيم الداخلي للسلطة التنفيذية،  90و 87و 85و 79و 77م ~ 
، متعلقة باعتماد هيكلة جديدة داخل  137و 136و 135و 129, 99و 98و 84, 82و 81و 80م ~ 

  "" إعادة تنظيم السلطات""السلطة، فهي مندرجة أيضا في إطار 
، تتعلق باستبدال وظيفة رئيس 158و 137و 120و 119و 118و 116و 91و 86و 84و 83م ~ 

، وهذه تحتاج إلى تحليل مطول في غير هذا المقام يتصل خاصة ...الحكومة بوظيفة الوزير الأول، 
 بمدى تقليص أو تعزيز دور الوزير الأول؟؟ ، وهل بالإمكان التفكير في التوجه نحو نظام برلماني كما

  بريطانيا وغيرها من الدول؟ 
  2014قراءة في الوثيقة الدستورية المقترحة سنة 

، حيث كان ...يتعلق الأمر بتعديل دستوري مرتقب ظل يتأرجح بين مؤيد ومعارض لإجرائه،          
قد عبر رئيس الجمهورية عن ذلك أكثر من مرة في مناسبات عديدة بالتلميح والتصريح كما ورد 

، معتبرا على رأس برنامجه الإصلاحي العميق اسد في المنظومة 2011في خطاب ابريل
القانونية الأساسية، وأشار إلي التعديل الدستوري أيضا الوزير الأول عبد المالك سلال في حملة 

، ثم انطلقت مرحلة  1الانتخابات الرئاسية متحدثا عن برنامج الرئيس باسم هذا الأخير
   الاستشارات التي أجراها رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي باسم رئيس 

                                                             
: لسيادة الشعبية ، منشور في مجلةالتعديل الدستوري بين سلطات الرئيس وصلاحيات البرلمان وا: بركات محمد ، مقال بعنوان. د 1

  2012أوت  15دراسات قانونية ، دورية فصلية محكمة ، تصدر عن مركز البصير للبحوث والدراسات الجزائر العدد 
التعديل الدستوري بين سلطات الرئيس وصلاحيات البرلمان : من الدستور انظر مقالنا بعنوان 74للمزيد من التحليل حول المادة  -  2

  .ادة الشعبية ، المرجع نفسهوالسي
  .الصفحة الثانية 7008، عدد  2013ماي  9جريدة الخبر اليومي ، السبت،  -  1
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  .سياسية معتمدة وشخصيات وطنية وخبراء في القانون الجمهورية، بحضور أحزاب
اقتراحات تتعلق بالتعديل "" وبذلك خرجت الوثيقة من رئاسة الجمهورية بعنوان          

لكنها لم تصدر في الجريدة الرسمية وهذا أمر طبيعي، كوا لم يصل السير في  ""الدستوري 
المتعلق بإصدار التعديل الدستوري طبقا للمادة إجراءاا إلى منتهاه، وهو المرسوم الرئاسي 

... المعدل، ومن ثم ينفذ كقانون أساسي للدولة، وما دام لم يصدر؟ 1996من دستور  182
  . فلننتظر إذن

لقد كتبت بعض الملاحظات قبل خروج وثيقة مقترحات التعديل التي أضعها بين          
المرتقب نقاش رسمي، ولم يقدم في مشروع بعد، لم يحدث بشأن التعديل : (القوسين التاليين

لكنه مرتقب وآت حتما، وفي هذا الصدد نحن نعتقد أنه سيعالج الثغرات التي تشوب الدستور 
الساري المفعول، وتتصل بتعزيز دور السلطة التنفيذية، والتمكين لهيبة الدولة، وربما إعادة 

مهام المؤسسات الدستورية، وترسيخ النظر في العهدة الرئاسية مرة أخرى، وكذا تعزيز 
استقلالية السلطة القضائية، وتقوية السلطة التشريعية في مجال الوظيفة الرقابية، 

كل ذلك استجابة أو تحسبا لتداعيات محتملة، ... وتوسيع حقوق الإنسان وحرياته العامة،
، وإحداث تغييرات وريةمبدأ الشرعية الث وربما سيطال التعديل... بالإضافة إلى ظروف العولمة، 

انسحاب أخرى تتجه صوب إطلاق الحريات لاسيما في مجالات الإعلام والاقتصاد والتجارة، وكذا 
، 1989التي تشكل امتدادا للنظام الاشتراكي المنتهي بدستور  الدولة من واجباا الاجتماعية

  .)ية الأساسية، وأمور أخرىومنه مجانية التعليم العالي ومجانية العلاج، ودعم المواد الاستهلاك
، فإن أسباا ودوافعها وأهدافها مجتمعة هي 2أما وقد وقعت بين أيدينا وثيقة المقترحات      

في الواقع سياسية وليست من الأسباب الشخصية كما مر معنا، فلقد تناولت مسالة 
نون، وطبعا مؤسسة التعديل وسائل الإعلام، والأحزاب السياسية، والنخب الوطنية، ورجال القا

رئاسة الجمهورية، بالحديث والنقد والتحليل وإبداء الرأي، وهذا لا يلزمنا بالتوقف عند رأي كل 
طرف منهم وتقييمه، إنما الغاية من كل ذلك هو الجدوى والمدى الذي سيبلغه مقترح التعديل، 

لسلطات العليا في الدولة، لاسيما فيما له صلة بحرية التعبير والإعلام وموازنة الصلاحيات بين ا
ومن ثم فإننا نتوقف عند بعض ... وأثر ذلك على مسارات التنمية المستدامة، والأمن والاستقرار، 

  ما تضمنته 
  :الوثيقة المذكورة

مادة تراوحت بين تعديل أحكام موجودة وإضافة مواد جديدة،  47تتضمن وثيقة التعديل         
بالديباجة، ثم الفصول المتعلقة بالشعب، والدولة، الحقوق : متصلة على وجه الخصوص

والحريات، والواجبات، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، والرقابة، 
مبادئ سياسة ، وتبني وأضيف مقطع هدفه تكريس التداول الديمقراطيبارات حيث عدلت ع

؟ وحرية التعبير والصحافة،  المناصفة بين الرجل والمرأة، وكذا فكرة السلم والمصالحة الوطنية
                                                             

  .اقتراحات تتعلق بالتعديل الدستوري صادرة عن رئاسة الجمهورية  – 2
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... لمن يغير انتماؤه الحزبي أثناءها،  والتجريد من العهدة النيابية كجزاء... وتفويض الوزير الأول، ... 
، وهي في امل تعديلات عادية إذا ما تمت أعضاء مجلس الشيوخ من المبادرة بالقوانينكين وتم

على حالها، لا تغير من مرامي وأهداف الدستور القائم، غير أن ما يمكن التعامل معه ايجابيا 
بشكل مؤقت هو تمكين شيوخ مجلس الأمة من اقتراح قوانين مساواةً بزملائهم في الس 

، وهذا ما كنت قد عبرت عنه  1)1958على غرار الدستور الفرنسي لسنة ( الوطني، الشعبي
وكذا تقييم دور مجلس الأمة الذي  2بنقد بعض أحكام دستورنا المتعلقة بالسلطة التشريعية،

  .وصماما يمنع الدخول في فراغ المؤسسات الدستورية. نعتبره منذ نشأته ضامنا لحفظ التوازنات
  ائجالخلاصة والنت

يبدو من خلال معالجتنا لموضوع أسباب ودوافع وأهداف التعديل الدستوري، أا تدخل           
بالأساس ضمن الأسباب السياسية والأسباب الشخصية أو هما معا، ومن ثم التمكين لهيبة 
، الدولة، وتعزيز دور السلطات العمومية، ومواجهة المستجدات والحالات التي لم تكن في الحسبان

وكذا حماية الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية، والحفاظ على الأمن العام وأمن الأفراد 
، ومن ثم نسجل بعض نتائج ...والممتلكات الخاصة والعامة، وتعزيز الاستقرار، ومحاربة التطرف، 

  :هذه البحث فيما يلي 
القائم، وعندما يحلّ أن حصانة أحكام الدستور ضد التعديل متعلقة بالنظام السياسي ~ 

يصبح تعديل الدستور من ضمن أهداف ) ولو من خلال رأس الدولة(محلّه نظام سياسي آخر 
  .برنامجه السياسي 

أن التشدد في تحصين أحكام دستورية هي بطبيعتها ليست من مستوى المبادئ الأساسية، ~ 
  .ولا علاقة لها بالتوازنات الكبرى يعتبر أمرا غير ذي جدوى 

ن بناء الدساتير وتعديلها من حين إلى آخر تفرضه الضرورة الملحة في الغالب، سواء كانت أ~ 
  .لأسباب وأهداف سياسية شاملة، أو لأسباب شخصية قد تكون ظرفية 

أن أهداف الدستور هي في صالح مستقبل الأمة، غير أا قد تخفي تناقضات تظهر أثناء ~ 
  .ثورات تنتهي مرة أخرى إلى تعديل دستوري أو التغيير  الممارسة والتطبيق، ستؤدي حتما إلى

توخيا لردات فعل عكسية خطيرة، ينبغي توسيع المشاركة في بناء وتعديل الدستور من حيث ~ 
أسبابه وغاياته وأهدافه، مع المرور بآلية الاستفتاء الشعبي تأييدا أو رفضا، وهذا أفضل 

  .لاستقرار الدولة ووحدة الشعب
  :المراجع

لمين شريط الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، د م ، الجامعية ، طبعة رابعة . د  ~
2005                                       

  2009يوسف حاشي في النظرية الدستورية منشورات الحلبي الحقوقية بيروت طبعة أولى . د ~ 
                                                             

  المعدل    1958من دستور فرنسا لسنة  39م  -  1
الجزء ) مهام وأعمال وعلاقات عضو البرلمان(لعضو البرلمان ، دراسة مقارنة ، للمزيد من التحليل انظر مؤلفنا، النظام القانوني  – 2

                                              . وما بعدها  393ص ،  2012الثاني ، د م ج الطبعة الأولى سنة 
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  .ستوري والشرعية الدستورية منشأة المعارف الإسكندرية سامي جمال الدين القانون الد. د ~ 
الجزء ) مهام وأعمال وعلاقات عضو البرلمان(بركات محمد، النظام القانوني لعضو البرلمان ، دراسة مقارنة ، . د ~ 

                                              . وما بعدها  131ص ،  2012الثاني ، د م ج الطبعة الأولى سنة 
التعديل الدستوري بين سلطات الرئيس وصلاحيات البرلمان والسيادة : بركات محمد ، مقال بعنوان . د ~ 

دراسات قانونية ، دورية فصلية محكمة ، تصدر عن مركز البصيرة للبحوث : الشعبية ، منشور في مجلة
  2012أوت  15والدراسات ، الجزائر ، العدد 

 ~Philippe ardant  institutions politiques et droit constitutionnel 12e édition 2000  l.g.d.j paris 
 ~jean gicqul droit constitutionnel et institutions politiques 16e édition delta 1999 Liban 

  2005طبعة ثانية بوكرا إدريس ، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال ، الجزء الأول ، د م ج . د ~ 
   2005بوكرا إدريس ، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال ، الجزء الثاني ، د م ج طبعة ثانية . د ~ 
  2006د احمد العربي النقشبندي تعديل الدستور دار الرواق للنشر والتوزيع عمان الأردن طبعة أولى ~ 
  2007ر لباد ، مطبعة لباد الطبعة الأولى دساتير ومواثيق سياسية ، من إعداد ناص~ 
  .المعدل  1996دستور الجزائر لسنة ~ 
  م 1976الميثاق الوطني ، مصلحة الطباعة المعهد التربوي الوطني ، الجزائر ~ 
مولود ديدان ، دار بلقيس الدار البيضاء الجزائر . نصوص القانون الدستوري الجزائري ، سلسلة تحت إشراف ، د ~ 

2008  
  2008نوفمبر  07المؤرخ في  01/08رأي الس الدستوري رقم ~ 

 ~ constitution de 1963, J O, N0 64 2e Année                                                          
~ Ordonnance no 62-011 du 17 juillet décidant de soumettre au référendum un projet de loi 
relatif aux attributions et à la durée des pouvoir de L,Assemblée Nationale , J O N0 2 Mardi 
17  juillet 1962 . 
 ~11 – LE quotidien,  El Watan Mardi 23-12-2014, N0 7361, p, 11 

  .الصفحة الثانية  7008، عدد  2013ماي  9جريدة الخبر اليومي ، السبت، ~ 
  بالتعديل الدستوري صادرة عن رئاسة الجمهوريةاقتراحات تتعلق ~ 
  الموقع من طرف ، عمرو موسى  2013مشروع دستور جمهورية مصر العربية لعام  ~ 
    www.albawsala.com      دستور الجمهورية التومسية ، عن موقع البوصلة ، ~ 
  المعدل              1958دستور فرنسا لسنة ~ 
  .المعدل  1976دستور ~ 
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  في التشريع الجزائري الصفقات العموميةالقواعد المنظمة لمبادئ 
  عبد الكريم تافرونت .د

  خنشلة  جامعة
  ملخص

تعتبر العقـود المتعلقـة بـإبرام الصـفقات العموميـة مـن أهـم أنـواع التعاقـدات نظـرا           
لعلاقتها بتنشيط التنمية من جهة و حجم الأموال التي تنصب عليها من جهـة أخـرى، ولكـن    

هذه الأهمية فهي في المقابل تشكل اـال الخصـب لظـاهرة الفسـاد و هـو مـا يسـتوجب         رغم
تنشـيط حركيـة    و إحاطتها بمجموعة أحكام ترتقي إلى درجة المبادئ للحفاظ علـى المـال العـام   

  .الاقتصاد
وقد أدرج المشرع الجزائري هـذه المبـادئ وبصـفة صـريحة في المـادة الخامسـة مـن المرسـوم         

و المتمثلة في حرية الوصول للطلبات العموميـة   2015نوفمبر  16الصادر في  15/247الرئاسي 
و المساواة في معاملة المرشحين و شفافية الإجراءات، غير أنه وبصيغة ضمنية مـن خـلال تحليـل    
الأحكام التطبيقية لعقود الصفقات عـبر مراحلـها يمكـن القـول أن المشـرع قـد تـبنى مبـدأين         

تعاقـد كتكـريس عملـي لمبـدأ حريـة الترشـح ، إضـافة لسـرية العطـاءات          آخرين هما علانية ال
  .كضمانة لمبدأي المساواة و الشفافية

résumée 
Les contrats relatifs à les marchés publics son considérés des plus importants types de 

contrats en raison de leur relation à la revitalisation du développement d'une part et le montant 
d'argent que l'accent de l'autre, mais malgré cette importance, ils constituent un terrain fertile 
pour la corruption et est ce qui nécessite clos défini les dispositions de la hausse du degré de 
principes pour maintenir l'argent publics et  d'activation de  de l'économie cinétique. 

Législateur algérien a intégré ces principes et aussi explicite à l'article 5 du décret 
présidentiel 15/247 publié le 16 Novembre 2015 et du libre accès à la demande du public et de 
l'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, mais il est la forme 
implicite par Applied analyse des peines pour les transactions de plusieurs contrats à 
travers des étapes, on peut dire que le législateur a adopté les deux autres principes dans 
Ktkirs contractantes publique pratiques pour le principe de la liberté d'exécuter, en plus de 
l'appel d'offres secrète comme garantie pour les principes d'égalité et de transparence. 

  :مقدمة
قـد خصـها بتشـريع     الجزائـري  نظرا لأهمية عقود الصفقات العموميـة نجـد أن المشـرع   

مســتقل بذاتــه مقارنــة بــالعقود الأخــرى، و تكمــن هــذه الأهميــة في ارتبــاط موضــوع  خــاص و
بالمال العام من جهة، وكون الإدارة طرفا تعاقـديا رئيسـيا فيهـا مـن جهـة       الصفقات العمومية

  .أخرى
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يبــدو علــى الأقـل في ظــاهره مــبرم بــين طــرفين يــدافعان عــن    العقــود فهـذا النــوع مــن 
موضـوع الصـفقة بأحسـن عـرض مـن       هما مصلحة الإدارة في تنفيـذ  ،مصلحتين متناقضتين

حيث الجودة والتكلفة، و مصلحة المتعامل المتعاقد في حصوله على عوائـد ماليـة مـن منظـور     
علـى مسـتوى مركـزي    يمكن أن ينتج عنه اختلال  البيئة التجارية التي ينتمي إليها، وهذا الوضع

  .المتعاقدين لصالح الإدارة بحجة المحافظة على المال العام
فالصفقات العمومية تتعلق أساسا بتسيير و استهلاك الأموال العمومية، و مـن خـلال    

ت الحماية الدستورية و التشريعية التي تحظى ا هذه الأموال فمن البـديهي تنظيمهـا بـإجراءا   
يتعين علـى الإدارة  تدخل المشرع بإقرار مجموعة مبادئ  الذي يفرض الأمر، و هو صارمة  ضوابطو 

  .تعاقد احترامها و مراعاة أحكامهاالقائمة بال
  الجزائري ؟ ها في التشريعتكريس كيف تم فما هي هذه المبادئ؟ و  

  :مبدأ الحرية في الترشح -أولا
فما هو مضمون هذا المبـدأ؟ و  ل للطلبات العمومية وصووهو ما عبر عنه المشرع بحرية ال

  ما هي الأسس  التي يقوم عليها؟
 مفهومه - 1
يقضي هذا المبـدأ الهـام في نطـاق إجـراءات المناقصـات إفسـاح اـال لجميـع الأفـراد و          "

لأشخاص الـذين يهمهـم أمـر المناقصـات ، و الـذين تتحقـق فـيهم و تنطبـق علـيهم شـروط           ا
   .1"المناقصات 

أمـام كـل مـن يـود الاشـتراك في      فـتح بـاب التـزاحم الشـريف     " افسة الحـرة تعـني   فالمن 
اء ميـزة لأحـدهم لم تعـط    فيعامل كل المتنافسين على قدم المساواة، فلا يجوز إعط ـ... المناقصة 
الخضوع  قــانونهو  العموميــةالصفقات  تنظــيم " فيالأصــل ذ إ.2"و علــى حســاملأقرانــه، أ

، ممـا يـدل   3الفرصة لكل من تتوفر فيه الشروط أن يتقدم  بعطائـه  يقصد به اتحة للمنافسة و 
  . على كون شروط الاشتراك مجردة عن الاعتبارات الشخصية أو المحاباة

يمكن القول أن سـلطة الإدارة ليسـت مطلقـة، حيـث أنـه إذا لم يـراع المتنـافس         مما سبق
الاسـتبعاد، و بالمقابـل إذا   الضوابط الضـرورية لدخولـه المنافسـة  يكـون عليهـا تطبيـق إجـراء        

                                                             
فريد كركادن، طرق و إجراءات إبرام الصفقات العمومية، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية  -1

  .2013ماي 20المال العام، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس،المدية، 
  .496، ص1،2005في العقد الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط مهند مختار نوح، الإيجاب و القبول -  2
مراد بلكعيبات، مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات  -  3

  2013ي ما 20العمومية في حماية المال العام، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس،المدية، 
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طلوبة لدخول المنافسـة  فلـيس لـلإدارة أيـة سـلطة تقديريـة  لـرفض        استوفى كافة الشروط الم
  . عرضه

  الأسس التي ينبني عليها-2
  .تشريعي و الآخر فقهي ين أحدهماو هي على نوع

  فقهيالأساس ال  -  أ
  :يقوم هذا الأساس  على عدة عناصر أهمها

لا يصدر منه ما من شـأنه   فالمشرع أثناء وضعه للقانون عليه أن: نالمساواة أمام القانو -
بين المخـاطبين بـذلك القـانون فتتحقـق المسـاواة هنـا عـن طريـق          الدلالة على التمييز أو المحاباة

  .عمومية القاعدة القانونية، و هذا المضمون يمكن انطباقه على الإدارة في مجال الصفقات
ــة الاقتصــادية - ــة   و ال:  الحري ــاة الاقتصــادية ذات ديناميكي ــك جعــل الحي غــرض مــن ذل

 ــ  نى تنافســية ، و هــذا يشــجع روح الإبــداع في مجــال الاســتثمارات  بشــتى أنواعهــا بتــبني المع
  .التعاقدية للأنشطةالاقتصادي 

  الأساس التشريعي -ب
،، للتخفيـف في حـدة   4مبدأ حرية التجارة و الصناعة في الجزائر  1996كرس دستور سنة 

، و بعد ذلـك  جراء انخفاض أسعار المحروقات  1986الاقتصادية التي عرفتها ابتداء من سنة  مةالأز
، إلا أن 1989تماشيا مع تعايش هذا المبدأ مع أسس اقتصاد السوق المعتمد بموجب دسـتور سـنة   

هذا المبدأ في مباشرة حرية التجارة و الصناعة أسوة بمبدأ مباشرة أية حرية أخـرى لـيس مطلقـا    
، و للاضـطراب فوضـى و مصـدرا    إلىلا يمكن أن يكون خاليا مـن كـل قيـد، و ألا تحولـت الحريـة       و
ا تســتهدف حمايــة صــوص الــتي أقــرت مبــدأ الحريــة الاقتصــادية أوردت قيــودا كــثيرة عليهــنال

  .1لعام و الآداب و الصحة العامة الأمن االمصلحة العامة و
  نسبية مبدأ حرية الترشح -3

هنـاك سـلطة هامـة تمارسـها الإدارة و مـن       افسـة أن تكـون حـرة، إلا ان   إن الأصل في المن
شأا التضييق في مجال الانفتاح على المنافسـة وهـي سـلطة حرمـان بعـض المتعهـدين مـن        

  .دخول المنافسة لأسباب ترتبط بتدني أهليتهم الفنية ، أو لسوابق غش و تلاعب ارتكبوها سلفا
ن الشكل التقليدي الذي يكون الباب فيه مفتوحـا  ومن جهة أخرى، فقد أثبتت التجارب أ

إن كان يجدي في بعض أنماط العقـود غـير ذات الحساسـية     لكل الذين يستوفون شروط المشاركة،
فإنـه لا يجـدي في نطـاق    الفنية، والتي لا تتطلب متعهدين على اعلـى درجـات الكفايـة الفنيـة،     

                                                             
   .4مراد بلكعيبات، المرجع السابق، ص 1- 
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، و عليـه  اقض مـع إمكانيـة فتحهـا للكافـة    بعض العقود ذات الطبيعة المعقدة فنيا، و التي تتن
  :فإن مبدأ حرية الترشح لا يؤخذ على إطلاقه من وجهين

 الحرمان الجزائي  -  أ
و فيه يكون الحرمان من الاشتراك في المنافسـة كجـزاء لـبعض الأشـخاص علـى أخطـاء       

ة وقعت منهم في تنفيذ عقود سابقة ربطتهم بالإدارة، أو جرائم ارتكبوهـا فكـان الحرمـان عقوب ـ   
  .1لهم

ويعبر عن هذا النوع بحالات المنع بحكم القانون، و هو إجراء وقائي لكل الحـالات الـتي يمكـن    
مـن   52أن تشكل عبء على انجاز موضوع الصـفقة و الـتي كانـت منصوصـا عليهـا في المـادة       

، وحـين توسـعت هـذه الأخـيرة في     15/247المرسـوم الرئاسـي   من  75القانون السابق و في المادة 
المنع المرتبط بالإفلاس ليشمل الذين محل إجراء عملية الإفلاس أو التوقـف عـن النشـاط     قضية

أو التسوية القضائية أو الصـلح أو هـم محـل إجـراء عمليـة الإفـلاس أو التوقـف أ التسـوية أو         
  .فقط الأولىالصلح بعد أن كان القانون السابق تحدث عن الحالة 

   ةالقيود التي تصنعها المصلحة المتعاقد  - ب
نمط جديد من المناقصات ، تتسلح الإدارة فيه بمساحة كافيـة مـن    إلىقد ظهرت الحاجة ل

 2السلطة التقديرية في قبول المشتركين في المنافسة، مما ادى إلى ظهور مفهوم المناقصة المقيـدة 
  . إعمالا لنسبية الحرية في الترشح

و رغـم   55و  54المادتين و قد كانت هذه القضية في ظل القانون السابق محصورة ضمن 
ما قيل عن كوما تمسان بمبدأ الحرية ، و هو ما يؤثر سـلبا علـى نجاعـة المشـاريع إلا أن المرسـوم      

  :قد عالج القضية بنظرة توسعية من وجهتين 247-15الرئاسي 
في حـين أن القـانون الجديـد     55و  45إذ أن القانون السابق أدرجها في المـادتين  : من حيث الكم  -

 )87إلى  83من(ع من ذلك و رفع عدد المواد المتناولة له إلى وس
في القانون السابق كانـت مـدرجتين ضـمن أحكـام      55و  54حيث أن المادتين : من حيث النوع -

القسم الخامس المتعلق باختيار المتعامل المتعاقد في الباب الثالث الذي يتحـدث عـن إجـراءات    
نجد المشرع أفرد ذلك في قسم خـاص بعنـوان ترقيـة الانتـاج     الاختيار ، بينما في القانون الجديد 

                                                             
محمد بن سعيد بن حمد المعمري، الرقابة القضائية على العقود الإدارية في مرحلتي الانعقاد و التنفيذ، دار الجامعة  -:انظر -  1

  .94، ص2011الجديدة، 
  .72-71ص  ،2009ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة ،  -        
  .29-25، ص 2002، 2جابر جاد نصار، المناقصات العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط-        

  .497ص السابق، المرجع نوح، مختار مهند -  2
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، الذي يعـالج أحكـام   1الوطني و الأداة الوطنية للإنتاج في القسم السابع من الفصل الثالث 
 ابرام الصفقات العمومية

كان القـانون القـديم يتحـدث عـن إلزاميـة اصـدار مناقصـة        : من حيث المضمون -
طني قـادرة علـى الاسـتجابة لحاجـات المصـلحة المتعاقـدة، و       وطنية إذا كانـت ادوات الانتـاج الـو   

تخصيص الأشغال المرتبطة بالنشاطات الحرفيـة الفنيـة للحـرفيين دون الـدخول في التفاصـيل ،      
بينما القانون الجديد تحدث عن إلزامية أن يحـدد ملـف استشـارة المؤسسـات بوضـوح الافضـلية       

ة العـروض لتطبيـق هـذه الأفضـلية، و الـتي تحـدد       الممنوحة و الطريقة المتبعة لتقييم و مقارن ـ
، و أضـاف الـنص علـى الاخـذ بعـين      2كيفيات تطبيقها بموجد قرار مـن الـوزير المكلـف بالماليـة     

الاعتبار عند اعداد شروط التأهل و نظام تقييم العروض امكانيات المؤسسات الخاضعة للقـانون  
سـطة مسـايرة لتعـديل القـانون التجـاري       الجزائري و لاسيما منـها المؤسسـات الصـغيرة و المتو   

  دف تشجيع نشاط هذا النوع من المؤسسات  و دوره في الترقية بالنشاط الاقتصادي الوطني
  وشفافية الإجراءات لتعاقدالعلانية في ا -ثانيا

وهمــا مبــدأين متكــاملين ومتــرابطين إذ أن عنصــر العلانيــة مــن بــين الضــمانات الــتي تحقــق   
  .اءاتالشفافية في الإجر

  العلانية مبدأ-1
  العلانية مضمون -أ

تعتبر العلانية الوسيلة المثلى لنقل الحريـة في الترشـح مـن الجانـب النظـري الى الناحيـة       
إذ في غيــاب الإعـلان لا وجــود ــال حقيقـي للمنافســة بــين الــراغبين في    ،التطبيقيـة والعمليــة 

كوا تتحدث عن أحكام نظريـة و   05دة ، فهذا المبدأ غير المنصوص عليه صراحة في الماالتعاقد
لكن تبناها المشرع بطريقة ضمنية من خلال الفصول و المواد التي تناولـت الجوانـب التطبيقيـة    

  .لأحكام الصفقات
ومعنى ذلك وجوب ألاّ يكون إبرام العقد الإداري سريا، فيقصد بالعلانيـة معرفـة الكافـة    

إلخ، و الغاية من ذلـك كـي لا   ...سوف تقوم بشغل عامبأن الدولة سوف تبيع أو تشتري أو تؤجر أو 
، وهـذا المبـدأ هـو الـذي يحمـي      3تبرم العقود الإدارية في أجواء تشوا الريبة و يحوم حولها الشـك 

                                                             
حيـث   اتسـاعه بحكـم   القانون القديم كان قسم أحكامه ضمن الابواب تليها الاقسام و الاقسام الفرعية، بينما القانون الجديـد و  - 1

ثم الاقسام و الاقسام  الفصولتليها  بالأبوابحيث بدأها  لأحكامهفي القديم فقد رفع سقف التنظيم  181: مادة مقارنة بـ 220يحوي 
  الفرعية فالمواد

 50ر عـدد  -ج، يتضـمن تنظـيم الصـفقات العموميـة،     2015سـبتمبر   16، المـؤرخ في  15/247، المرسوم الرئاسـي  83المادة  :انظر - 2
   .24، ص2015سبتمبر  20الصادرة في 

  .62ص ،2010 ،والتوزيع للنشر الثقافة دار ،الأولى الطبعة ،الإدارية العقود ،الجبوري خلف محمود -  3
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يهدف الإعلان عـن المناقصـة إلى إضـفاء الشـفافية علـى العمـل الإداري إذ يـتم        " سابقه، حيث
للمنافسة بينهم، ويضمن احتـرام مبـدأ   مما يفسح اال ) إلخ...المقاولين، الموردين( إعلام المعنيين 

  .1"المساواة و يسمح للإدارة باختيار أفضل العروض و المرشحين

و غياب العلانية يؤدي إلى سرية التعاقد التي سوف لا تتيح الفرصة لمـن يرغـب بالتعاقـد    
ان بـدلا مـن الزيـادة، كمـا     كي يتنافس مع غيره و ذا تؤول قيمة الأشياء أو منافعها إلى النقص

  .2سوف تحال مشاريع حكومية بمبالغ خيالية لا تتناسب مع تكلفتها الحقيقية 
مـا   إطـار من أهم المبادئ التي تحكم عملية إبرام العقد و توجهه في مما سبق فإن العلانية 

قدين معهـا،  ينشط نجاعة الصفقات العمومية و يخلق نوعا من الثقة المتبادلة بين الإدارة و المتعا
ية للـراغبين بالتعاقـد   فإعلان الإدارة عن رغبتها بالتعاقد شـرط ضـروري لضـمان فـرص متسـاو     

  . 3ا و شروطهاهتقدير كلفة المشروع موضوع العقد و نوع الخدمات المراد تقديمتتيح لهم 
  وسائل النشر -ب

شـهار  إلى الإ يكـون اللجـوء  :" علـى أنـه   15/247المرسـوم الرئاسـي   مـن   61نصت المادة 
طلب العروض المفتوح، طلـب العـروض المفتـوح مـع اشـتراط       :الصحفي إلزاميا في الحالات الآتية

، و قـد  "قدرات دنيا، طلب العروض المحدود، المسـابقة، التراضـي بعـد الاستشـارة عنـد الاقتضـاء      
المناقصــة حيــث عــدد الإلزامــي منصوصــا عليهــا في القــانون الســابق  الإشــهاركانــت حــالات 

  . 4مع المناقصة المحدودة و الدعوة إلى الانتقاء الأولي فالمسابقة و المزايدة المفتوحة
يحـرر إعـلان   " أنـه  15/247المرسـوم الرئاسـي   مـن   65المادة  نصتعن لغة النشر فقد و 

نبيـة  دون تحديد أي اللغـات الأج  -باللغة العربية  و بلغة أجنبية  واحدة على الأقل طلب العروض
كمـا ينشـر إجباريـا في     -الإنجليزيـة الإعـلان لكـن الشـائع أـا الفرنسـية و       التي من بينها يحرر

و علـى الأقـل في جريـدتين يـوميتين     ) ع.م.ص.ر.ن(النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمـومي  
الولايـات و البلـديات و    طلبـات عـروض  يمكـن إعـلان   ... وطنيتين، موزعتين على المسـتوى الـوطني  

لطـابع الإداري الموضـوعة تحـت وصـايتها و الـتي تتضـمن صـفقات        المؤسسات العمومية ذات ا
مليـون   مئـة أو خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير إداري علـى التـوالي   أشغال أو لوازم و دراسات 

أو يقــل ) دج50.000.000(مليـون دينـار   خمسـين أو يقـل عنـها ، و   )  دج 100.000.000 (دينـار  
  :فيات الآتيةعنها أن تكون محل إشهار محلي حسب الكي

                                                             
  .36، ص 2005محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع،  -  1
  .62ص المرجع السابق، ،الجبوري خلف محمود -  2
  .7فريد كركادن، المرجع السابق،ص -  3
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 2013يناير  13، المؤرخ في  09/13، المرسوم الرئاسي  45المادة  :انظر  -  4

02.  
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  . نشر إعلان المناقصة في يوميتين محليتين أو جهويتين *
  : بالمقرات المعنيةإلصاق إعلان المناقصة  *
و الحـرف   و الصناعة التقليدية للولاية، لكافة بلديات الولاية، لغرف التجارة و الصناعة -

  . 1 ."، للمديرية التقنية المعنية في الولايةللولاية الفلاحةو
سبق فإن الشروط الـتي يتطلبـها المشـرع في الإعـلان ملزمـة لـلإدارة فيـتعين عليهـا         مما 

احترام أوضاع الإعلان من حيث المدد و كيفية إجرائه و عـدد مراتـه و إلا ترتـب علـى ذلـك بطـلان       
المناقصة،و لكن لا ضير على الإدارة إذا ما احترمت طريقة الإعلان المنصـوص عليهـا قانونـا في أن    

طرق إعلان أخرى ترى أا أنسب في نقـل رغبتـها إلى الأفـراد كـالإعلان بطريـق الراديـو أو        تلجأ إلى
أو أية وسيلة أخرى أكثـر انتشـارا و اسـتعمالا كالوسـائط الإلكترونيـة ممـا يضـمن         2"التلفزيون 

في   206إلى  203، و هو ما استدركه المشـرع في المـواد مـن    الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد
و التي نظمت أحكام الاتصـال و تبـادل المعلومـات بالطريقـة الإلكترونيـة، و       247/ 15المرسوم 

التي تم إسناد تسييرها للوزارة المكلفة بالمالية و الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعـلام و الاتصـال   
  .  وحدهافقط و تحت إشراف وزارة المالية ل 174و  173بعد أن كان سابقا متضمنا في المادتين 

 مبدأ شفافية الإجراءات - 2
الصـفقات العموميـة أمـرا     تعتبر شفافية الإجراءات و اختيار المتعامل المتعاقـد في مجـال  

جوهريا لأنه يسمح بممارسة الرقابة سواء الإدارية منها و المالية بفعالية و على مسـتوى جميـع   
الواقع أنه لا يمكـن تسـليط الجـزاءات المختلفـة علـى      مراحل إجراءات ابرام الصفقة العمومية و 

الإخلال بالتنظيم الخاص بالصفقات العمومية إلا إذا كان إبـرام الصـفقة ظاهريـا و مرئيـا ، و لا     
  .3يتأتى ذلكم إلا بوجود و تبني إجراءات خاصة باختيار المتعامل المتعاقد 

ن مبـدأ ديمقراطـي الـذي    و تكريس الشفافية في إجـراءات الصـفقات العموميـة نـابع م ـ    
يعترف به الدستور و كلما زادت نسبة الشـفافية كلمـا قلـت نسـبة الفسـاد، كمـا يـدل علـى         
الفصل بين السلطات الإداريـة و السـلطات القضـائية الـتي تنظـر في المـواد الإداريـة باعتبـار أن         

  ...وميةالقضاء الإداري مختص في حالة وجود إخلال بشروط و إجراءات تنظيم الصفقة العم
يعد هذا المبدأ حتمية أساسية يجب على الإدارة المتعاقـدة أن تكرسـه عـبر مختلـف      -وعليه-

المراحــل الــتي تمــر ــا الصــفقة العموميــة كمــا يعــد هــذا المبــدأ آليــة مــن آليــات الحكــم  

                                                             
  .15/247، المرسوم الرئاسي 65المادة : انظر -  1
  .125، ص2004ي، ديوان المطبوعات الجامعية،الاسكندرية، د ط، حسين عثمان و محمد عثمان، أصول القانون الإدار -  2
  .06مراد بلكعيبات، المرجع السابق، ص  -3



  عبد الكريم تافرونت .دــــ ـــــــــــــــــــــــ في التشريع الجزائري الصفقات العموميةالقواعد المنظمة لمبادئ 
 

 
  2016جانفي                                                       ~ 118 ~                                                    امسالعدد الخ    

من قانون الصفقات العمومية هـذا   05ومن أجل ذلك جعل المشرع الجزائري في المادة 1،"الراشد
  .وغيره كوسائل تحقق الحفاظ على المال العامالمبدأ 

مما يحمـي مبـدأ الشـفافية تلـك البيانـات و المعلومـات الـتي يجـب أن يتناولهـا إعـلان طلـب            و
تسمية المصلحة المتعاقدة و عنواا و رقم تعريفهـا الجبـائي،    العروض و المتمثلة أساسا في 

، موضـوع العمليـة، قائمـة مـوجزة     كيفية طلب العروض، شـروط التأهيـل أو الانتقـاء الأولي   
بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشـروط ذات الصـلة، مـدة    

  .2تحضير العروض و مكان إيداعها و مدة صلاحيتها، إلزامية كفالة التعهد إذا اقتضى الأمر
تـر الشـروط و   ومن جهة أخرى على المصلحة المتعاقدة أن تضـع تحـت تصـرف المؤسسـات دف    

، علـى أن يسـحب دفتـر الشـروط      15/247من الرسوم  64الوثائق المنصوص عليها في المادة 
من طرف المرشح أو المتعهد أو من طرف  ممثليهمـا المعيـنين لـذلك، و  في حالـة تجمـع مؤقـت       

  3لمؤسسات من طرف الوكيل أو ممثله ، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع
  المساواة بين المتنافسينمبدأ  -الثاث

ويقصـد بـه ضـرورة احتـرام شـروط و مواعيـد        المنافسـة، و هذا المبدأ مكمل لمبدأ حرية 
المناقصة بالنسبة لكافة المناقصين أو الممارسين دون تفرقة، فلا يقبل أي شخص أيـا كـان إذا لم   

اد و لم يستوف الإجراءات الضـرورية  الميعأو تقدم بعد الميعاد أو تقدم في  تتوافر فيه هذه الشروط
   .4اكرللاشت

الهام في نطاق إجراءات المناقصات يقضـي إفسـاح اـال إلى جميـع الأفـراد و      فهذا المبدأ 
الأشخاص الـذين يهمهـم أمـر المناقصـات، و الـذين تتحقـق فـيهم و تنطبـق علـيهم شـروط           

  .المناقصات
المـوردين المنـتمين للمهنـة الـتي تخـتص      فهذا المبدأ يقضي بإعطاء الحق لكل المقاولين أو 

، أن يتقـدموا بعطـاءام  بقصـد التعاقـد مـع      بنوع النشاط الذين تريـد الإدارة التعاقـد عليـه   
أحدهم وفق الشروط التي تضعها هي، و لا يجوز لـلإدارة أن تبعـد أيـا مـن الـراغبين في التعاقـد و       

                                                             
  .نفس المرجع و الصفحة -  1
  .15/247، المرسوم الرئاسي 62المادة : انظر -  2
  .15/247، المرسوم الرئاسي 64-63المادتان، : انظر-  3
  .40، ص 2000المزايدات، النسر الذهبي، القاهرة، عزت عبد القادر، المناقصات و  -: انظر -  4

  .259، ص 1984، 2عمار عوابدي، دروس في القانون الإداري،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط -          
  .       126، ص 2006محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -          
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ن المصـلحة المتعاقـدة مجـبرة علـى مـنح      في المناقصـة ، لأ  الاشتراكالمنتمين إلى هذه المهنة من 
  .1الصفقة لأكفئ العارضين 

أنه لا يجوز للمصلحة المتعاقـدة أن تلجـأ إلى وسـائل للتمييـز بـين      ويترتب على هذا المبدأ 
المتقدمين، كما لا يجوز لها أن تمنح امتيازات أو تضع عقبات عملية أمام المتنافسين سـواء كانـت   

  2قعيةوسائل تمييز إجرائية أم وا

القائمـة علـى حريـة     الاقتصـادية ويقوم أسـاس المنافسـة الحـرة علـى فكـرة الليبراليـة       
مات المرافق العامة، بالإضـافة إلى أن هـذا   دالمنافسة، و فكرة المساواة بين الأفراد في الانتفاع من خ

سـتخدام  على أساس وقوف الإدارة موقفا حياديا إزاء المتنافسين، فهي ليست حرة في االمبدأ يقوم 
  .3 سلطتها التقديرية بتقرير فئات المقاولين التي تدعوها و تلك التي تبعدها

و بتعبير آخر فـإن انتمـاء الصـفقات العموميـة إلى العقـود ذات الطبيعـة العامـة، فـإن         
الهدف منها هو تحقيق المصلحة العامة و النفـع العـام، و هـذا الأخـير يـدور وجـودا وعـدما مـع         

في إبـرام العقـود الإداريـة، و العلـة في تقريـر هـذه الإجـراءات ضـمان          ص عليهـا الإجراءات التي ين
  .4فراد و الشركات في التعاقد مع الإدارةالصلاحية و الكفاءة فيمن يرغب من الأ

   مبدأ سرية العطاءات -رابعا
و مقتضى ذلك أن توضع جميع العطاءات في مظاريف مغلقة يجهل العلـم بموضـوعها   

و بالنسبة للمتقدمين فيما بينهم، و تظل كذلك حتى وقت فتح المظـاريف عـن    بالنسبة للإدارة
  5منعا لأية تحايلات در مبدأ المنافسة و المساواة بين أصحاب العطاءات... طريق لجنة الفتح

فـإن الحقيقـة هـي كونـه داعمـا و      وإن كان هذا المبدأ يعد مناقضا للشفافية في ظـاهره  
هي التي تقطع الطريق أمام الإدارة في أي تلاعب بـالعروض المقدمـة أو   حاميا له، لأن هذه السرية 

  .تسريب محتوياا بدافع المحاباة و غيرها مما يهدم الشفافية و المساواة
يتحقق مبدأ السرية بوضع جميع العطاءات في ظروف مغلقة، بحيث لا تعلـم الإدارة و  "و 

  .6"ض هذه المضاريفلعطاءات قبل وقت فاالمتقدمين بعطاءام بمضمون 

                                                             
اسماعيل، الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  بحري -  1

  .11،ص2008/2009
 جامعة السياسية، العلوم و الحقوق كلية ماجستير، رسالة العمومية، الصفقات مجال في الفساد مواجهة آليات نادية، تياب-  2

  .2013/2014 وزو، تيزي معمري، مولود
  .9فريد كركادن، المرجع السابق، ص  -  3
  .265، ص2011، 2محمد جمال الذنيبات، الوجيز في القانون الإداري، دار الثقافة، عمان، ط -  4
  .127، ص  1989محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإدارية، دار الفكر الجامعي،  -  5
  .06فريد كركادن، المرجع السابق، ص  -  6
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ولحساسية هذه السرية و ما يترتـب علـى إهمالهـا فقـد تناولهـا المشـرع في موضـعين،        
تقـديم العـروض في ظـرف مغلـق     "... بقولهـا  15/247من المرسـوم الرئاسـي    62أولهما في المادة 

، و "لا يفـتح إلا مـن طـرف لجنـة فـتح الأظرفـة و تقيـيم العـروض         –بإحكام، تكتب عليه عبـارة  
يوضع ملف الترشح و العرض الـتقني و العـرض   "... من ذات المرسوم بقولها 67نيهما في المادة ثا

مرجـع طلـب   المالي في أظرفة منفصلة و مقفلة بإحكـام يـبين كـل منـها تسـمية المؤسسـة و       
العروض و موضوعه و تتضمن عبارة ملف الترشح أو عرض تقني أو عرض مالي حسب الحالـة، و  

لا يفـتح إلا مـن طـرف     –في ظرف آخر مقفل بإحكام و مغفل ويحمـل عبـارة   توضع هذه الأظرفة 
  ".موضوع طلب العروض -.....طلب العروض رقم –لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض 

  :ـةخاتم
المرسـوم الرئاسـي المـنظم    مـن   الخامسـة  و بناء علـى مضـمون المـادة    من خلال ما سبق

 ةالصــفق عقــد لــتي يجــب مراعاــا في إبــرامايمكــن تقســيم المبــادئ  لصــفقات العموميــة،ل
  :بناء على معيارين هما جميع المراحل التي تمر ا العمومية في 

و يشمل مبدئي حماية حرية الأشخاص في الترشـح، و المسـاواة بـين    : المعيار الشخصي-
و المتنافسين و هذين المبدأين مقررين لمصلحة المتعاملين، و هـو الأمـر الـذي مـن شـأنه تشـجيع       

إلى أحسـنها و هـو مـا    ضمان أكبر عدد ممكن من أصحاب العروض ممـا يعـزز إمكانيـة الوصـول     
  .يهدف إليه المشرع من خلال الحرص على ضمان نجاعة الطلبات

و يشمل كل من مبدأ العلانية و شفافية الإجراءات إلى جانـب سـرية   : المعيار الموضوعي-
عتبـارا لموضـوع الصـفقة و الـتي باحترامهـا يـتم       العطاءات و هي المبادئ التي قررهـا القـانون ا  

  .الوصول إلى حماية المال العام بترشيد استعماله و تجفيف منابع الفساد
في قـانون الصـفقات    وقد تبنى المشرع الجزائري كل المبادئ الواردة في اموعتين السابقتين

في الإنجـاز و ترشـيد    ةصريحة وفق ما يراه ضامنا لعنصـري النجاع ـ  العمومية بصورتين إحداهما
، و أخرى ضمنية تعـزز و تخـدم   الخامسةبحسب ما نصت عليه المادة  استعمال الأموال العمومية

الصورة الأولى و تضعها موضع التنفيـذ و التطبيـق، و يتعلـق الأمـر بالأحكـام الـواردة في المـواد        
  .لسبعين، الثالثة و الثمانينالثانية و الستين، الرابعة و الستين، السابعة و الستين، الخامسة و ا

إن القاسم المشترك بين جميع المبادئ، مهما كان نوعهـا، و مهمـا كانـت الصـورة المعـبر      
ا عنها يكمن في قطع الطريق أمام التحايل الذي يمكن أن تقع فيه المصلحة المتعاقـدة بـدافع   

  .نابع الفسادالمحاباة أو غيرها لما في ذلك من حماية للأموال العمومية و تجفيف لم
  

 قائمة المراجع
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  )(jus in belloقانون الحرب و   (jus ad bellum ) بين قانون اللجوء إلى الحرب  الفصل
  الدوليةات المسلحة كضمانة لحماية المدنيين في التراع

  ميهوب يزيد. د
  .برج بوعريريج جامعة

  
  ملخص 

ة وني ـالقان الأحكـام و لحـرب  ا إلىالتي تجيز اللجوء  الأسبابيميز القانون الدولي المعاصر بين 
ومـؤدى ذلـك أنـه    . والثانية الأولىالفصل بين عن طريق ذاته كم سير التراع المسلح الدولي التي تح

ة تعامـل علـى قـدم    المتحارب ـ الأطـراف ن إلى شـن الحـرب فـإ   الدافعـة  مهما كانت عدالة الغايـة  
ف المعتـدي  الناظمة للتراع المسلح ومن دون التمييز بين الطرلقواعد االالتزام ب المساواة من ناحية

   .والطرف المعتدى عليه
عـن طريـق   بالغة في حماية المدنيين في التراعـات المسـلحة    أهميةويكتسي هذا الفصل 

التناسـب  حصانة المدنيين ومبدأ تنفيذ المبادئ التي تحكم سير العمليات العدائية كمبدأ ضمان 
  .مبدأ الضرورة  و

Abstract 
Contemporary international law distinguishes between the grounds upon which resort 

to war and the legal regime governing the conduct of international armed conflict itself, by 

separating the first and the second. And it means that, whatever the just end, driving to go to 

war, the belligerent parties are treated on an equal basis of compliance with the rules 

governing armed conflict and without distinction between the aggressor party and the victim 

of aggression. This separation is of great importance to the protection of civilians in armed 

conflict by ensuring the implementation of the principles governing the conduct of hostilities 

as a principle of civilian immunity and the principle of proportionality and the principle of 

necessity. 

  :مقدمة
كقـانون يحكـم    الإنسانيون الدولي ن تطبيق القانعلى نحو واسع بأ من المقرر فقها وقانونا

بحـرب عادلـة    الأمرلا يعتمد على شرعية التراع سواء تعلق   Jus in belloسير التراعات المسلحة  
فإن ذلك ليس مـبررا   jus ad bellumالحرب  إلىمهما كانت مبررات اللجوء أنه ، بمعنى غير عادلة أو

بة ملزمة باحترام المنظومة القانونيـة والقيميـة   المتحار الأطرافن ك أويعني ذل .لخرق قانون الحرب
 أهـدافها حـد  والـتي تشـكل حمايـة المـدنيين أ     ،الـتراع المسـلح علـى قـدم المسـاواة      التي تحكـم 
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ذه التفرقـة علاقـة وطيـدة مـع     وله .و المعتدى عليهدون تمييز بين الطرف المعتدي أ منوالرئيسية 
 التناسـب ومبـدأ   كمبـدأ وسلوك المتحاربين ائية تحكم سير العمليات العد المبادئ الرئيسية التي

  .الضرورة وغيرها
ولا شك أن هناك تناسـبا طرديـا مـن الناحيـة النظريـة إلى حـد مـا  بـين الالتـزام ـذه           
. التفرقة وبين فعالية الحماية التي توفرهـا قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني للمشـمولين بـذلك       

ن لوسائل الحرب بالغايـات  عميكافيلية تشرنصياع وراء وعلى العكس من ذلك يؤكد الواقع أن الا
رتكـاب فظـائع إنسـانية رهيبـة في التراعـات  المسـلحة و أدى إلى اسـتباحة        قاد لا للحربالعادلة 

   .هم بالدرجة الأولى وقود تلك الحربفي كثير من الأحيان المدنيون  و كان الطرف الآخر
إلى حـد مـا،    وكلاسيكيانظريا  الأولىلوهلة يبدو ل ن موضوع البحث قدوعلى الرغم من أ

ا لي شـهد الانتهاكات إ إلىبالنظر من الناحية العملية بالغة  أهميةنه يكتسي في الحقيقة فإ
فيـه  عـادت  أ اليوم  خاصة في حق المدنيين  في الوقـت الـذي   عالم اعات المسلحة فيالتروتشهدها 

لتبريـر انتـهاكاا المسـتمرة    سبب المشـروع  الو Just Warالدول طرح فكرة الحرب العادلة عض ب
ذرائـع مختلفـة كالـدفاع عـن      تحـت  الإنسـاني ما يسمى بقواعد القانون الـدولي   أولقواعد الحرب 

أو عـدم   لالتزاماتـه بمقتضـى قـانون الحـرب     الآخرو عدم احترام الطرف أ الإرهابو محاربة النفس أ
في التأكيـد علـى مبـدأ الفصـل بـين      بحـث  هـذا ال  أهميـة ومن هنا تتأتى  .الخ...قدرته على ذلك

اربين الـتي يحكمهـا قـانون الحـرب     مبررات الحرب التي يحكمها قانون اللجوء إلى الحرب والتزامات المح
  .بصفته مبدأ راسخا في القانون الدولي المعاصر

الإجابة عن تساؤل رئيسي يتمثل في الدور الـذي يلعبـه الفصـل بـين قـانون       البحث هذا اولويح  
لجوء إلى الحرب وقانون الحرب في تكريس الحماية الواجبة للمدنيين بموجب قواعد القانون الـدولي  ال

 "مـا هـو المعـنى الاصـطلاحي    : عن تساؤلات فرعيـة تتمثـل في   الإجابة لمن خلا وذلك  ؟الإنساني
اللجـوء   قـانون " ما هي الخلفية التاريخية لهـذه الثنائيـة    ؟"الحرب وقانون الحرب إلىلقانون اللجوء 

ما هي المبادئ الناظمة للعلاقة بين هذين الفـرعين مـن القـانون الـدولي      ؟"إلى الحرب وقانون الحرب
 في حمايـة المـدنيين   "الحرب وقانون الحرب إلىقانون اللجوء  "الفصل بين ما مدى مساهمة العام؟ و

  التراعات المسلحة الدولية؟ أثناء
  :إلى المحاور التالية وللإجابة عن هذه التساؤلات قسمنا بحثنا

  .المفهوم الاصطلاحي لقانون اللجوء إلى الحرب وقانون الحرب -أولا 
   (jus in bello) وقانون الحرب)  (Jus ad bellumالخلفية التاريخية للفصل بين قانون اللجوء إلى الحرب -ثانيا 

  ـــ)(jus in belloو قانون الحرب   (jus ad bellum ) الفصل بين قانون اللجوء إلى الحرب 
  ''كضمانة لحماية المدنيين في التراعات المسلحة الدولية
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  .المبادئ الناظمة للعلاقة بين قانون اللجوء إلى الحرب وقانون الحرب -ثالثا
كيف يؤدي الفصل بين قانون اللجوء إلى الحرب وقانون الحرب إلى تعزيـز حمايـة المـدنيين في التراعـات      -رابعا

  المسلحة؟
  

  :المفهوم الاصطلاحي لقانون اللجوء إلى الحرب وقانون الحرب -أولا
  ):jus ad bellum )/(jus contra bellum(قانون اللجوء إلى الحرب  -أ

وفقـا لتسـميات   -يقصد بقانون اللجوء إلى الحرب أو قانون مسوغات الحرب أو منع الحـرب  
الناظمـة لإمكانيـة اللجـوء     قواعد القانون الدولي -مستخدمة على نحو متنوع من جانب الفقه
أو هي مجموعة القواعد التي تحـدد مـتى  يجـوز أو    . 1إلى القوة من قبل الدولة في العلاقات الدولية

تحتوي هذه القواعـد خاصـة علـى حظـر     و . 2لا يجوز للدولة استخدام  القوة وفقا للقانون الدولي
يثاق الأمم المتحـدة إضـافة إلى   من م 2/4استخدام القوة أو التهديد باستخدامها طبقا للمادة 

يمتنـع أعضـاء الهيئـة جميعـا في     ":2/4حيث تـنص المـادة   . الاستثنائيين الواردين على هذا الحظر
علاقــام الدوليــة عــن التهديــد باســتخدام القــوة أو اســتخدامها ضــد ســلامة الأراضــي أو  

وقـد تم  ". المتحـدة   الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخـر لا يتفـق ومقاصـد الأمـم    
 2625تفصيل هذا الحظر الوارد في قرارين لاحقين للجمعية العامة للأمـم المتحـدة همـا القـرار     

الخاص بإعلان مبادئ القـانون الـدولي الخاصـة بالعلاقـات الوديـة بـين الـدول، والقـرار          1970لعام 
  .3الخاص بتعريف العدوان 1974لعام  3314

مـن   51 على هـذا الحظـر فقـد تم الـنص عليهمـا في المـادة       أما فيما يتعلق بالاستثنائيين
مـن طـرف    والتـرخيص  في حالة الـدفاع الشـرعي عـن الـنفس،     الميثاق حول جواز استخدام القوة

 الجماعيـة  القـوة  اسـتخدام  إلى اللجوءب ـ الفصل السابع من الميثـاق  مجلس الأمن طبقا لأحكام
أو الـدولي،   الأمـن  ـدد  الـتي  الدولة ضد– السلام استعادة تستهدف- ريةقس تدابير :طريق عن

 اسـتثناء آخـر   نشـأ و .السـلام  لحفظ قوات أو للمراقبة قوات إرسال في تتمثل السلم لحفظ تدابير
 الجمعيـة  تعتـرف " ،1965 عـام  في المعتمـد  2105 القـرار  في المصير تقرير في الشعوب حق إطار في

ــة ــم العام ــدة للأم ــروعية المتح ــاح بمش ــذي الكف ــه ال ــعوب تخوض ــعة الش ــيطرة الخاض  للس

                                                             
1  - J. SALMON (s.l.d.), Dictionnaire de droit international public (ci-après : Dictionnaire), Bruxelles, Bruylant, 
2001, pp. 630-631. 
2 - K. Okimoto, ''The Cumulative Requirements of Jus ad Bellum and Jus in Bello in the Context                                                                             
of Self-Defense'', Chinese Journal of International Law Advance Access published January 25, 2012,   p.3.                                 

و ، الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي 1970لعام  2625 الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم قرار -3
: العدوان، متوفرين على الموقع بتعريف الخاص 1974 لعام 3314 القرار

http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm  
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الفصـل بـين قـانون اللجـوء إلى     '' .4" والاسـتقلال  المصـير  تقريـر  في حقهـا  لممارسة الاستعمارية
كضـمانة لحمايـة المـدنيين في    ــ  )(jus in belloو قـانون الحـرب     (jus ad bellum ) الحـرب  

  ''التراعات المسلحة الدولية
مـن  Jus Cogens ) (قوة قاعدة عرفيـة وآمـرة   وتعتبر القاعدة المتعلقة بحظر استخدام ال

كما أن القواعد المنظمة للحق في الدفاع الشرعي هـي ذات أصـل    قواعد القانون الدولي المعاصر،
و . عرفي واتفاقي في آن واحد كما أكدت على ذلك محكمة العدل الدولية في العديد من أحكامهـا 

كما يعد اسـتخدام القـوة مـن طـرف     . يحكم استعماله بشكل خاص قيدي الضرورة والتناسب
الشعوب الخاضعة للاستعمار أو الأنظمة العنصرية استثناء ثالثا طوره القانون الـدولي اللاحـق   
على الميثاق وأصبح حقا معترفا به على نطاق واسع سـيما بعـد إعـداد بروتوكـول جنيـف الأول      

    .1977لعام 
  ):jus in bello(قانون الحرب  -ب

قـانون التراعـات   "، "قـانون الحـرب  : "ذا الفرع من القانون الدولي مثلتوجد عدة تسميات له
وإن كـان المصـطلح الأخـير هـو الأكثـر انتشـارا في الوقـت         ،"ولي الإنسـاني القانون الد"، "المسلحة

  . الحاضر
وقد لخصت محكمـة العـدل الدوليـة في فتواهـا حـول مشـروعية اسـتخدام الأسـلحة         

مشـيرة إلى  . رع من القانون الـدولي العـام  د المشكلة لهذا الفمختلف القواع 1996النووية سنة 
اتفاقيـات  ( وأيضـا قـانون جنيـف     )1907-1899(قوانين وأعراف الحرب المدونة في اتفاقيات لاهـاي  

وهـذان الفرعـان مـن     .تي تحمـي ضـحايا التراعـات المسـلحة    ال) 1864،1907،1929،1949جنيف 
مـا يشـكلان مـا    بحيـث أ  ،بحا مترابطين بصورة وثيقةفي التراع المسلح قد أصالقانون الساري 

تعـبر عـن    1977م اوأحكـام البروتوكـولين الإضـافيين لع ـ   ". بالقانون الدولي الإنساني"يعرف اليوم 
وأشارت المحكمة إلى بعض القواعـد الخاصـة المنشـأة    ...وحدة ذلك القانون وتعقيده وتشهد بذلك

ــك الخاصــة بالقــذائف ا  ــة كتل ــات معين ــة  باتفاقي ــرة والألغــام والأســلحة البكتريولوجي لمتفج
  .5....",والكيميائية

ا النصـوص  من تضـمنته إلى أن المبدأين الأساسيين اللذي وأشارت محكمة العدل الدولية
التمييـز بـين المقـاتلين وغـير      مبـدأ الأول هـو  : هما كالتـالي  المكونة لبنية القانون الدولي الإنساني

                                                             
 :متوفر على الموقع. 01/01/2004/ ،''ما المقصود بقانون اللجوء إلى القوة والقانون في الحرب؟'': اللجنة الدولية للصليب الأحمر - 4

   >http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5kzjjd.htm<  
، 77و 76، الفقرتان A/51/218:م المتحدةفتوى محكمة العدل الدولية حول مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، وثائق الأم - 5

 :متاحة على الموقع
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/51/218&TYPE=&referer=http://www.un.org/fr/d

ocuments/&Lang=A  
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. حظر التسـبب في آلام لا داعـي لهـا للمقـاتلين    : والثاني. الهجوم المقاتلين وحصانة المدنيين ضد
ور السـريع  نـه وسـيلة فعالـة لمعالجـة التط ـ    الـذي أثبـت أ   كما أكدت المحكمة على شرط مارتيتر

مـن البروتوكـول    1/2في المـادة    ةمذكرة بالصـيغة الحديثـة لـه  الـوارد    للتكنولوجيا العسكرية، 
المـدنيون والمقـاتلون في الحـالات الـتي لا يـنص عليهـا في هـذا         يظـل " ':1977لعـام   الإضافي الأول
ات دولية أخرى تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كمـا اسـتقر ـا    يتفاقا البروتوكول أو

 jus ) الفصل بـين قـانون اللجـوء إلى الحـرب     '' .العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام

ad bellum)  ب و قانون الحرjus in bello)( كضـمانة لحمايـة المـدنيين في التراعـات المسـلحة      ـ
  ''الدولية

نـه  أ العـام   ن القـانون الـدولي  الفرعين م هذين بدو من خلال استعراض مفهوم كل منوي
فـإن كـلا منـهما     ،بالرغم من أما ينظمان استخدام القوة من طرف الدولة والفاعلين الآخـرين 

 الحـرب،  وهو ما يسبب توترا بين قانون الحـرب وقـانون اللجـوء إلى   . مع ذلك يعمل بطريقة مختلفة
فخرق أو انتهاك حظـر   ،يميز قانون اللجوء إلى الحرب عادة بين طرف شرعي وطرف غير شرعيحيث 

من ناحية أخـرى يمكـن   و . استخدام القوة يمكن أن يؤدي إلى عقوبات متعددة ضد الطرف المعتدي
 تدابير مضادة للدفاع الشرعي ضد الطرف المهاجم شـريطة أن يبلـغ  للدولة المعتدى عليها اتخاذ 

علاوة على ذلك يمكن للـدول اسـتخدام القـوة ضـد طـرف       استخدام القوة حد الهجوم المسلح،
  . معتدي في اطار أحكام الفصل السابع من الميثاق بترخيص من مجلس الأمن

مييـز بـين الطـرف المعتـدي     وبخلاف ذلك فـإن قـانون الحـرب لا يخلـق مبـدئيا مثـل هـذا الت       
والمعتدى عليه لأنه يركز على حماية الأشخاص المتضررين من التراع المسـلح بغـض النظـر عـن     

ن قـانون الحـرب لا يأخـذ    وعلى هذا النحـو فـإ   المتصارعة، مشروعية استخدام القوة من الأطراف
وسـتكون هـذه   . 6رببالاعتبار الوضع القـانوني للأطـراف المتنازعـة وفقـا لقـانون اللجـوء إلى الح ـ      

  .المفاهيم جوهر المبادئ الناظمة للعلاقة بين الفرعين القانونيين كم سنبينه أدناه
 وقـانون الحـرب   ) (Jus ad bellumالحرب إلىقانون اللجوء  للفصل بينالخلفية التاريخية  -ثانيا

(jus in bello)   
الحـروب المقدسـة    إلىبية الحروب الصلي ذمنن من القانون الدولي العام تطور هذان الفرعا

اليـوم في  عليـه  وف رالشكل المع إلى لمتحدة وقانون جنيفا الأممميثاق  إلىوالحرب العادلة وصولا 
 وممارسـات الـدول،  معظـم الكتابـات الفقهيـة    و ،الاتفاقية والعرفيـة الدولية القواعد الوضعية 

منـها علـى    ،هـذا التطـور   في أسـهمت التاريخية الـتي   الأسبابجملة من  إلىهنا  الإشارةويمكن 

                                                             
6  - K. Okimoto, Op.cit, p.04. 
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تحقيق مجموعة موحـدة   إلىالسعي  قوانين الحرب و الكامنة وراءالفلسفية  الآراءوجه الخصوص 
  .الأحمرتجربة اللجنة الدولية للصليب والحرب  إلىوحظر اللجوء من القواعد 

الـتي  جزمت الـدول والشـعوب    :)نظرية الحرب العادلة( قوانين الحربوراء الخلفية الفلسفية  -أ
وكثيرا مـا اسـتندت    ،جل قضية عادلةتفعل ذلك من أ حملت السلاح على مر العصور بأا إنما

كافة الحضارات سـعت  ن أيضا بأومع ذلك يخبرنا التاريخ . 7إلى ذلك لإنكار كل رحمة على أعدائها
د الحـد مـن   ع ـحيـث ي  ،لوضع حد للعنف بما في ذلك الشكل المؤسسي لـه الـذي يسـمى الحـرب    

  . 8وهر الحضارة ذاتهالعنف ج
) الحـرب وقـانون الحـرب    إلىقـانون اللجـوء   ( من القـانون  سي لهذين الفرعينيالرئ الأساسكان و   

 ــ  ــتي ســاهمت في تط ــل في الفلســفة السياســية ال ــين  يتمث ــوانين الحــرب ب ــرنين وير ق و  16الق
علـى كـلا    ن قـوانين الحـرب تنطبـق   ليد طويل ومتميز من الفكر الذي رأى بـأ فهناك تق يلادي،م19

- 1583( ''وسـيوس رجهوغـو  ''و) 1608-1552(''جنتيلـي  يكـو لبيرأ''كـان  فقد  .الجانبين في الحرب
 jus ad ) الفصل بين قانون اللجوء إلى الحرب '' رئيسية  أدواراالذين لعبوا  أولئكمن بين ) 1645

bellum)     و قـانون الحـربjus in bello)(  المسـلحة   كضـمانة لحمايـة المـدنيين في التراعـات    ــ
  ''الدولية

رب  المشـروعة ودور الح ـ المشروعة وغيرتقد بالحرب هما اعن كليرغم أ في ظهور هذه الفكرة
  .9العادلة في الحفاظ على اتمع الدولي

الحـد مـن عنـف     إلىنحو حاسـم في اعتمـاد قواعـد ترمـي      ىعلالفقهاء سهم هؤلاء وقد أ
 اوفتحـو  -الحكـام  وإرادةفي ممارسـة   أي-ضـعي  هذه القواعـد في القـانون الو   إرسائهمعبر الحروب 

نـه  فإ وفيا لمـذهب الحـرب العادلـة     ''جروسيوس'واذا كان  .لاعتراف بقواعد عالمية الطابعالطريق ل
الـتي   الأولىلك الركـائز  ناصـبا بـذ   ،قانون دولي قائم على القـانون الوضـعي   أسسطرح مع ذلك 

في كونـه  '' لفاتـال ''ن الفضـل يعـود   على أاليوم، الحرب السارية  وأعرافاعتماد قوانين  إلىستقود 
 .نبينالجـا علـى كـلا   ن تكون عادلـة  أا لا يمكن أزا من وضع الحرب العادلة موضع تساؤل مبر أول

مـن   أينـه يصـعب معرفـة    أعن هذا التساؤل بقوله  الإجابةلكنه توقف في منتصف الطريق في 
  .10نهما مقتنعا بحسن نية بذلكقد يكون كل م لأنه ،الطرفين يدافع عن قضية عادلة

                                                             
، ص 2002الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد فرنسوا بونيون، الحرب العادلة وحرب العدوان والقانون  -7

37.  
  .المرجع نفسه -8

9  - A. Roberts," The equal application of the law of wars: principle under pressure", I.R.R.C, Vol. 90, Number 
872, December 2008, p. 938. 

  .38لسابق، ص المرجع افرنسوا بونيون،  -10
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طـار  في إ تـتم  محاولـة لجعـل الحـرب   التمييـز   ت نظرية الحرب العادلة وتطور مبدألقد كان
كانـت الحـرب في   ف ،التي طبقا لها كانـت الحـرب ردا مشـروعا علـى عـدوان غـير مشـروع       و ،قانوني

اسـتنادا  لعقابـه  وسـيلة   أيضـا ولكنها  ،ستعادة الحقوق المغتصبة من المعتديالنهاية وسيلة لا
حق الدولـة المحاربـة في اللجـوء     سوجلبت هذه العقيدة نظاما قانونيا عكَ .عدالة سبب الحرب إلى
بتطبيـق   الأمـر وضع المحاربين على قدم المساواة عندما يتعلـق  وعلى هذا النحو لم يتم . القوة إلى

، وإذا كـان  وهرهـا قوانين الحرب فالحقوق والالتزامات تعتمد حصـريا علـى صـحة قضـيتهم في ج    
  .11وسيلة تكون مبررة ومشروعة لتحقيقه أيةن السبب مشروعا فإ

وفقـا  المنطقيـة لعقيـدة الحـرب العادلـة،     و الأخلاقيـة ظهرت مجموعة مـن الـدفوع   د وق
يكـون   الأخلاقـي نه على المستوى فإ أخرى، وبعبارة "أخطائهيستفيد من ن لا يمكن للمرء أ"لمقولة 

ن هذا الطرح تم استبعاده لاحقا بسـبب  ، مع أد المعتدي من قانون الحربن يستفيمن غير المقبول أ
  .12الفصل بين هذين الفرعين القانونيين وفقا لمبدأ والإنسانيةالاعتبارات العملية 

 ''فاتـال ''و ''جروسـيوس ''في كتابـات  ضـمنيا  الفرعين ظهـرت  هذين ن التفرقة بين ورغم أ
 شر بين حق شن الحرب وقـانون الحـرب،  ميز في القرن التاسع عمن  أوليعد  ''كانط''ن فإ ''ريافيتو''و

صـبح ينظـر إلى الحـرب كوضـع     حيـث أ وقد تزامنت هذه التفرقة مع تصـاعد الدولـة الوطنيـة    
إلى العنـف  وهـذه النظـرة    ذلك،ذو صـلة ب ـ سبب الحرب ولم يعد  ،ضوعي محايد بحكم الواقعمو

لتطوير القواعد الحديثة للحـرب   لأرضيةاضير في تح أسهمتن تنظم في حد ذاا كعملية يجب أ
ن هـذا التمييـز لم يعـد حقيقـة     ومع ذلك فإ، 13الحرب إلىع التبعية التاريخية لقانون اللجوء طبق
الفصـل بـين قـانون    '' .لاقـات الدوليـة  خدام القـوة في الع بعد اعتماد قاعدة حظـر اسـت   إلاتة ثاب

كضمانة لحماية المـدنيين   ـ)(jus in belloو قانون الحرب   (jus ad bellum ) اللجوء إلى الحرب 
  ''في التراعات المسلحة الدولية

  :السعي لتوحيد قواعد الحرب -ب
الحـرب   إلىتغيير النظرة ب 1648عقب معاهدة وستفاليا  أوروبالقد سمح نشوء الدول في 

 فـض نـزاع بـين   كوسـيلة قاصـرة في الواقـع ل    وإنمـا  ،دين أوحقيقة  أوكوسيلة للانتصار لعقيدة 
الحـد   إلىرمـي  أيضا باعتمـاد قواعـد ت  ي قاض مشترك، وسمح ظهور الدول سيدين لا يعترفان بأ

والدول تتقاتـل بواسـطة قواـا المسـلحة الـتي       الأميرفالحرب صارت من عمل . من ويلات الحرب
 ،السكان المدنيون ممـن لا يشـاركون في الصـراع    أما ،يسهل التعرف عليها عن طريق زيها المزركش

                                                             
11- J. Moussa, '' Can the jus ad bellum override jus in bello? Reaffirming the separation of the two bodies of law'', 
I.R.R.C, Vol. 90, Number 872, December 2008, p. 966. 
12  - Ibid.                                                                                                                                                                                                  
13- Ibid.                                                                                                                                    
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كمـا   ،14الإيـذاء نفسهم طوعا فيتعين تجنيبهم الذين سلموا أ وأولئكعن المقاتلين الجرحى  فضلا
المسـمومة   والأسـلحة الغـادرة   والأسـاليب معينـة   أسـلحة متناع عن استعمال قبلت الدول بالا

  .الخ...
 إعـلان  :تفاقيـات الدوليـة  والا الإعلانـات وقد تم تقنين هذه القواعد تدريجيا في مجموعة من 

لاهــاي  ومعاهــدات ،1868لعــام  بطرســبورغ ســان وإعــلان ،حــول الحــرب البحريــة 1856س بــاري
ــات  ،1907و1899 ــف جنواتفاقي ــوامي ــولي 1864،1906،1929،1949: لأع ــف وبروتوك  .1977 جني

، ومـن  وينصب اهتمام تلك القواعد على تنظيم سير العمليات العدائية بين المقاتلين مـن جهـة  
  . المشاركين في القتال مباشرةحماية الأشخاص غير جهة أخرى

  :حظر اللجوء إلى الحرب وقانون الحرب -ج
في فترة كان اللجـوء فيهـا   ) قانون الحرب(  الإنسانياعتمدت معظم قواعد القانون الدولي 

تخوضـها   والدولـة الـتي   ،الأمـير من فعـل   لأاعادلة  وقد كانت الحر ،مرا مشروعاأالحرب يعد  إلى
 .حمـل السـلاح   إلىا يد الذي يحق لـه الحكـم علـى الـدوافع الـتي قاد ـ     القاضي الوح هي كانت

الفقه في ظل النظام القـديم وخـلال القـرن     أوساط لدول وفيالراسخة لدى اعدة تلك كانت القاف
حيـث     jus contra bellumظهور قانون منع الحـرب  ولكن ذلك تغير جذريا بعد  ،15التاسع عشر

 الأمـم ثم ميثـاق   1928ثم تم حظره في ميثاق بـاريس   ، عهد العصبةالحرب في إلىتم الحد من اللجوء 
ما عدا الاستثنائيين المـتعلقين بحـق الـدفاع الشـرعي والتـرخيص مـن        2/4المتحدة بموجب المادة 

قـد طـرح ذلـك إشـكالية تنظـيم العلاقـة بـين هـذين          و الأمن طبقا للفصـل السـابع،   مجلس
ومـدى اسـتقلالية كـل     منهما بـالحرب بطريقـة معينـة،   بط كل الفرعين من القانون الدولي المرت

لاحقـا في   العام القانون الدولي وفقه وستساهم ممارسات الدول وقرارات المحاكم .منهما عن الآخر
  .أدناهطر تلك العلاقة بين الفرعين من القانون الدولي كما سنبينه لاحقا ترسيم أ

ثنائية قانون اللجوء إلى الحرب  تكريس مساهمة تجربة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في -د
  : وقانون الحرب

وهـي   ،على تطبيـق قـانون جنيـف للتراعـات المسـلحة      الأمينتعد اللجنة الدولية الحارس 
الانفصـال بـين   مساهمة بالغـة في الحفـاظ علـى     أسهمتبتدخلها في مختلف التراعات الدولية 

و   (jus ad bellum ) اللجـوء إلى الحـرب    الفصـل بـين قـانون   ''لحـرب وقـانون   ا إلىقانون اللجوء 
  ''كضمانة لحماية المدنيين في التراعات المسلحة الدولية ـ)(jus in belloقانون الحرب 

                                                             
  .39فرنسوا  بونيون، المرجع السابق، ص  - 14
 .40المرجع نفسه، ص  - 15
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احترام قواعد القانون الـدولي  طراف تلك التراعات بضرورة أ إلى اتقديمها لتوصيابالحرب 
  .سلحوبغض النظر عن دوافع التراع الم ،في كل الظروف الإنساني

  وقانون الحرب قة بين قانون اللجوء إلى الحربلعلاالمبادئ الناظمة ل: ثالثا
  .الحرب وقانون الحرب  إلى  العلاقة بين قانون اللجوء لتأطير ينتقليديت ت نظريتانظهر

ن ن الحرب ، وعلـى ذلـك فـإ   قانويؤثر على  الحرب  إلىاللجوء قانون  انتهاك  نبأ الأولىالنظرية ترى  
بما في ذلـك القواعـد الـتي تحمـي      ن يستفيد من قانون الحربلا يمكنه أ للأولوفقا  لمعتديالطرف ا

  .16العدائية الأعمالولا يشاركون في أالذين يشاركون  الأشخاص
 الأطـراف المتحاربـة،  علـى    الإنسـاني ويعني ذلك عمليـا تطبيقـا تمييزيـا للقـانون الـدولي      

وتـؤدي هـذه    .17"ن يكـون مصـدرا للحقـوق   لا يمكن أن العمل غير المشروع أ"على مقولة  تأسيسا
على هذا القانون من حقوق وواجبـات، بحيـث   الفصل بين ما يترتب  إمكانية إلىالنظرية في الواقع 

بينما تتمتـع ضـحية    ،حق أيكون لها عاتق الدولة المعتدية التي لن يتزامات على لتقع جميع الا
ن التطبيـق التمييـزي   فضلا عن ذلك فـإ ، 18التزام يلأالعدوان بحقوق غير محدودة من دون الخضوع 

الـذين تورطـوا    بأولئـك  الإمسـاك ن ع ـالعجز  فإزاءالاقتصاص  أشكالحد يعد أ الإنسانيللقانون 
المرضـى والجرحــى   إلىذلـك  يرتـد   فإنمـا ، إدارـا  أوشـنها   أوعـدوان  ال لحـرب شخصـيا في الإعـداد   

ــرى ــدنيين،  والأس ــتقلين الم ــكان  والمع ــالأوس ــة،المح يراض ــم   تل ــذا رغ ــف  أوه ــات جني ن اتفاقي
الحـرب في   إلىن نجعـل قـانون اللجـوء    أيعني كل ذلـك   و ،19الاقتصاص أعمالوبروتوكولاا تحظر 

  .سمى من قانون الحربمرتبة أ
 وأعـراف لقـوانين  ونظرا للنتائج الوخيمة المترتبة عن الأخـذ بنظريـة التطبيـق التمييـزي     

  .ولحتى ممارسات الد أولدى المحاكم الدولية  أوى الفقه قبولا واسعا لد فإا لم تلقالحرب 
وينطبقـان  نظـامين منفصـلين   ن الحرب والحرب وقان إلىقانون اللجوء  عتبرفت :ما النظرية الثانيةأ

المتضـررين   الأشخاصواعد الحامية لكل قبما في ذلك ال ،المتحاربة الأطرافعلى قدم المساواة على 
ولكـن عنـد تطبيـق     المعتدى عليه، أور عن انتمائه للطرف المعتدي بغض النظ ،من التراع المسلح

وقـانون الحـرب    الحـرب  إلىقانون اللجوء ن فإالنظامين بشكل متزامن على استخدام معين للقوة 

                                                             
16- K. Okimoto, Op.cit, p.05. 

  .42فرنسوا بونيون، مرجع سابق، ص  - 17
  .46المرجع نفسه، ص  - 18
بك، القانون الدولي العرفي،  -الدجون ماري هنكرتس ولويز دورزو: أيضا الأساس العرفي لهذه القاعدة فيانظر ، و47المرجع نفسه، ص - 19
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جل الاستخدام المشـروع للقـوة وفقـا للقـانون     من أيعتبران متطلبين متراكمين يجب الوفاء ما 
  .20الدولي

ثلاثـة مبـادئ    أسـاس لهذه النظرية بين فرعي القانون الدولي المعنيين على  قانتظم العلاقة وفوت
التطبيق المتساوي لقـانون   – ب الحرب وقانون الحرب، إلىالفصل بين قانون اللجوء  -أ: هي رئيسيه

الفصـل بـين   '' .الحـرب وقـانون الحـرب    إلىاللجوء  التطبيق المتزامن لقانون-ج، الحرب بين المتحاربين
كضـمانة لحمايـة   ــ  )(jus in belloو قانون الحرب   (jus ad bellum ) لجوء إلى الحرب قانون ال

  ''المدنيين في التراعات المسلحة الدولية
  : و قانون الحرب الحرب إلىلفصل بين قانون اللجوء مبدأ ا -أ

هـو يعـني    الناظمة للعلاقة بين هذين النظامين القـانونيين و  الأسسحد أ المبدأيعد هذا 
  21:الواقع في
يـؤثر في تطبيـق   الحـرب لـن    إلىالمتحاربـة وفقـا لقـانون اللجـوء      للأطـراف ن الوضع القانوني أ -1

  .هابين الإنسانيالقانون الدولي 
ي اسـتخدام غـير مشـروع للقـوة وفقـا      يمكـن أن يشـرعن أ  لا  الإنسانيتطبيق القانون الدولي  -2

الحـرب وقـانون    إلىطعي بين قانون اللجـوء  والغرض من هذا الفصل الق الحرب، إلىلقانون اللجوء 
 الأشـخاص التي تحمي كـل  الإنساني البحتة للقانون الدولي  الإنسانية الأغراضصيانة الحرب هي 

الطرف المعتدى عليـه   أوالطرف المعتدي  إلىبما في ذلك المنتمون  ،التراع من دون تمييز المتضررين من
  .الحرب إلىوفقا لقانون اللجوء 

إلى اللجـوء  المحتمل لقـانون   التأثيرالمتحدة عرف الخبراء دائما فائدة  الأممميثاق  دعداوقبل إ
ورفـض   ،الذي جعل من الحرب خارج القـانون  ''بريان كيلوغ''، خاصة ميثاق الحرب على  قانون الحرب

مشـروع مـواد   ن للعصبة ويوننوضع الخبراء القا 1934سنة في و للسياسة الوطنية، أداةاعتبارها 
بحـاث القانونيـة مشـروع اتفاقيـة     لأوضع معهد هارفارد ل 1939سنة  وفي  ،1928سير ميثاق لتف

بقـانون   يتـأثر ن قـانون الحـرب لا   ، حيث اعتـرف الاثنـان بـأ   لالتزامات وحقوق الدول في حالة العدوان
  .الحرب إلىاللجوء 

مبـورغ مطلـب   المتحدة رفضـت المحكمـة الأمريكيـة العسـكرية في نور     الأممميثاق  إعدادبعد و 
حتلال على يوغسـلافيا  في حالة الا الإنسانيالدولي  عض المدعين باستبعاد تطبيق قواعد القانونب

                                                             
20 - K. Okimoto, Op. cit., p.06  .  
21-Ibid .  
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 ن شـرعية اسـتخدام القـوة لـيس    وقالت المحكمـة أ  ،الألماني كان غير مشروعن الاحتلال واليونان لأ
  . 22على تطبيق قانون الاحتلال تأثيرلها 

 ة مـا  مرحل ـفيجـل التراعـات المسـلحة    الموجزة على  وعلى صعيد الممارسة تبين الإطلالة
علـى  الحـرب   إلىاللجـوء  المتحاربـة وفقـا لقـانون     للأطـراف الوضع القانوني  تأثيربعد الميثاق عدم 

في كـل    2003 سنة لعراقحرب ا إلىوصولا  1950 سنة الحرب الكورية ذمنف قانون الحرب،تطبيق 
  .ولو بصفة نسبية الإنسانيتطبيق القانون بضاء ترالاالتراعات المسلحة تم الاعتراف و هذه

 إلى اللجـوء ن شرعية استخدام القوة وفقـا لقـانون   بأمحكمة العدل الدولية  أكدتكما 
و  ،2004 خاصـة في فتواهـا حـول الجـدار سـنة      الإنسانيالحرب لا تؤثر على تطبيق القانون الدولي 

ساحقة من الفقـه هـذا   لبية الالغوتدعم ا 2005.23حة في الكونغو سنة الأنشطة المسلقضية 
  .أيضاالتوجه 

ن إ": 1977لعــام  الأول الإضــافي جنيــف في ديباجــة بروتوكــول المبــدألقــد تم تقــنين هــذا 
ف أحكام اتفاقيـات جني ـ نه يتعين تطبيق ، فضلا عن ذلك ، أد الأطراف المتعاقدة إذ تؤكد من جدي

و   (jus ad bellum ) ء إلى الحـرب  الفصل بـين قـانون اللجـو   '' هذا اللحق  وأحكام 1949لعام 
  ''كضمانة لحماية المدنيين في التراعات المسلحة الدوليةـ )(jus in belloقانون الحرب 

ين يتمتعـون بحمايـة   الأشخاص كافة الـذ  ىبحذافيرها في جميع الظروف ، وعلالبروتوكول 
 إلىيسـتند   أوى منشـئه  عل أو حف يقوم على طبيعة التراع المسلحتمييز مج أيهذه المواثيق دون 

  ."ليهاأو التي تعزى إطراف التراع القضايا التي تناصرها أ
دون  بالإجمــاعهــذا الحكــم الــذي تم اعتمــاده في المــؤتمر الدبلوماســي   إلى ويــتعين النظــر

ف، وهـو ملـزم لجميـع الـدول     نه يمثل التفسير السليم لاتفاقيات جنيمعارضة على أ أومناقشة 
   .24البروتوكول إلىمة منها المنضمة أو غير المنض

  :التطبيق المتساوي لقانون الحرب بين المتحاربين -ب
الحرب وقانون الحرب يعني فعليا تطبيق قانون الحرب علـى   إلىن الفصل بين قانون اللجوء إ

ن ومع ذلك فـإ  ،ليهأيا كان الطرف الذي ينتمون إو المتحاربة من دون تمييز الأطرافبين قدم المساواة 
كمبـدأ منفصـل   ن تحدد بوضوح الأطراف يجب أعلى اة في تطبيق القواعد في التراع المسلح المساو

  .جل ضمان التطبيق السليم لقانون الحربمن أ

                                                             
22 - A. Roberts, op. cit.,p.941   
23- K. Okimoto, Op. cit., p.09.                                                            

 .51فرنسوا بونيون، مرجع سابق، ص  -24
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 الأطـراف علـى قـدم المسـاواة علـى كـل      ن تنطبـق قـوانين الحـرب    المساواة يعني أ إن مبدأ
أو العدالـة النسـبية   الحرب  تبدألة كيف ع المسلح الدولي بغض النظر عن مسأربة في الترااالمتح

كمـا  . العدائيـة  الأعمـال تمس المساواة كل الذين يحق لهـم المشـاركة في   بحيث . المعنية لأسباا
ــاأيضــا أتعــني  ــق ق ــا إ ن تطبي ــيس ذي صــلة بم ــتبداد   ذا كــاننون الحــرب ل ــل الاس  أوالمحــارب يمث

  .25تمع الدولي ككلإرادة ا أو ،كومة دولة واحدةذا كان يمثل حأو ما إ ،الديمقراطية
والطــرف المعتــدى عليــه ذات الحقــوق ن يكــون للطــرف المعتـدي  تعــني المســاواة أوبـذلك  

وعلـى   .والالتزامات وفقا لقانون الحرب في سياق سير العمليات العدائية ضـد بعضـهما الـبعض   
ات لون عـن انتـهاك  كما يسـأ  ،كة في العمليات العدائيةن لديهم ذات الحق في المشارهذا النحو فإ

المتحاربـة المسـؤولية الدوليـة     الأطرافوبالمثل تتحمل  ساواة،على قدم الم الإنسانيالقانون الدولي 
  .26الإنسانيعن انتهاكات القانون الدولي 

يقضـي بـاحترام    الإنسـانية  إذ أن مبدأ ،إنسانيايلبي مطلبا  المبدأن هذا إلما سبق ف اووفق
كمـا يلـبي هـذا التطبيـق     . ليـه وأيا كان الطـرف الـذي ينتمـون إ    الأحوالضحايا الحرب في جميع 

وهـو يلـبي   . نه يسمح بتجنب انفـلات العنـف بـلا حـدود    لبا يتعلق بالنظام العام من حيث أمط
يضفي طابعا حضاريا على الحـرب العادلـة وغـير العادلـة     ن قانون الحرب أخيرا مطلبا حضاريا إذ أ

  .27ؤكد بلونتشلييعلى حد سواء على نحو ما 
لـى مجموعـة مـن    المساواة بين المتحاربين في التراعات المسـلحة الدوليـة ع   يؤسس مبدأو
ارسات الـدول  المحاكم الوطنية والدولية ومم أحكامالتعاهدية  الصريحة والضمنية وعلى  الأحكام

  .أيضا
 -)(jus in belloو قـانون الحـرب     (jus ad bellum ) الفصـل بـين قـانون اللجـوء إلى الحـرب      ''

  ''كضمانة لحماية المدنيين في التراعات المسلحة الدولية
المتحـدة صـراحة    الأمـم لم يشر ميثاق العصبة ولا ميثـاق  التعاهدية  للأحكامبالنسبة 

كمـا يؤكـد ذلـك    ذا المبـدأ  ج منه مساسهما ن يستنتيمكن ألا كلا منهما ن إلا ألى هذا المبدأ إ
مجلـس العصـبة   أنشـأها  ن لجنة الخبراء الـتي  أ إلى شيرفبالنسبة للأول ي. نسوا بونيونرفالأستاذ 
ن قـانون الحـرب   صراحة بـأ  أقرت 1928عهد العصبة تماشيا مع ميثاق بريان كيلوج لعام لتعديل 

فيما نـص  . الدوليةالتدابير البوليسية  أويظل ساريا ومحتفظا بقيمته في حالة مقاومة العدوان 

                                                             
25- A. Roberts, op. cit.,p.932. 
26 -  K. Okimoto, Op. cit., p.12. 
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حـد  مبـدأ المسـاواة بـين المتحـاربين أ     والـذي يعـد  السـيادة  المساواة بين الدول في  الثاني على مبدأ
  .28تطبيقاته

رائم الج ـائم الحرب وبين جر 1945لمحاكم نورمبورغ الدولية لعام  الأساسييز النظام م اكم
هـا ولـو   الحرب لن يتم المعاقبـة علي  وأعرافالمنسجمة مع قوانين  الأعمالن يعني أمما ضد السلم 

ن الجـرائم وسمحـت   وميزت المحكمة بعناية بـين هـذين النـوعين م ـ    ارتكبت في حالة حرب عدوان،
 .في حرب العدوان ممارسـة حقـوقهم كاملـة الـتي يقرهـا قـانون الحـرب        اللمتهمين الذين شاركو

ربين بسـبب اسـتقلالية قـانون الحـرب عـن قـانون       االمساواة بـين المتح ـ  أقرتن المحكمة وبذلك تكو
  .29الحرب إلىاللجوء 

للمحكمـة   الاسـتئناف رة عـن دائ ـ  2008سـنة   حكم حديث صدر إلى الإشارةكما يمكن 
التفرقـة التاريخيـة    مبـدأ فيـه علـى    أكـدت حيـث   ''''Fofanaفي قضـية   ''سـراليون '' بـ الخاصة

   .30لقانون الحرب أساسي نه مبدأووصفته بأالحرب  إلىبين قانون الحرب وقانون اللجوء  الأساسية
حـول القـانون الـدولي     الدوليـة للصـليب الأحمـر   ة اللجن ـ أعـدا وتشير الدراسة الـتي  

 يعـد مـن القواعـد المسـلم ـا      تطبيق قانون الحـرب علـى قـدم المسـاواة     نأ لىالإنساني العرفي إ
  .المعاملة بالمثل التزاما مطلقا ولا يعتمد على مبدأباعتباره 

  الحرب وقانون الحرب إلىمبدأ التطبيق المتزامن لقانون اللجوء  -ج
بـين قـانون   ن الفصـل  علـى فكـرة أ   أعـلاه السـابق مناقشـتهما   ن التقليديا نآالمبديقوم 

الـذي يسـعى لحمايـة كـل     ضمانة لتطبيق قانون الحرب  أكبرتعد  الحرب وقانون الحرب  إلىاللجوء 
ــذين يشــاركون  الأ ــة، ولكــن هــذين   أوشــخاص ال ــدأينلا يشــاركون في العمليــات العدائي تم  المب

  .الحرب وقانون الحرب إلىللجوء يق المتزامن لقانون التطب تكملتهما لاحقا بمبدأ
إمكانيـة تطبيقهمـا   عـدم  لا يعني ن الفصل بين الفرعين القانونيين المبدأ يعني أن هذا إ
 إلى جنبـا  الاثـنين ولكن معناه تطبيق  ،المزج بين قواعد كلا النظامينيعني  ن ذلك لالو أ و المتزامن،

لحـرب  ا إلىجـوء  لبواسطة قواعـد ال تدابير الدفاع الشرعي فعلى سبيل المثال يمكن تنظيم  جنب،
 jus ad ) الفصـل بـين قـانون اللجـوء إلى الحـرب      ''ولكن شرعية  وقانون الحرب في الوقت عينه،

bellum)     و قـانون الحـربjus in bello)(كضـمانة لحمايـة المـدنيين في التراعـات المسـلحة       ـ ـ
  ''الدولية

                                                             
 .49المرجع نفسه، ص  - 28
  .49المرجع نفسه، ص  - 29
  :نقلا عن -30
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قواعــد ذات الصــلة في كــلا النظــامين  لوفقــا ل قــيم بشــكل منفصــلهــذه التــدابير ت
  .31القانونيين، مع مراعاة توفر المتطلبات القانونية بصفة متراكمة فيهما معا

تعزيز حماية المدنيين في  إلىالحرب وقانون الحرب  إلىكيف يؤدي الفصل بين قانون اللجوء : رابعا
  التراعات المسلحة؟

تحليل السابق لـيس في  لنظامين القانونيين وفقا لالقة بين المبادئ الناظمة للعلا تساهم
يشـاركون  الـذين لا   أولئك إلىبل تمتد  ،فحسبالعدائية  الأعمالحماية المتحاربين والمشاركين في 

 المحمية بموجـب قـانون الحـرب طبعـا،     س تلك الفئاتتي المدنيون على رأويأ .أيضافي تلك العمليات 
الفـرعين  الفصـل بـين    مبـدأ طـار  ت مختلفـة سـواء في إ  على مستوياوتبدو مظاهر الحماية تلك 

 إيجـاز ويمكـن   .التطبيق المتـزامن  مبدأ أو ،قانون الحرب أمامالمساواة بن المتحاربين  و مبدأنيين أالقانو
  :مظاهر الحماية تلك في النقاط التالية

 نون الحربالحرب وقا إلىشرط التناسب في حالة الدفاع الشرعي وفقا لقانون اللجوء اختبار  -أ
  :معا

عية وفي فتواهـا حـول مشـر    المبـدأ لقد اعترفت محكمـة العـدل الدوليـة رسميـا ـذا         
ممارسـة حـق الـدفاع الشـرعي      إخضـاع ن أ'':" حيث قالت المحكمـة ’ النووية الأسلحةاستخدام 

ن هناك قاعـدة محـددة   وأ... لشرطي الضرورة والتناسب هو قاعدة من قواعد القانون العرفي 
تدابير تكون متناسبة مع الهجوم المسلح وضرورية  إلان الدفاع عن النفس لا يسوغ مفادها أ

ينبغي لاستعمال القوة التي تكون متناسبة بموجب حـق   ''نهبأ"ضافت المحكمة أو ،''للرد عليه
 ،التراع المسلح في بمتطلبات القانون الساري في أوقاتن يلكي يكون مشروعا أ الدفاع الشرعي

  .32''وقواعده الإنسانيمن مبادئ القانون أساسية ون بصفة وهي التي تتك
وفقـا  يقـاس  القـوة   إلىمـدى مشـروعية اللجـوء    ن فقه على ألقد فسر هذا من قبل الو

مـع  الفرديـة للـدفاع عـن الـنفس      الأفعـال ن تتطـابق  حيث ينبغـي أ  ،لتناسب الدفاع عن النفس
التبعـات   دائمـا  ن تضـع في الاعتبـار  لدول أنه يتعين على اوأ . شرط التناسب الوارد في قانون الحرب

 ،33مـن خـلال العمـل العسـكري    تحقيقـه   إلىالذي تتطلع  الأمنمستوى لدى تحديدها  الإنسانية
  .حصانة المدنيين ضد الهجوم لاعتبار مبدأالجديرة با الإنسانيةومن بين التبعات 

 لفلسـطينية المحتلـة  ا الأراضـي  في الإنسـان  حقـوق  بحالة المعني الخاص المقرر تقرير كد أو
مفهومي التناسـب في قـانون الحـرب وقـانون      هذا الارتباط الوثيق بين ) كلفو ريتشارد( 1967 منذ

                                                             
31- K. Okimoto, Op. cit., p.12.                                                                     

  .42و  41، الفقرتان استخدامها، مرجع سابق فتوى محكمة العدل الدولية حول مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو - 32
، المجلة الدولية للصليب ''وضع السياق الخاص بالتناسب بين الحق في شن الحرب وقانون الحرب في الحرب اللبنانية'' نزو كانيتزارو، أ -33

  .268، ص 2006ات من أعداد الأحمر، مختار
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 بقولـه  2009 -2008الحرب في حالة الدفاع الشرعي بمناسبة تقريره حـول حـرب غـزة     إلىاللجوء 
 مـن  المزيـد  لمـن خـلا   ثبـت  مـا  إذا الهجمـات،  شـن  إبـان  سـائدا  كـان  الـذي  العام النمط يؤدي'':

 ينبغـي  إذ ضـروريا ودفاعيـا،   كـان  العنـف  إلى لجوئهـا  بـأن  إسرائيل ادعاء تقويض إلى التحقيقات،
 القـانون  بموجـب  عن النفس الدفاع بحق الادعاء صحة لتأييد معا والدفاع الضرورة عنصري توافر

 غـير " كـان  القـوة  ئيلإسـرا  اسـتخدام  بـأن  التأكيد يؤدي ألا ينبغي سبق، ما إلى استناداو  الدولي؛
 اسـتخدام  إلى اللجـوء  مشـروعية  عـدم  في المتمثلـة  الأهم المسألة عن الانتباه رفج إلى" تناسبي

 ـ ـ)(jus in belloو قـانون الحـرب     (jus ad bellum ) الفصـل بـين قـانون اللجـوء إلى الحـرب      ''
  ''كضمانة لحماية المدنيين في التراعات المسلحة الدولية

 القـوة  اسـتخدام  و الـنفس  عـن  الـدفاع  ادعاء جدلا، قبل،ُ ولو حتى أنه يرغ. اأساس القوة
 متناسـبة  غـير  كانت إسرائيل شنتها التي والبحرية والبرية الجوية الهجمات أن فيبدو الدفاعية،

 الـذي  بـالأذى  أو الآخـر  الجانـب  شـكله  الذي التهديد بحجم قيست ما إذا ومتعمد صارخ نحو على
 مـن  تحقيقـه  ينشـد  ومـا  المسـتخدم  للعنـف  البالغـة  الشدة بين تساقالا عدم عن فضلا ألحقه،
  .34''أمنية أهداف

  :حظر الأعمال الانتقامية والمعاملة بالمثل -ب
وتعد هـذه   ،على المعاملة بالمثل الإنسانييعتمد الالتزام باحترام وكفالة القانون الدولي لا 

 ،الأحمـر اللجنة الدولية للصليب ذلك  إلىتشير  العرفي كما الإنسانيالقاعدة من قواعد القانون 
والمحكمـة الجنائيـة ليوغسـلافيا      1971 وذكرت محكمة العدل الدوليـة في قضـية ناميبيـا عـام    

ن لا يمكـن أ  الإنسـاني ن الواجبـات القانونيـة ذات الطـابع    عامـا مفـاده أ   ك مبـدأ أن هنـا السابقة 
الـذين   الأشخاصلاقتصاص الحربي من تحظر أعمال ا أخرىومن جهة تتوقف على المعاملة بالمثل، 

  .35تحميهم اتفاقيات جنيف
كمـا في حالـة    ،الحـرب  إلىذا كان سلوك الدولة مبررا وفقا لقانون اللجوء نه إو يعني هذا أ

اسـتنادا لخـرق   عملية انتقاميـة   إلىن يتحول ن ذلك لا يجب أ، فإأو الجماعيالدفاع الشرعي الفردي 
ضـد   ارسـة سياسـة العقـاب الجمـاعي    مم أو اجمـة المـدنيين   كمه، خـر لقـانون الحـرب   الآالطرف 

ولا يوجـد  . عـد الحمايـة وفقـا لقـانون الحـرب     قواتجريـد المعـتقلين مـن     أو ،مـثلا  السكان المـدنيين 
  .استثناءات على هذه القاعدة 

                                                             
، وثائق الأمم )كلفو ريتشارد( ، 1967 عام منذ الفلسطينية المحتلة الأراضي في الإنسان حقوق بحالة المعني الخاص المقرر تقرير -34

 :متاح على الموقع .هـد و/ 18، الفقر2009، فيفري  A/HRC/10/20:المتحدة
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/HRC/10/20%20&TYPE=&referer=http://www.

un.org/fr/documents/&Lang=A  
  .146و  140القاعدتان  ،مرجع سابق ،الإنساني العرفي بك، القانون الدولي -جون ماري ھنكرتس ولویز دورزوالد -35
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الغايات والأسباب وفقا لقانون اللجوء مهما كانت ومهاجمتهم المدنيين  يم الاعتداء علىتجر -ج
  :ربالح إلى

الانتهاكات المرتكبـة في حـق    أوعتداءات لتبرير الاالحرب  إلىيمكن الاستناد لقانون اللجوء  لا
ذلـك انطلاقـا مـن الفصـل      إلى ةوالغايات الدافع ـ الأسبابرجاحة  أوالمدنيين مهما كانت عدالة 

رة كـد هـذا مـثلا في الحكـم الـذي صـدر عـن دائ ـ       لقـد تأ  الحرب وقـانون الحـرب،   أسبابالمطلق بين 
تصـدت لحكـم صـدر عـن دائـرة      حيـث  ، 2008للمحكمـة الخاصـة بسـراليون سـنة      الاستئناف

من المتهمين بارتكـاب   اثنينظروف التخفيف على  الأخيرةالمحاكمة لذات المحكمة طبقت فيه هذه 
معـددة  مشـروعة   لأسـباب ا ن المتـهمين قـاتلو  كمـة أ ت المح، وقد رأالمدنيينحق في جرائم وحشية 

في  والأمـن السـلام  تحقيق و ،المنتخبة ديمقراطيا للرئيس كاباتعادة الحكومة الشرعية اس: في  إياها
المحكمـة   لإنشـاء لتحقيقهـا مـن خـلال تشـجيعه      الأمـن سعى مجلـس   أهدافوهي  ،سيراليون
 ارتـأت لكنها م المتهمين تجاوزت الحد المقبول، ن جرائورغم أن المحكمة لاحظت أ لسراليون،الخاصة 

لغـاء  و قد تم إ .ومن ثمة خففت عقوبتهم سبب ملموس عادل وقابل للدفاع عنهم يحتفظون بأ
ن اعتمـاد السـبب العـادل كسـبب مخفـف ينتـهك       ت بـأ التي رأ  الاستئنافكم من دائرة الحهذا 

 المبـدأ ''الـذي اعتبرتـه المحكمـة    الحـرب وقـانون الحـرب     إلىبـين قـانون اللجـوء     الأساسـية التفرقة 
و قـانون    (jus ad bellum ) الفصل بين قانون اللجـوء إلى الحـرب   '' .36لقانون الحرب ''الأساسي

  ''كضمانة لحماية المدنيين في التراعات المسلحة الدولية ـ)(jus in belloالحرب 
 إلىللجدل خاصة بالنسبة لحـالات اللجـوء    ان هذه المسالة لا تزال مثارإلى أ الإشارةوتجدر 

كوسـوفو   حالـة كمـا حـدث في   . الإنسـاني ما عرف بالتدخل  أو الجماعي الأمنالقوة في اطار نظام 
وأيضـا في   رغم أـم هـم المقصـودون بالتـدخل     للضحايا من المدنيين الباهظةوالفاتورة  1999
  .2011ليبيا 

( الحـرب   إلىللجـوء   كأساسفي حق المدنيين  الإنسانيانتهاكات القانون الدولي  إلىالاستناد  -د
  الحرب؟ إلىو إقرار بسمو قانون الحرب على قانون اللجوء هل ه ):مسؤولية الحماية

بمثابـة  وفقا لقانون اللجـوء إلى الحـرب    استخدام القوة المسلحة إلىاللجوء ن نعتبر يمكن أ
الحـرب وقـانون الحـرب لصـالح هـذا       إلىجـوء  لعلى الفصل بين قانون ال الإيجابياستثناء بالمفهوم 

كل ما عرف بالتـدخل الإنسـاني في حالـة انتـهاكات قواعـد      وقد ظهر هذا الاستثناء في ش الأخير،
   .''مسؤولية الحماية''ا عرف لاحقا بـلمليتطور  الإنسانوقانون حقوق قانون الحرب 

                                                             
36 -Robert D. Sloane, op.cit., pp.48-49. 
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اتمـع   عـاتق  على يقع أنه 2005 لعام العالمي القمة لمؤتمر الختامية الوثيقة سلمت وقد
 الدبلوماسـية  الوسائل من ملائم هو ما استخدامب الالتزام المتحدة، الأمم خلال من أيضاً، الدولي

 الميثــاق، مــن والثــامن الســادس للفصــلين وفقــاً الســلمية، الوســائل مــن وغيرهــا والإنســانية
 والجـرائم  العرقـي  والـتطهير  الحـرب  وجـرائم  الجماعيـة  الإبـادة  من السكان حماية في للمساعدة

 مسـتعدة  المتحـدة  الأمـم  في الأعضـاء  الـدول  أن علـى  الوثيقة وتشدد.  الإنسانية ضد المرتكبة
 للميثـاق،  ووفقـاً  الأمـن  مجلس إطار في حاسمة وبطريقة المناسب الوقت في جماعي، إجراء لاتخاذ

 نالبـيِ  الوطنيـة  السـلطات  وعجـز  السـلمية  الوسائل قصور حال في السابع، الفصل ذلك في بما
 ضـد  المرتكبـة  والجـرائم  العرقي والتطهير الحرب وجرائم الجماعية الإبادة من اسكا حماية عن

  . 37الإنسانية
 هـذه  تعداد أن الحماية عن المسؤولية تنفيذ عن تقريره في 2009سنة  العام الأمين لاحظو   

 السـارية  النطـاق  الواسـعة  الالتزامـات  مجموعـة  من الأشكال من شكل بأي ينتقص" لا الجرائم
 الجنـائي  والقـانوني  اللاجئين، وقانون الدولي، الإنسان حقوق وقانون الدولي، الإنساني القانون بموجب
  .38"الدولي

 الحـرب،  إلىقـانون اللجـوء    يتناولها مسألة القوة استخدام إلى باللجوء القرار يظل وفيما
 اتفاقيـات  بـين  المشـتركة  1 المـادة  بـين  الجمـع  يشـكّل  الحـرب،  قانون في أساس له يوجد لا ما وهو

 وتكفــل الاتفاقيـة  هـذه  تحتــرم بـأن  المتعاقـدة  لسـامية ا الأطــراف تتعهـد '': 1949 لعـام  جنيـف 
 تتعهـد ''’: 1977 لعـام  الأول الإضـافي  البروتوكـول  مـن  89والمـادة   ،‘''الأحـوال  جميع في احترامها
 أو للاتفاقيـات  الجسيم الخرق حالات في منفردة، أو مجتمعة تعمل، بأن المتعاقدة السامية الأطراف

 اتصـال  نقطـة  ''‘المتحدة الأمم ميثاق مع يتلاءم وبما المتحدة الأمم بالتعاون مع البروتوكول، لهذا
 jus ad ) الفصـل بـين قـانون اللجـوء إلى الحـرب      '' .39الحـرب  وقـانون  الحـرب  خـوض  في الحـق  بين

bellum)     و قـانون الحـربjus in bello)(-        كضـمانة لحمايـة المـدنيين في التراعـات المسـلحة
  ''الدولية

 للبروتوكـول  الأحمـر  للصليب الدولية اللجنة شرح فيه بما القانوني، الفقه من جزء ويقر
 القـوة  لاسـتخدام  المـادتين  هـاتين  بـين  الجمـع  حهـا يتي الـتي  الفرصةب الحقيقة في الأول، الإضافي

                                                             
 : وثائق الأمم المتحدة. 139فقرة الالمتضمن نتائج مؤتمر القمة العالمي،  16/09/2005رخ في المؤ 60/1قرار الجمعية العامة  -37

A/RES/60/1متاح على الموقع ،:  >http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/60/1 <. 
، متاح على 03، الفقرة  A/63/677: المتحدة الأمم، وثائق 2009لعام  المتحدة حول تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة ممللأتقریر الأمین العام  - 38

  :الموقع
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/206/08/PDF/N0920608.pdf?OpenElement  

، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من ''حالة ليبيا وما بعدها -نسانياستخدام القوة لحماية المدنيين والعمل الإ''برونو بومييه،  - 39
  .10، ص2011أعداد 
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 وفيمـا .  المتحـدة  الأمـم  ميثـاق  إطار في هذا يتم ما بقدر الإنساني الدولي القانون انتهاكات لوقف
 لا الإنسـاني  الـدولي  القـانون  أن نسـجل  أن الأقـل  علـى  يمكـن  جـدال،  موضـع  التفسير هذا يعتبر

 الـذكر،  سـالفة  المـواد  في الـواردة  الالتزامات تنفيذ في المسلحة القوة استخدام يحظر ما يتضمن
 يتـيح  أن يمكـن  الإنسـاني  الـدولي  القـانون  أن يعـني  لا وهـذا . للميثـاق  لاامتثا هذا يتم أن شريطة
 فالتـدابير . المتحـدة  الأمـم  ميثـاق  على مقصورا حقًا تعتبر التي القوة، لاستخدام قانونيا أساسا
 ،مسـتقل  بشـكل  الـدول  تخص جنيف اتفاقيات في 1 المشتركة المادة في المبينة للالتزامات المنفِّذة
 حمايـة  ‘تنقَـل ’ أن ويجـوز . المتحـدة  الأمـم  ميثـاق  في المبينـة  الجماعي الأمن آلية خلال من وكذلك
 الدولـة  تفـي  لا عنـدما  -الضرورة دعت إذا الحكومات، عاتق على الأولى المسؤولية كوا المدنيين،

 عـن  نافـذة  المسـؤولية  هـذه  صـارت  فـإذا  ،أمرها الحكومات وتتولّى الدولي اتمع إلى بمسؤوليتها،
 نونالقـا  بقواعـد  بوضـوح  هـذا  القـوة  اسـتخدام  يتقيد أن يجب المسلحة، القوة استخدام طريق

   .40الصلة ذات الإنساني الدولي
وجـرت محـاولات    2011الحماية عمليا في التراع الليبي سنة مسؤولية وقد طبقت نظرية 

  .لإعمالها أيضا في سوريا من دون جدوى
  :خاتمة

ضـحايا التراعـات المسـلحة و     حمايـة  إلىو قـانون الحـرب   أ الإنسانيالدولي يهدف القانون 
مـا   و ب المتحـاربين مـن وراء شـن حـرم،    مقاصـد ومـآر  يترفع عن  تلكلغايته السامية  تحقيقا
قـل ألمـا   أ -ذا كانـت شـرا اضـطراريا في بعـض الحـالات     إ- الحرب وجعلـها نسنة أهو أساسا يهمه 

 أمـرا الحـرب تعـد   اللجـوء إلى  قانون الحرب عـن قـانون    يةاستقلالن فإ الأساسوعلى هذا . ومعاناة
القـانون الـدولي    إنفـاذ للمصـاعب الـتي تواجـه    ولا ينبغـي   ،راسخا في القـانون الـدولي المعاصـر   

تـدفع نحـو    نالمحـددة سـيما غـير المتكافئـة أ    وبصدد بعض التراعات  -الحالاتفي كثير من  الإنساني
 مبـدئ هـم  قواعد الحـرب باعتبـاره أ  المساواة بين المتحاربين في مواجهة  خلق استثناءات على مبدأ

نظريـة الحـرب    بإحيـاء ن ذلـك سـيخاطر   الحرب لأ إلىنون اللجوء ناظم للعلاقة بين قانون الحرب وقا
  . أيضا الوسائلعلى مستوى  وإنما ،ليس على مستوى المبررات فقطالعادلة 

ن وكيـف أ هـذا الطـرح بوضـوح     2001سـبتمبر   11 دالتالية لما بع الأحداثقد بينت لنا و
وعة بمقيـاس قـانون الحـرب    غـير المشـر   أسـاليبها كل وسائلها لشـرعنة  بسعت المتحدة  الولايات

و مبررات عـدم تماشـي القـانون     ،تارةالحرب تحت زعم الحروب غير المتكافئة  إلىوفقا لقانون اللجوء 
واختـزالهم في  ) أعـدائها (مـن تسـميهم   لاسـتباحة   أخـرى الإرهاب تـارة  مع الحرب على  الإنساني

                                                             
  .المرجع نفسھ- 40
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علـى   إسرائيلر في حرب وهو ذات الموقف الذي تكر صورة هدف حربي مشروع مهما كانت الظروف
الفصـل بـين قـانون اللجـوء إلى     '' .نزاعـات مماثلـة  ويتكرر في  2013وسنة  2009سنة  قطاع غزة 

كضـمانة لحمايـة المـدنيين في     ـ ـ)(jus in belloو قـانون الحـرب     (jus ad bellum ) الحـرب  
  ''التراعات المسلحة الدولية

  
  :قائمة المراجع والإحالات-

  :بيةباللغة العر/ أولا
  :الوثائق الرسمية  -أ

الخـاص بـإعلان مبـادئ القـانون الـدولي الخاصـة        1970لعـام   2625قرار الجمعية العامة للأمم المتحـدة رقـم    -
: العــدوان، متــوفرين علــى الموقــع  بتعريــف الخــاص 1974 لعــام 3314 القــرار و، بالعلاقــات الوديــة بــين الــدول 

http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm>  < 

وثـائق  . 139المتضمن نتائج مؤتمر القمة العالمي، الفقـرة   16/09/2005المؤرخ في  60/1قرار الجمعية العامة  -
  <            : ، متاح على الموقعA/RES/60/1 : الأمم المتحدة

http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/60/1<. 
: ، وثائق الأمم المتحدة2009تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ المسؤولية عن الحماية لعام -

A/63/677  متاح على الموقع03، الفقرة ،:                                                                                         > 

http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/206/08/PDF/N0920608.pdf?OpenElement<.  

 ريتشـارد ( ، 1967 عـام  منـذ  الفلسـطينية المحتلـة   الأراضـي  في الإنسان حقوق بحالة المعني الخاص المقرر تقرير -
  :متاح على الموقع.هـ د و/ 18، الفقر2009، فيفري  A/HRC/10/20:، وثائق الأمم المتحدة)فولك

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/HRC/10/20%20&TYPE=&ref
erer=http://www.un.org/fr/documents/&Lang= <  

فتوى محكمـة العـدل الدوليـة حـول مشـروعية التهديـد بالأسـلحة النوويـة أو اسـتخدامها، وثـائق الأمـم             -
  :، متاحة على الموقع77و 76، الفقرتان A/51/218:المتحدة

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/51/218&TYPE=&referer=http
://www.un.org/fr/documents/&Lang=A 

. 01/01/2004/، ''ما المقصود بقانون اللجوء إلى القوة والقانون في الحرب؟'': اللجنة الدولية للصليب الأحمر -
  متوفر على الموقع

: http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5kzjjd.htm>   <  
  :المقالات والكتب  -ب
، الة ''شن الحرب وقانون الحرب في الحرب اللبنانيةوضع السياق الخاص بالتناسب بين الحق في '' أنزو كانيتزارو،  -1

  .268، ص 2006الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 
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، الـة الدوليـة   ''حالـة ليبيـا ومـا بعـدها     -استخدام القوة لحماية المدنيين والعمل الإنساني''برونو بومييه،  -2
  .10، ص2011للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 

، الـة الدوليـة للصـليب الأحمـر،     ''الحرب العادلة وحرب العدوان والقانون الدولي الإنسـاني ''رنسوا بونيون، ف -3
  .37، ص 2002مختارات من أعداد 

القواعد، منشورات اللجنة الدولية : بك، القانون الدولي العرفي، الد الأول -جون ماري هنكرتس ولويز دورزوالد-4
  453، ص146،القاعدة 2005هرة، للصليب الأحمر، القا

  :باللغة الأجنبية: ثانيا
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  الس الدستوري على رقابة دستورية القوانين في الجزائر أعضاء تأثير تعيين
  خلاف بدر الدين .د

  جامعة خنشلة
  

  الملخص
الرقابة على دستورية القوانين في العديد من الأنظمـة المقارنـة ومنـها الجزائـر أهـم       تعتبر

آليات حماية القواعد الدستورية ولـذلك اسـند الدسـتور الجزائـري اختصـاص هـذه الرقابـة إلى        
  الس الدستوري الذي يتم تعيين أعضائه من طرف السلطات الثلاثة في الجزائر

تخضع للعديد من العوامل التي تؤثر فيها رغـم أـا محاطـة    هذه الرقابة على أهميتها 
بالعديد من الضمانات،ولعل أحد هذه العوامل المؤثرة تعيين أعضاء هـذه المؤسسـة الدسـتورية    

  1996من دستور الجزائر لسنة  164الرقابية المنصوص عليه ضمن المادة 
Résumé  

Le contrôle sur la constitutionnalité des lois dans de nombreux systèmes, dont 
l'Algérie et la comparaison des mécanismes les plus importants pour la protection des règles 
constitutionnelles et donc la constitution algérienne affect de la compétence de ce contrôle, le 
Conseil constitutionnel, qui est établi par les membres des trois autorités de l'Algérie. 

Ce contrôle sur l'importance du sujet à de nombreux facteurs qui les affectent, même si 
elle est entourée par un grand nombre de garanties, et peut-être l'un des facteurs qui influent 
sur la nomination des membres de ce contrôle constitutionnel des institutions prévue à 
l'article164 de la Constitution de l'Algérie1996 

  مقدمة
يجـب   الـذي  الأساسي الدولة من منطلق كونه القانون الأسمى فيالوثيقة  يعتبر الدستور

ور ا الدسـت  يمتاز التي الأسمىالمكانة هذه  وتقتضي. الدولةمعه جميع القوانين في تتطابق  أن
وهي الدسـتور، قـانون يخـالف نصـوص     أي تحقيقهـا ضـمان عـدم صـدور    مقارنة بباقي القوانين 

وافـق جميـع   دسـتورية تقتضـي ت   آليـة ىتحقيقها إلا من خـلال الـنص عل   يمكنالتي لا  الضمانة
 إلىعدم المصادقة بما يـؤدي   أوالتعديل  أو الإلغاءتطابقها معه تحت طائلة القوانين مع الدستور و

  .الدستوروأحكام نص قانوني لا يتطابق  واقانون  أيعدم تطبيق 
 أهـم  أحـد  أضحتهذه الآلية هي ما يصطلح عليه بالرقابة على دستورية القوانين التي 

الـتي يملـك   ، وعـدم مخالفـة القـوانين لنصوصـها     الدساتير لضـمان الوسائل التي تنص عليها 
نـص لا   أيالقضاء بعدم دسـتورية   صلاحية المختص بفحص دستورية القوانين بمقتضاها الجهاز

  .الدولةفي  الأسمىيطابق الدستور كجزاء دستوري لمخالفة مضمون الوثيقة 
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فقـد نصـت علـى هـذه     ،جامدة بأاتمتاز  العالمدول  الدساتير في معظم أنومن منطلق 
قضـائية   هيئـات أو ئية سواء كانت جهات قضائية عاديـة  الجهات القضا إلى أسندا انب الآلية

جهـاز سياسـي يـتم     إلى بإسـنادها  أودسـتورية القـوانين   خصيصا لفحـص   إنشاؤهاتم  خاصة
  .القوانيندستورية  للرقابة علىبموجب نصوص الدستور ذاته خصص  إنشاؤه

مهمـة دراسـة    أسـندت به بعض الـدول علـى غـرار الجزائـر الـتي       أخذت الأخيرهذا الجهاز 
السـلطات   أعضـائه  اختيـار وانتخـاب  الدسـتوري الـذي يشـترك في    الس  إلىدستورية القوانين 

القضـائية الـتي منحهـا الدسـتور حـق المشـاركة في       التنفيذيـة و  ، التشريعية،في الدولة الثلاث
  .الستشكيل هذا 

في هذا السـياق تتمحـور حـول مـدى      إثارا التي يمكن الإشكاليةفان  الأساسعلى هذا و
وفعاليـة  كفـاءة   علـى  والسلطات المخول لهـا ذلـك   الس الدستوري أعضاء طريقة تعيينتأثير 
  .الجزائردستورية القوانين في  الرقابة علىالس في  عمل

  :الآتيةالمحاور  إلىالتطرق عنها  الإجابةالتي تقتضي  الإشكاليةوهي 
 دستورية القوانينمفهوم الرقابة على  -

 تشكيلة الس الدستوري الجزائري -

  الس الدستوري الجزائري في التأثير على رقابة دستورية القوانين بالجزائر أعضاءدور تعيين  -
  القوانينمفهوم الرقابة على دستورية  :أولا

ــر ــض  تفتق ــةبع ــة لأي الأنظم ــنظم ي  القانوني ــزاء م ــانون  وج ــى الق ــع عل ــالف  إذاق خ
لكن ليس ثمـة   الاعتبار،الحالة يكون الدستور فوق النصوص القانونية من حيث  وفي هذه.الدستور

هنـاك   الأخـرى  الأنظمـة في بعـض  و ،وتطبيق الجـزاء ينة المخالفة قانونية منظمة لمعا إمكانية أي
 وذلـك مـن  على القانون الذي لا يحتـرم الدسـتور    وتطبيق الجزاءمنظمة لمعاينة المخالفة  إمكانية

 وأنواعهـا  أهميتـها  تبيانتعريفها و إلىالتي ستتطرق  )1(الرقابة على دستورية القوانين آليةخلال 
 :فيما يلي

 القوانينتعريف الرقابة على دستورية  - 1

الدسـتور  ضـمان سمـو    إلىالرقابة على دستورية القوانين هي تلك الرقابـة الـتي ترمـي    
تخـتص ـا جهـة قضـائية      أوهيئـة سياسـية    الدولة،وتقوم ـا كل القوانين الصادرة في  على

                                                             
المؤسســات السياســية والقــانون الدســتوري في الجزائــر مــن الاســتقلال إلى اليــوم، ديــوان المطبوعــات          : صــالح بلحــاج   - 1

  .307-306: ،ص2010الجامعية،الجزائر،
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 علـى القـانون الـذي    وتطبيـق الجـزاء  معاينـة المخالفـة    التي تستهدفهي تلك الرقابة و)2(محددة
  )3(معه ولا يتوافقالدستور  يتعارض مع

  القوانينالرقابة على دستورية  أهمية  - 2
ضــمان سمــو الدســتور  إلىالرقابــة علـى دســتورية القــوانين في كوــا ـدف    أهميــةتكمـن  

  .الدولةيع القوانين الصادرة في تتوافق معه جم أنالذي يجب  الأسمىباعتباره القانون )4(
 عمـل  وضـمان بقـاء  احتـرام الدسـتور    السـهر علـى   كـذلك في  الأهمية هذه كما تكمن

التكفـل بانشـغال المؤسـس     إلى إضـافة  دستوريا،المحدد له الممنوحة و الصلاحياتالمشرع ضمن 
  .)5(حمايتها  والجماعية بضمانالحريات الفردية  إحاطة إلىالدستوري الرامي 

في كوـا الوسـيلة الوحيـدة لتوقيـع الجـزاءات القانونيـة علـى         أيضـا  أهميتـها تكمن و
  .)6(النصوص المخالفة للدستور

 القوانينالرقابة على دستورية  أنواع - 3

  .قضائيةتكون رقابة  أن وإماتكون رقابة سياسية  أن إماالقوانين الرقابة على دستورية 
 القوانينالرقابة السياسية على دستورية   -  أ

يقصـد ـا   على دسـتورية القـوانين في فرنسـا و    للرقابة السياسية الأولى ظهرت البوادر
يعـود الفضـل في ظهـور     ق من مدى مطابقة القانون للدستورهيئة خاصة لغرض التحق إنشاء

الـذي طالـب بإنشـاء هيئـة سياسـية تكـون        Sieyès سـيبز الفقيـه الفرنسـي    إلىهذه الرقابة 
مـن قبـل    أحكامـه الاعتـداء علـى    من هتحماي للدستور بغرض المخالفة القوانين إلغاءمهمتها 
  ).7( السلطة
هيئـة تسـمى    بإنشـاء  والجزائـر، ذا النوع من الرقابة فرنسـا   أخذتالتي  بين الدول منو

) تقريـر (في حالـة   تطبيقهـا  والحيلولـة دون الس الدستوري مهمتها النظر في دستورية القوانين 
  .)8(عدم دستوريتها 

  
  

                                                             
 96: ، ص2009مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس،الجزائر،: مولود ديدان - 2
 307: مرجع سابق، ص: صالح بلحاج -  3
 96: مرجع سابق، ص: ديدان مولود - 4
، أفريـل  12شربال عبد القادر، مكانة الس الدستوري في النظام المؤسساتي، مجلة الفكر البرلمـاني، مجلـس الأمـة، الجزائـر، العـدد       -5

 85: ، ص2006
 307: مرجع سابق، ص: صالح بلحاج - 6
 96: مرجع سابق، ص: مولود ديدان -  7
 308: مرجع سابق، ص: صالح بلحاج -  8
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 القوانينالقضائية على دستورية  الرقابة-ب

الرقابة القضائية على دستورية القـوانين هـي تلـك الرقابـة الـتي تخـتص فيهـا الجهـات         
ابـة  اختصـاص الرق  إسـناد يـتم  للدسـتور، و القضائية بالنظر في مراقبة مدى مطابقـة القـانون   

العديـد مـن المزايـا     لـه  الرقابة للجهات القضـائية هذه  وإسنادعلى دستورية القوانين للقضاء، 
مباشـرة   والموضـوعية والاسـتقلال في  رجـال القضـاء علـى ضـمانات الحياديـة       انطلاقا من توافر

مـؤهلين بحكـم تكوينـهم للاضـطلاع بمهمـة       أخـرى من ناحيـة   أموظيفتهم من ناحية كما 
مـا تضـيفه الرقابـة     إلى إضـافة  .الدسـتور فحص القوانين للتعرف على مدى موافقتها لأحكام 

ممـا يجعلـها رقابـة فعالـة      وعلانيـة الجلسـات   الـدفاع  وحقالقضائية للأفراد من حرية التقاضي 
 أسـلوب هذه الـدول لم تتفـق علـى     أنغير  .ا الأخذ إلىدفع بالكثير من الدول  وهو ما،وحقيقية

فمنها من منحت اختصاص الرقابة علـى دسـتورية القـوانين للمحـاكم      )9(واحد في هذا الشأن 
قضـائية   أجهـزة أنشـأت   مـن  ومنـها الأمريكيـة  ة العادية على غرار ما تأخذ به الولايـات المتحـد  

 أومحكمـة دسـتورية    أومحكمـة عليـا    أيضـا تختص ذا النوع من الرقابة التي قد تختص ـا  
  .المصريذا النوع من الرقابة نجد النظام  أخذتالتي  الأنظمةوأشهر ) 10( أخرىهيئة قضائية 

  الجزائريتشكيلة الس الدستوري  :ثانيا
يتكـون  "  أنالشـعبية علـى    الديمقراطيـة من دستور الجمهورية الجزائرية  164تنص المادة 

الـس   مـن بينـهم رئـيس    أعضـاء ) 3(ثلاثـة   :أعضـاء ) 9(الس الدستوري الجزائري من تسـعة  
ينتخبـهما  ) 2(واثنـان  ينتخبـهما الـس الشـعبي الـوطني     ) 2(اثنان يعينهم رئيس الجمهورية و

  .الدولةينتخبه مجلس ) 1(عضو واحد كمة العليا وتنتخبه المح) 1( وعضو واحد الأمةمجلس 
 أوعضـوية   أييتوقفـون عـن ممارسـة     تعيينهمأو الس الدستوري  أعضاءانتخاب بمجرد 

  .أخرىمهمة  أوتكليف  أووظيفة  أية
 سـنوات ) 6(يعين رئيس الجمهورية رئيس الـس الدسـتوري لفتـرة واحـدة مـدا سـت       

عـدد   ويجـدد نصـف  سـنوات  ) 6(الس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مـدا   أعضاءويضطلع 
  .)11(" سنوات ) 3(الس الدستوري كل ثلاث  أعضاء

الـس الدسـتوري    أعضـاء الجهـات المختصـة بتعـيين     إلىالتطرق  من خلال نص هذه المادة يمكن
 .فيهمتوافرها  والشروط الواجبالجزائري 

                                                             
 100: مرجع سابق، ص: مولود ديدان -  9

 307: مرجع سابق، ص: صالح بلحاج -  10
أعضاء هم ) 7(كان الس الدستوري يتكون من سبعة  1963في ظل دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -  11

عضو يعينه  –لمحكمة العليا، ثلاث نواب يعينهم الس الوطني رئيسا للغرفتين المدنية والإدارية في ا –الرئيس الأول للمحكمة العليا (
 على أن يتم انتخاب رئيس الس من بين الأعضاء) رئيس الجمهورية
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 الجزائريالس الدستوري  أعضاءالمختصة بتعيين  لجهاتا - 1

في الدولة التشـريعية و  ) 3(تساهم في تعيين الس الدستوري الجزائري السلطات الثلاثة 
فالانتخـاب مـنح   ) 12(التنفيذية و القضائية و ذلك من خلال المزج بين كل من الانتخاب و التعـيين  

 أيبمعدل عضوين لكـل مجلـس   )  الأمةمجلس و الس الشعبي الوطني( للسلطة التشريعية 
المحكمـة العليـا   ( كما منح للسلطة القضائيةمن طرف السلطة التشريعية،  أعضاء) 4( أربعة

منتخبان من طرف السلطة القضـائية  ) 2(عضوان أيعضو واحد لكل مجلس ) مجلس الدولة و
 أعضـاء و ذلك بالنسبة لثلاثـة   ،)رئيس الجمهورية ( طة التنفيذية التعيين للسل منح صلاحية و

 الأعضـاء  اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الس الدستوري الجزائري من بـين  إلى إضافة
  .المعينين المنتخبين و) 9(التسعة 

 وذلـك مـن  الدولـة   الثلاثـة في كما تساهم كذلك في تعيين الس الدسـتوري السـلطات   
والمحكمـة  لـس الدولـة   ضيين المنتخـبين مـن طـرف مج   خلال الجمع بين التخصص المتمثل في القا

  .)13( الأعضاءالتمثيل بالنسبة لباقي و العليا،
 الس الدسـتوري تشكيلة  مساهمة جميع السلطات في إلى الإشارة تجدرالإطار  وفي هذا

بينمـا يمثـل السـلطة التشـريعية      أعضاء) 3(فالسلطة التنفيذية يمثلها ثلاثة بصفة متوازنة، 
المكانـة الـتي    وذلـك يتـرجم  في حين يمثل السلطة القضـائية عضـوان فقـط     ،أعضاء) 4( أربعة

  .)14(تحتلها السلطة القضائية في النظام السياسي الجزائري 
  الدستوريالس  أعضاءشروط تعيين  - 2

د الشـروط الـتي   نـص قـانوني يحـد    أيولا  يدسـتور  نـص  لأيوجـود   الجدير بالملاحظة انه لا
 164الس الدستوري ما عدا ما هو محدد ضـمن نـص المـادة     أعضاء وانتخاباختيار يخضع لها 

  .)15(من الدستور 
نجـد  لالس الدستوري الجزائري لا يخضع لأية قيود  أعضاءاختيار  فان الأساسعلى هذا و
  .السياسةيعد من رجال  ومنهم منهذا الس من لهم تكوين قانوني  أعضاءمن بين 

الـتي تحـدد الشـروط    المشرع الجزائري قد خالف بعـض التشـريعات المقارنـة     وبذلك يكون
منها على سبيل المثال لا الحصر الشـروط الواجـب   الس الدستوري و أعضاءفرها في الواجب توا
  :والمتمثلة فيالس الدستوري اللبناني  أعضاءتوافرها في 

                                                             
وفي ظل دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  1963من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  63راجع المادة  -  12

اثنان منهم يعينهما رئيس الجمهورية، اثنان ينتخبهما (أعضاء ) 7(كان الس الدستوري يتكون من سبعة  1989الشعبية لسنة 
 .على أن يختص رئيس الجمهورية بتعيين الس) اثنان تنتخبهما المحكمة العليا –الس الشعبي الوطني 

 1989الشعبية لسنة  من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 154راجع المادة  -  13
 310: مرجع سابق، ص: صالح بلحاج -  14
 310المرجع نفسه، ص  -  15
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  الأقلسنة على  20ممارسة القضاء لمدة  -

  الأقلسنة تعليم على  20م العالي في مجال القانون لمدة ممارسة التعلي -

  الأقلسنة على  20ممارسة مهنة المحاماة لمدة  -

 الميدانيـة  العليـا والخـبرة  في الشـهادة  المتمثـل   التكـوين القـانوني  ذلك من منطلق تـوفر  و
التكـوين   إلى ولـو افتقـرت  الـبعض يـرى ضـرورة مراعـاة الاعتبـارات السياسـية        أنولـو  الطويلة 
  .)16(الشهادة العالية  أوالقانوني 

 من قبل الجهـات المختصـة   الس الدستوري الجزائري أعضاءتعيين  أنوعليه يمكن القول 
مدة العضـوية بمـا يضـمن الاسـتقلالية     و الأعضاءعدد قيود عدا احترام  أولا تخضع لأية شروط 

للعـزل   وعدم القابليـة حالات التنافي  إلى إضافةللأعضاء في ممارسة مهامهم بالس الدستوري 
  .والتجديد

  المدةشرط: 

سـنوات  ) 6(رة واحدة مـدا سـت   لمالس الدستوري الجزائري بمهامهم  أعضاءيضطلع 
سـنوات   )3(يمس هـذا التعـديل الجزئـي     أنسنوات دون ) 3(كل ثلاث  الأعضاءيجدد نصف  أنعلى 

 .)17(سنوات ) 6(رئيس الس الذي يعينه رئيس الجمهورية لمدة واحدة هي 

الـس الدسـتوري    أعضـاء ا النصف مـن   يجددمسالة الكيفية التي  أن إلىهنا نشير و
سـنوات  ) 3(بعد ذلك فهـي ايـة كـل     أما،  الأولمسالة تطرح فقط بالنسبة للتجديد الجزئي 

و الطريقـة الـتي   سـنوات  ) 6(مدة ست  أتموامن الس الدستوري قد  أعضاء أربعةيكون  أنبعد 
) 1/2(سـتعمال القرعـة لاسـتخراج نصـف     اخذ ا المؤسس الدستوري لحل هذه المسالة هـي ا 

مـن   180مـن المـادة   ) 2(و ذلـك مـا نصـت عليـه الفقـرة الثانيـة        )18( الأولفي التجديد  الأعضاء
يمــارس الــس الدســتوري بتمثيلــه الحــالي : " هــا فيالــتي جــاء  1996نفســه  يدســتور الجزائــرال

ريخ تنصـيب المؤسسـات الممثلـة فيـه      تـا  بموجب هذا الدستور حتى إليهالمسندة  الاختصاصات
من الدسـتور مـع اسـتعمال     164من المادة  3يتم مع مراعاة الفقرة  أنيجب  إضافة أوكل تغيير و

  "القرعة عند الحاجة 
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  الأعضاءبالنسبة لعدد: 

 الدسـتور وهـذا   بموجـب  وذلك )19( أعضاء) 9(يتكون الس الدستوري الجزائري من تسعة 
الـس   أعضـاء عـدد   أن إلى الإشارةمع  ،الأعضاءحتى لا يمكن رفع عدد هؤلاء  ادقيقجاء  ديدحالت

يرتفـع بموجـب دسـتور     أنقبل ) 20(أعضاء) 7(كان سبعة  1989الدستوري الجزائري في ظل دستور 
للبرلمـان   )الأمـة  مجلـس (الغرفـة الثانيـة    اسـتحداث   مـع  تماشـيا   أعضـاء ) 9(تسعة  إلى 1996

هذا الـس   أعضاءكان حين  بعد تبني نظام ازدواجية القضاء في الدولة مجلس وإضافةالجزائري 
  .)21( أعضاءسبعة  أيضا 1963النور في ظل دستور  الذي لم ير

  التنافيبالنسبة لحالات:  
رد انتخـاب  فانـه بمج ـ  1996من دستور الجزائر لسـنة   164بموجب الفقرة الثانية من المادة 

 أوتكليـف   أووظيفـة   أي أوعضوية  أييتوقفون عن ممارسة تعيينهم  أوالس الدستوري  أعضاء
 أن أو أخـر عمـل   أييمـارس   أن، فالعضوية في الس الدستوري تحظر علـى صـاحبها   أخرىمهمة 
يكـون في الوقـت نفسـه و     أنلا يمكن لعضو الـس الدسـتوري   ، وأخرىمهمة انتخابية  أييتولى 

غير مـأجور   أو لا القيام بعمل مأجورو طيلة عضويته في الس عضوا في الحكومة و لا في البرلمان 
خاصة و لعل الغرض من ذلـك جعـل عضـو الـس الدسـتوري ينـأى عـن         أوفي هيئات عمومية 

  .)22(في حال وجود  إليهايتلقاها من الجهات التي ينتمي  أنالضغوط التي يمكن 
عـن رأيهـم    الإبـداء الس الدستوري طيلة مدة عضويتهم عن  أعضاءيمتنع  أنكما يجب 

 أوحوار صحفي في المواضـيع الـتي تعـد مـن اختصـاص الـس        أي أوتقديم استشارة ما  أوعلنا 
الس حتى لا يـتم وضـعهم    أعضاءضمان استقلال  وذلك بغيةتلك المطروحة عليه لدراستها 

 أي عـن  وإبعـادهم ضمان الحريـة في عملـهم    إلىفي خانة معينة بناءا على تصريحام بالإضافة 
  .)23(لرؤسائهم في وظائفهم  أوجهة تكون قد عينهم  أيضغوطات من 

  لعزل والتجديدل القابليةبالنسبة لعدم: 

  .للتجديد  وعدم القابليةعدم القابلية نوعان عدم القابلية للعزل و
 للعزلبخصوص عدم القابلية  -

 أعضـاء  أنعلـى   1996مـن دسـتور الجزائـر لسـنة      164مـن المـادة    الأخـيرة نصت الفقرة 
عـدم قـدرة الجهـات الـتي      ذلك ومعنىسنوات ) 6(الس الدستوري يمارسون مهامهم لمدة ست 
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وذلـك  مهـامهم خـلال الفتـرة الدسـتورية المـذكورة       إـاء  تعيينـهم علـى   أوقامت بانتخام 
حيث انه في مثـل هـذه    الوظيفية،صريحا بواجباته  إخلالاالحالات التي يخل فيها العضو  باستثناء

 .)24(الملائم طبقا لنظامه الداخلي  الإجراءيتخذ  الأمرينظر الس الدستوري في ت الحالا

الـس الدسـتوري الجزائـري للعـزل إلا بواسـطة الـس        أعضـاء عدم قابلية  ومعنى ذلك
  .)25(ملحة  وبظروف استثنائيةالدستوري نفسه 

 :للتجديدبخصوص عدم القابلية  -

الس الدستوري يمارسـون مهـامهم    أعضاء أن أعلاه 164من المادة  الأخيرةورد في الفقرة 
 إلىترمـي   أيضـا مهمتـهم غـير قابلـة للتجديـد ، و هـذه الخاصـية        أنمرة واحدة ، و معنى ذلك 

، فالعضـو الـذي   الس الدستوري الجزائري ومن خلال ذلـك الـس الدسـتوري    أعضاءاستقلالية 
الانحياز لطرف معـين و يكـون    أويفقد مبررات ااملة  الأمرمهمته لن تتجدد مهما كان  أنيعلم 

عـدم   أن، كمـا  )26( إليـه ممارسة الس للاختصاصـات الدسـتورية المسـندة     أثناءحرا في مواقفه 
خـوف مـن    أوقيام عضو الس الدستوري بوظيفته بتراهـة دون ضـغط    إلىالقابلية للعزل تؤدي 

  .العزل 
الس الدستوري الجزائري في التأثير على رقابـة دسـتورية القـوانين في     أعضاء دور تعيين :ثالثا

  الجزائر
 وعليـه فهـي  ،  هـي مهمـة ذات طـابع قـانوني متميـز     الرقابة علـى دسـتورية القـوانين    إن

تتطلب كفاءات قانونية عالية للتمكن من قيامهم بعملية الرقابة كواجب قـانوني تفرضـه روح   
الابتعاد عن جميع المـؤثرات   )الدستوري الس(بأعضاء الهيئة الدستورية  يفترض الدستور وهنا

 في(هـذه الضـمانات لم تكـن كافيـة      أنغير  الدستورية،الجانبية التي تتوفر من خلال الضمانات 
مختلـف المـؤثرات الـتي تبعـدها     لتحصينها من  )القوانينالرقابة على دستورية  أنظمةكثير من 

  .الدستوريالس  أعضاءتعيين  طريقة إلىهذه المؤثرات نشير  أهمومن )27(حيادها ن ع
الـس الدسـتوري يـؤثر علـى رقابـة دسـتورية القـوانين في الجزائـر          أعضاءتعيين  أنحيث 
بالشـروط الواجـب    أو الـس الدسـتوري   أعضـاء بالجهـات المختصـة بتعـيين     الأمـر سواء تعلـق  

  :الآتيتينتوضيحه ضمن النقطتين  لما سنحاول وذلك وفقامراعاا من هذه الجهات 
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بـة دسـتورية   المختصة بتعيين الس الدسـتوري الجزائـري في التـأثير علـى رقا     دور الجهات - 1
  القوانين في الجزائر 

فمـن   السياسـي، الس الدسـتوري الجزائـري تـتم حسـب الاعتبـار       أعضاءاختيار جل  إن
تشـريعية  (فقط منـهم يمثلـون القضـاء بجميـع السـلطات      ) 2(اثنان  ،أعضاء) 9(ضمن تسعة 

السلطة القضـائية   أما) 4( أربعةممثلة بينما يمثل السلطة التشريعية  )والقضائية والتنفيذية
  .)28(فقط ) 2( وأشرنا عضوانفيمثلها كما سبق 

في تعـيين   والسلطة التنفيذيـة اختصاص كل من السلطة التشريعية  أن وعليه نلاحظ
  .القوانينتؤثر على رقابة دستورية  أنالس الدستوري الجزائري يمكن  أعضاءوانتخاب 

 :التشريعيةمن حيث تأثير السلطة  -

منح البرلمان فرصة المشاركة في تشكيلة الهيئة المكلفة بدسـتورية القـوانين يجعلـه     إن
الدسـتورية   لكن منحه هذه الفرصة في الوقت ذاته يضـعف هـذه الهيئـة    لقراراا،تقبلا  أكثر

الـس الدسـتوري تنبثـق مـن السـلطة       أعضـاء  أغلبية ويقلل من فعاليتها وهذا بالنظر لكون
مـن جهـة ويـتم    ) الأمـة وعضوان عـن مجلـس   عن الس الشعبي الوطني  عضوان(التشريعية 

  .)29(التي تقوم بالعملية التشريعية البرلمانية  الأغلبية من الأعضاءهؤلاء  انتخاب
هـي نفســها   )30(والتصـويت عليهــا فالسـلطة التشـريعية المختصــة بإعـداد القــوانين    

ممثلـي السـلطة في    أنبمعـنى   الدسـتوري، الس  أعضاءمن ) 4( أربعةالسلطة التي تنبثق عنها 
ذاـا الـتي    الأغلبيـة وهـي  البرلمانيـة   الأغلبيـة الس الدستوري سوف يتم انتخام من طـرف  

 الأعضـاء يمكننا القـول باسـتبعاد تـأثر هـؤلاء      لا عليها وبالتاليوالتصويت تقوم بوضع القوانين 
بالرغم من ضمانات استقلاليتهم باتجاههم السياسي الذي تتشكل منه في العـادة  ) 4( الأربعة

  .البرلمانية الأغلبية
 :التنفيذيةمن حيث تأثير السلطة  -

الدستور الجزائري الحالي قد منح لرئيس الجمهورية نصيبا كبيرا مـن التعـيين في    أننلاحظ 
مرتفع مقارنة مع بـاقي دسـاتير الجزائـر الـتي      وهو عدد)31( 9من تسعة  3الس الدستوري ثلاثة 

كـان رئـيس الجمهوريـة يملـك تعـيين       1989نصت على رقابة دستورية القوانين ففي ظل دستور 
كان رئـيس الجمهوريـة    1963 وفي دستور)32(الدستوري الس  أعضاء من) 7من سبعة  02 اثنان(
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اختصـاص رئـيس    إلى إضـافة  ،)33(الـس الدسـتوري    أعضـاء  )سـبعة مـن   1 واحد(يملك تعيين 
  .)34(رئيس الس الدستوري الجزائري  )اختيار(الجمهورية وحده بتعيين 

) 35( الأمـة مجلـس   أعضـاء  1/3رئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص بتعـيين   أنكما 

 أحـد يكـون   أنمنهما لعضوية الس الدستوري لذا لا يسـتبعد  ) 2(الذين يتم انتخاب عضوين 
  .الجمهوريةكلاهما من بين الثلث المعين من طرف رئيس  أوهذان العضوان 

السلطة التنفيذية تستخدم الهيئة المختصة لمراقبة دسـتورية   بانلذلك هناك من يرى 
النيـابي   وبـين الـس  بتشكيلها كأداة لإدارة الصراع بينها  وتقوم هي )الدستوري الس(القوانين 

  .لهاالتي تعمل على جعلها تابعة  )36(يطرة على رقابة دستورية القوانين من خلال الس )البرلمان(
 والتنفيذية يضـفي اختصاص السلطتين التشريعية  أنيمكننا القول  الأساس وعلى هذا

مـن   )37(أعضـائه وحيـاد  عدم ضمان استقلال  إلىويؤدي الطابع السياسي على الس الدستوري 
  ) 38(هذا الس  أعضاءاختيار  أوتغليب الجهة التي تقوم بانتخاب  إلىمنطلق انه يؤدي 

دسـتورية القـوانين في    على رقابةلدستوري الجزائري في الالس ا أعضاء تعيين تأثير شروط - 2
 الجزائر

 أعضـاء المؤسس الدسـتوري الجزائـري لم يضـع شـروطا محـددة لتعـيين        أنوأشرنا سبق 
  .الدستورمن  164الس الدستوري غير تلك المنصوص عليها في المادة 

وجـدت خصيصـا لضـمان اسـتقلال      أـا  بـالرغم مـن   الأخيرةهذه الشروط  أنالواقع و
  .القوانينتؤثر في رقابة دستورية  أاالس الدستوري إلا  أعضاءوحياد 

  المدةبالنسبة لتأثير شرط 

مدة تعيين عضو الس الدسـتوري   1996من دستور الجزائر لسنة  164جعلت المادة  لقد
الـس كـل ثـلاث     أعضـاء ½ سنوات غـير قابلـة للتجديـد مـع ضـرورة تجديـد نصـف         )6(ست 

  .سنوات) 6(يعين رئيس الس لمرة واحدة مدا ست  أنعلى  )سنوات3(
يساهم في ضـمان   أنعضوية في الس الدستوري يمكن هذا التجديد الدستوري لمدة ال إن
  .للعزل من طرف الجهات التي عينتهم وعدم قابليتهمالس الدستوري  أعضاءاستقلال 

لكــن الواقــع العملــي في الجزائــر و كــذلك طبيعــة اختصــاص الجهــات المكلفــة برقابــة  
من اجلـه ، و مـن ذلـك قيـام     هذا الشرط لا ينتج الغرض الذي وجد  أندستورية القوانين قد اثبت 
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تجـاوز سـت   ( الس الدستوري الجزائري المنتهية عهدم المحـددة بموجـب نـص الدسـتور      أعضاء
الصـادرة   الأخـيرة السياسـية   الإصـلاحات برقابة دسـتورية القـوانين الصـادرة في ظـل     ) سنوات 

قراطيـة الشـعبية    و الثاني مـن الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائريـة الديم      الأولضمن العدد 
المنتهية عهـدم و هـو    الأعضاءجدد بالس الدستوري بدل  أعضاءتعيين  –فيما بعد  –ليتم 

سـنوات لكـن   ) 6(جهة خلال مـدة سـت    أيالتعيين الذي كان يفترض عدم المساس به من طرف 
عدم احترام هذه المدة و ذلك مـن خـلال مـا حصـل في التعـديل الحكـومي        أخرىالواقع اثبت مرة 

كـوزير للعـدل   المعين ) السيد الطيب بلعيزالس الدستوري و هو  أعضاءتم تعيين احد  أين الأخير
  .في الحكومة الجزائرية 

الس الدستوري الجزائري على رقابة دستورية القـوانين   أعضاءتأثير تعيين يظهر  ومن هنا
  .القوانينفي الجزائر بحيث يظهر تأثير صاحب اختصاص التعيين على ضمانات دستورية 

  الأعضاءبالنسبة لتأثير عدد 

وسـبعة  ) 12(عشـر   أثـني الهيئة المختصة برقابة دستورية بـين   أعضاءعادة ما يتراوح عدد 
  .أعضاء) 7(

فـان هـذه    أعضـاء ) 7(للتـأثير في سـبعة    إمكانيـة كانـت هنـاك    إذاانه  إلى ارةوتجدر الإش
 أعضـاء ، فالإشكال يتعلق بمدى نزاهة  أكثر أوعضو ) 12(عشر  اثنيقد تؤثر كذلك في  الإمكانية

الـس   أعضـاء بخصـوص عـدد    الإشـكال الس الدستوري و مـدى موضـوعية عملـهم ، لكـن     
تأثير اختصاص التعـيين   أنبحيث  أعضاء) 7(سبعة   الدستوري الجزائري يتعلق بالنصاب القانوني

معينون من طرف رئيس الجمهورية مـن بينـهم الـرئيس     أعضاء )3(يظهر في هذه الحالة  أنيمكن 
مـا تم انتخـام مـن بـين      إذا الأمـة من مجلـس   2+  الأصواتالذي يرجح صوته في حالة تساوي 

يرجح الكفة لصالح التوجـه السياسـي    أنالمعين من طرف رئيس الجمهورية و هو ما يمكن  1/3
  .لرئاسة الجمهورية 

  القابلية للعزل والتجديدبالنسبة لتأثير عدم 

  :القابلية للتجديدوعدم عدم القابلية للعزل  :هماعدم القابلية نوعان  أنوذكرنا سبق 
 للعزلالقابلية  بخصوص عدم -

الـس الدسـتوري إلا مـن طـرف      أعضـاء عضو من  أيلا يجوز قانونا عزل  وذكرنا انهسبق 
  .واستثنائية جدانادرة  وفي حالاتالس الدستوري ذاته 

خاصـة   –اختصاص تعـيين الـس الدسـتوري الجزائـري      أنلكن الواقع العملي في الجزائر 
التعـيين الحكـومي    وذلك بخصوصاثبت عدم تطبيق هذه القاعدة  قد-الجمهوريةالممنوح لرئيس 
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 وهـو مـا  وزارة العـدل   رأسالس الدسـتوري علـى    أعضاء أحدمن خلال تعيين  ،أعلاه إليهالمشار 
  .للعزلعدم القابلية  والمتمثلة فييعني انتهاك الضمانة الممنوحة لأعضاء الس الدستوري 

 للتجديدبخصوص عدم القابلية  -

ضـمانات اسـتقلالية    أهمعدم قابلية تجديد العضوية بالس الدستوري تشكل احد  إن
عدم القابلية للتجديـد تـدفع    أنالس الدستوري الجزائري كما سبق و اشرنا من منطلق  أعضاء

ثبـت  ا أنعضو الس الدستوري الجزائري للعمل بكل جدية و فعالية حـتى يتـرك منصـبه بعـد     
يـرى بأنـه    الدسـتوري المنصـب   في هناك من يشكك في هذا التفاني أن، غير  مدى تفانيه في عمله

تحقيق منافع شخصية خاصة من قبل رئيس الس و في هـذا اـال هنـاك مـن      إلى يهدف تفان
منصـبه   أنسفيرا بالهند بـالرغم مـن    الأساسالسعيد بوشعير قد عين على هذا  السيد أنيرى 

  .)39(بالتعليم العالي  إنماليس بالسلك الدبلوماسي و  الأصلي

و يبدو ذلك واضحا من خلال اختصاص التعيين الممنوح لـرئيس الجمهوريـة حيـث انـه لا     
تبعية لأعضـاء الـس الدسـتوري الـذين عينـهم رئـيس الجمهوريـة         أيوجود  أبداننفي  أنيمكن 

ذلـك الـس لان    إلى أوصـلهم خصوصا رئيس الس و ذلـك مـن حيـث كونـه الشـخص الـذي       
رئيس الجمهوريـة  من طرف الاختيار الشخصي ل ـ إنماو لم يتم عن طريق الانتخاب  إليهوصولهم 

تكافأ بعد ايـة العضـوية في الـس     أن هو الاختيار الذي يستحق الوفاء و التبعية التي يمكنو
تص المناصـب الهامـة الـتي يخ ـ    أوالمراكـز  بـالتعيين في احـد    –قابلة للتجديـد  الغير –الدستوري 

  .ةبالتعيين فيها رئيس الجمهوري
  خاتمة 

الـس الدسـتوري    أعضـاء من خلال هذه الورقة البحثية التي تناولنا فيهـا تـأثير تعـيين    
 أهمهـا  إيجـاز  جملـة مـن النتـائج الـتي يمكننـا      إلىالتوصـل  أمكن على رقابة دستورية القوانين 

  :الآتيةضمن النقاط 
حماية القواعد الدستورية مـن منطلـق    آليات أهم أحدعلى دستورية القوانين تعتبر  الرقابة -

القواعـد القانونيـة    )إلغـاء  أو تعـديل (الـتي بموجبـها يمكـن اسـتبعاد تطبيـق       الآليـة كوا 
 .للدستورالمخالفة 

يسـنده   وهناك مـن جهة قضائية  إلىهناك من يسند مهمة الرقابة على دستورية القوانين  -
حيـث اسـند المؤسـس     الأخـير تبنـت الجزائـر الشـكل     سياسـية وقـد  هيئة ذات تشكيلة  إلى

 الس الدستوري إلىدستورية القوانين  على رقابةالالدستوري الجزائري مهمة 

                                                             
 72: ، ص1995، 1رقابة دستورية القوانين، دار الفكر العربي، القاهرة، مص، ط : عبد العزيز محمد سلمان -  39
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التشـريعية  (تشكيلة الس الدستوري الجزائري تساهم فيها جميع السلطات في الجزائـر   أن -
 .)القضائيةو والتنفيذية

في تشكيلة الس الدستوري الجزائري يمتـاز بعـدم التـوازن بحيـث يغلـب       المشاركةاختصاص  -
 والقضـائية ويغلـب اختصـاص   اختصاص السلطة التنفيذية على السلطتين التشـريعية  

ن م ـتمثـيلا   الأضـعف اختصاص السلطة القضـائية الـتي تعتـبر     التشريعية علىالسلطة 
وذلـك بـالنظر   الـس الدسـتوري    ضـاء أعفقـط مـن بـين     )2(خلال منحها اختيـار عضـوان   

 .القانونيةياسية على الاعتبارات لتغليب الاعتبارات الس

 إلىالس الدستوري الجزائري يحضون بالعديد من الضمانات الدسـتورية الـتي تـؤدي     أعضاء -
لوظيفتـهم   أدائهـم ومـدة  تحديد عددهم  ذلك وظائفهم، ومن أداء واستقلالهم فينزاهتهم 

 .للعزلعدم قابليتهم  إلى إضافة للتجديد،قابلة الغير 

 أيـن  الجزائر،هذه الضمانات لم تكن كافية للحلول دون التأثير على رقابة دستورية القوانين في  -
وكـذلك   احترامـه تلـك الضـمانات لم يـتم     أهـم شرط مدة العضوية كأحد  أناثبت الواقع 

للتجديـد فقـد    وعدم القابليـة  الأعضاءعدد  أمابالنسبة لشرط عدم القابلية للعزل  الشأن
الـس الدسـتوري    أعضاءالتأثير على هذه الرقابة بالنظر لتبعية  منعثبت عدم جدواهما في 

 .الجمهوريةالغالب السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس  وهي فيالجزائري للجهة التي عينتهم 

بالعديد مـن العوامـل    تتأثرالرقابة على دستورية القوانين في الجزائر  أنالقول  وعليه يمكن
الجزائري بالنظر لمـا يفرضـه الواقـع مـن تبعيـة      الس الدستوري  أعضاءفي مقدمتها تعيين  نجد

التنفيذيـة  والسـلطة  التشـريعية   وهـي السـلطة  هم ت ـلأعضاء هذا الـس للجهـة الـتي عين   
لدسـتوري في  ضمانات الممنوحـة لأعضـاء الـس ا   اللعدم كفاية  الأخيرأكبر، لنخلص في  بشكل

  .لأي سلطة من جهة ثانية  وعدم تبعيتهمتحقيق استقلاليتهم الفعلية 
  :قائمة المراجع
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  كفءوعن إيجاد منتخب تمثيلي  بالجزائر الإطار القانوني البلدي صورق
  

  بن ورزق هشام. د
  02جامعة سطيف 

  الملخص 
لمفهـوم اللامركزيـة   أساسـية  ركيـزة   بلديـة يشكل نظـام انتخـاب اـالس الشـعبية ال    

الحسـن   التسـيير ضـمان  و توقف نجـاح البلديـة في تحقيـق أهـداف التنميـة المحليـة      ي، كما الإدارية
طـار  يكـون الإ أن ويفـرض كـل ذلـك    . منتخبيهامدى كفاءة وقدرة على أساسا  للمصالح المحلية،

قادرا على ايجاد تمثيل حقيقي لسـكان البلديـة مـن     ،المنظم للمنتخب البلدي الهيكلي قانونيال
  .لتسيير الشأن المحلي تقيا لأفضل الكفاءات والقدرات المحلية المؤهلةجهة، ومن جهة أخرى من

 البلدي القانوني قدرة الإطارمدى ما  :حول البحث إشكاليةهذا ووفق هذا السياق يطرح 
يؤمن و ،من جهة تمثيل ديمقراطي للمواطنينيضمن  وفير منتخب شرعي وكفء،تعلى  بالجزائر

  شؤون السكان بالبلدية؟ال لير الحسن والفعيستمن جهة أخرى ال
المنتخب البلدي، النظام الانتخابي، النظام التناسبي، نظام الأغلبية،  :الكلمات المفتاحية

  . المشاركة الشعبية، اللامركزية الإدارية
Résumé 

Le système électoral des assemblées populaires communales constitue le fondement 
du concept de décentralisation administrative. Par ailleurs, le succès de l’institution 
communale à réaliser les objectifs du développement local et à garantir une bonne gestion des 
services locaux repose essentiellement sur les compétences et aptitudes de ses élus. Cela 
suppose que le cadre juridique gouvernant l’élu communal est en mesure de trouver une 
véritable représentation des habitants de la commune d'une part, et à sélectionner les 
meilleures compétences et aptitudes locales à même de gérer les affaires locales, d’autre part. 

    Selon ce contexte, la présente recherche soulève la problématique suivante : Dans 
quelle mesure le cadre juridique communal en Algérie est-il apte à trouver un élu 
légitime et compétent qui garantit, d’une part, une représentation démocratique des 
citoyens et assure, d’autre part, une bonne gestion efficace des affaires des habitants 
dans la commune ? 

Mots clés : élu communal, système électoral, système de représentation 
proportionnelle, système majoritaire, participation populaire, décentralisation 
administrative.     
Summary 

    The electoral system of municipal people's assemblies is the basis of the concept of 
administrative decentralization. Moreover, the success of the municipal institution to achieve 
the objectives of local development and to ensure good management of local services is 
mainly based on the skills and abilities of its elected officials. This assumes that the legal 
framework governing the municipal elected official is able to find a true representation of the 
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inhabitants, on one hand, and to select the best local skills and abilities capable to manage 
local affairs, on the other hand. 

    According to this context, this research raises the following issue: To what extent 
the municipal legal framework in Algeria is able to find a legitimate and competent 
elected official that guarantees a democratic representation of citizens, and ensures a 
good effective management of inhabitants’ affairs in the municipality? 

Keywords :communal elected official, electoral system, proportional representation 
system, majority system, popular participation, administrative decentralization. 

  مقدمة 
ــعبية  ــاركة الش ــكالها  صــارت المش ــف اش ــاوض بمختل ــوار والتف ــاء للح ــارت  ،فض وص

الديمقراطية في دولة ما بعد الحداثة ديمقراطية مداولتيـة وديمقراطيـة تشـاركية، تمـنح للمـواطن      
يحـدد الـرأي العـام    و1.شاركة المباشرة في الشأن العـام قدرة على المعلى المستوى المحلي أو الوطني 

خيارات الإدارة العموميـة، مـن خـلال الضـغط علـى بـرامج        الوطني وخاصة المحلي بدرجة كبيرة
  2.والملائمة شرعيةا من حيث الومراقبة نشاطا واالس المحلية وسياسات الحكومة

مـن خـلال انتخـاب     ،غير مباشـر  تتم مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية بشكلو
ممــثلين عنــهم يقومــون بتســيير شــؤون البلديــة ويشــكلون الــس الشــعبي البلــدي والهيئــة  

تـرك الحريـة للمنتخـبين المحلـيين     تقوم على  يةالإداراللامركزية  على اعتبار أن فلسفة ،التنفيذية
  3.ليقوموا بتنفيذ برامجهم دون تدخل من السلطة المركزية

ركيزة سياسية، تبعا لمفهوم اللامركزيـة  بلدية انتخاب االس الشعبية ال يشكل نظامو
مـا   Subsidiarité(،4(الإدارية، خاصة بعد ظهور مفاهيم الحكم الراشد المحلي ومبــدأ التكامــل   

يئـة   ،ال قادر على إنتاج ممـثلين محلـيين شـرعيين   يفرض وضع نظام انتخابي فعأشـكال  كـل  و
مصــالح الســكان وتعزيــز تضــامنهم  وتحقيــق  باشــرة وغــير المباشــرة،الم المشــاركة الشــعبية

  5.السياسي والإداري هماندماجو
طـار  يكـون الإ أن على مستوى البلدية الجزائرية،  اللامركزية الإداريةكما يستوجب تجسيد 

تمثيل حقيقي لسـكان البلديـة مـن     قادرا على ايجاد ،المنظم للمنتخب البلدي الهيكلي قانونيال
  .جهة، ومن جهة أخرى منتقيا لأفضل الكفاءات والقدرات المحلية المؤهلة لتسيير الشأن المحلي

                                                             
1- CHEVALIER Jacques,l’état post moderne, 2 éditions, librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 
2004, P.166. 
2 - MLaxmikanth, public administration, Tata Mc Graw Hill private limited, New Delhi, 2011,pp.230-231. 

 .06.، ص1985، الجزائر،يوان المطبوعات الجامعية، دديمقراطية الإدارة المحلية الليبرالية والاشتراكيةأنس محمد جعفر،  -3
4- BENAKZOUH Chabanne, (Gouvernance Territoriale et décentralisation ), Revue algérienne, N°01,2005, 
Algérie, p.8.  
5 - ESSAID Taib, (L’administration locale algérienne : Les enjeux de la décentralisation), Revue 
algérienne,N°01, Algérie, 2005, pp. 43,44. 
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 البلدي القانوني قدرة الإطارمدى ما  :حول البحث إشكاليةهذا ووفق هذا السياق يطرح 
يؤمن و ،ديمقراطي للمواطنينمن جهة تمثيل يضمن  وفير منتخب شرعي وكفء،تعلى  بالجزائر

  شؤون السكان بالبلدية؟ال لير الحسن والفعيستمن جهة أخرى ال
  :التالية الخطة عناصر بحث خلال من الإشكالية هذه عن الإجابة ونحاول

  ضعف كفاءة االس البلديةمساهمة النظام الانتخابي البلدي في : المبحث الأول
  الانتخاب لاختيار أعضاء الس الشعبي البلدياعتماد نظام : المطلب الأول

  البلدي النظام الانتخابياختلالات : المطلب الثاني
  النسبي النظام إلى الأغلبية نظام من الانتخابي النظام انتقال: الثاني المبحث

  تبني نمط الانتخاب بالقائمة ونظام الأغلبية وما نجم عنه من افرازات: المطلب الأول
  وتفتيت االس الشعبية البلدية نسبيلا التمثيل نمط اختيار: بالثانيالمطل 

  
  ضعف كفاءة االس البلدية مساهمة النظام الانتخابي البلدي في : المبحث الأول

تتعلـق   ،يخضع اختيار نمط انتخاب أعضاء االس الشعبية البلديـة لاعتبـارات مختلفـة   
بنظـام الانتخـاب في تـولي    الجزائري وقد أخذ المشرع . بالبيئة السياسية والاجتماعية لكل مجتمع

  )المطلب الأول( 6.البلدية منذ الاستقلال التنفيذيةو المداولتيةإدارة الأجهزة 
المتعاقبـة المتعلقـة    ومن خلال كـل القـوانين   لكن معظم تجارب انتخاب الممثلين البلديين

مؤهلة بشـكل جيـد   غير ضعيفة وأفرزت مجالس شعبية بلدية  ابات والمتعلقة بالبلدية،بالانتخ
فالنظام الانتخابي البلـدي لا يسـتجيب لحاجـة البلديـة مـن      . لتكفل الحقيقي بمصالح السكانل

بمســتوى مــن التعلـيم والتكــوين أو القــدرة علــى تحمــل المســؤولية   ونتمتعــذين يالــنتخـبين  الم
  )المطلب الثاني( .العمومي والفعالية في التسيير

  البلدي أعضاء الس الشعبي ختيار لااعتماد نظام الانتخاب : المطلب الأول
يستبعد مبدأ استقلالية الجماعات المحلية كل مشـاركة للسـلطة المركزيـة في تشـكيل     

على اعتبار أن الهدف مـن   7،إلا من خلال الانتخابتشكيل هذه االس مجالس البلديات، فلا يتم 
اللامركزية الإقليمية هو تطبيق الديمقراطية على الصـعيد المحلـي وتسـيير الشـؤون المحليـة مـن       

  8.طرف السكان
الجزائر منتخبـة، لم يكـن تحـت تبريـر     في التنفيذية البلدية و الس الشعبيةغير أن جعل ا

مثـل   لمبـادئ الثـورة   اليـة بالانتخـاب، تطبيق ـ  وإنما كان اختيار قـادة الإدارة المح . فقهي ولا ديمقراطي

                                                             
 .2.، ص2004فريد، أنماط الاقتراع وتأثيرها على الأحزاب السياسية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  بوقطاية -6
 .361-360.ص ،2006، منشورات الحلبي، بيروت، 1، ط، أصول القانون الإداريحسين عثمان محمد -7
 .  154.، ص2003ستير في القانون العام، جامعة الجزائر، ولد الهناوي يحي، نظام البلديات في الدول المغاربية، مذكرة ماج -8
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وقد رفض ميثاق البلديـة   9.الأغلبية في القرار والوحدة في التنفيذمبدأ الجماعية في المداولة ومبدأ 
ازدواج السلطة، كما فرض تعدد مهام الهيئة التنفيذية البلدية إسـناد الـس أعمـال التنفيـذ     

  10.إلى رئيسه ويساعده في ذلك نواب
العدول عن نظام الحزب الواحد دخلت الجزائر مرحلة التعدديـة، الـتي اتسـمت علـى      وبعد

الأنمـاط   لنجاعـة مستوى البلدية بجعـل هـذه الأخـيرة وسـيلة تجريـب في يـد السـلطة المركزيـة         
تمثيـل  الوهنـا طـرح التحـدي حـول توفيـق النظـام الانتخـابي في تحقيـق          11.الانتخابية المختلفة

  .المباشر الانتخاب طريق عن البلدية الشعبية االس تشكيل تقررحيث  ،ديمقراطي للمواطنينال
جملـة مـن القواعـد     حـول النظام الانتخابي للمجـالس الشـعبية البلديـة     تدور دراسةو

دعـامتين أساسـيتين همــا الناخـب والمترشــح أو     تشـكل مــن القانونيـة الـتي تشــكله، والـتي ت   
  12.المنتخب

  البلدي  الناخب: ولالفرع الأ
الـتي تتضـمن أسمـاء     يمكن القول أن الناخب هو الشخص المسجل بالقائمة الانتخابية

جميع الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة حق التصـويت أو الاقتـراع، وذلـك نظـرا لتـوافر شـروط       
  . معينة تمكن من الحصول على بطاقة الناخب

نجدها تنص علـى   01-12من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات  03وبالرجوع إلى المادة 
 ،يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة يـوم الاقتـراع  " مـا يلي

ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحـددة في   ،وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
  13".التشريع المعمول به

 :يلي فيماوعليه فإن شروط الناخب تتمثل أساسا 

                                                             
سرير رابح عبد االله، الإدارة المحلية في النظرية والممارسة، مذكرة ماجستير، معهد العلوم السياسـية والعلاقـات الدوليـة، جامعـة      -9

  .312.، ص1988الجزائر،
بلعباس بلعباس، دور وصلاحيات رئيس الس الشـعبي البلـدي في القـانون الجزائـري، مـذكرة ماجسـتير، كليـة الحقـوق، جامعـة           -10

  .19-18.، ص2003الجزائر،
. "بناء الدولة مـن القاعـدة  " 1965جوان  19وكان ذلك على مستوى أول انتخابات تعددية بالجزائر، كما كان نفسه شعار انقلاب  -11

  :أنظر
- ESSAID Taib, Op. Cit, pp, 87,  88 . 

، جامعة القاهرة، منشورات جامعة بني سويف، ، إسقاط عضوية أعضاء االس الشعبية المحليةشرف عبد العليم عبد ايد -12
  .06.صبدون تاريخ نشر، 

 الديموقراطيـة  الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدةالمتعلق بالانتخابات،  2012جانفي  12المؤرخ في  01-12القانون العضوي  -13
المتضـمن قـانون الانتخابـات،     1997مـارس   06المـؤرخ في   07-97الأمروالذي ألغى ، 2012جانفي  14 في المؤرخة 01العدد ،الشعبية

 .1997مارس  06المؤرخةفي12العدد  ،الشعبية الديموقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة
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عتـبره الدسـتور   حيـث ا يعتـبر الانتخـاب مـن الحقـوق السياسـية،      : التمتع بالجنسية الجزائرية -
مـن   50 المـادة  حيـث تـنص   14،مـن الحقـوق والحريـات الأساسـية للمـواطن      1996لسنة  الجزائري

ة حـق  تقتصر ممارسو ".وينتخب َنتخب أني القانونية الشروط فيه تتوفر مواطن لكل" الدستور
  . على المواطن دون الأجانبالانتخاب أو الترشح 

 :الانتخاب مطلقا من ناحيتي المشرع وقد جعل
فلـم يشـترط المشـرع علـى     : عدم التمييز بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسـبة -1

المتجنسين مرور فترة زمنية معينة على تاريخ حصولهم للجنسـية والـتي تكـون اختبـارا لمـدى      
 .الجديد ملقهم بوطنهولائهم وتع

فقـد أعطـى للنسـاء الجزائريـات حـق الانتخـاب علـى قـدم         : عدم التمييز بين الجنسين-2
 . المساواة مع الرجال، باعتبار أن حرمان من ذلك يعد منافيا للديمقراطية

وفي  ،تتجه الدساتير المحافظة غالبـا إلى رفـع سـن التصـويت    : سنة يوم الانتخاب 18بلوغ سن -
رغبـة   15سنة كاملـة يـوم الاقتـراع،    18هذا السياق فقد حدد التشريع الجزائري هذا السن ببلوغ 

 . في إشراك فئة الشباب في عملية التغير السياسي والاجتماعي بالبلاد المشرع من
عدم الوجود في إحـدى حـالات عـدم الأهليـة     و التمتـع بالحقوق الوطنية المدنية والسياسية -

ب أن يكـون الشـخص   يج ـ ،المتعلق بالانتخابـات  01-12لقانون لنص الثالثة من اوفقا : للانتخاب
يوجـد في إحـدى حـالات    ألا و ،مارسـة حـق الانتخـاب   متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية لم

  16.فقد الأهلية المحددة في التشريع
اسـتبعاد مجموعـة مـن     للانتخاب، بعد الاجتماعيالو ةة السياسيوظيفالقتضي كما ت

مـن قـانون الانتخابـات     05وترد حسب المادة  .أفراد اتمع التي لا تمتع بالأهلية الكافية لممارسته
الإدانـة الجزائيـة وعامـل     :فقدان الأهلية لممارسة حق الانتخاب لعوامل متعـددة تتمثـل في  حالات 

  .الثقة بالنسبة للقصر
ية أو بعقوبة الحبس في الجنح الـتي  اعليه بسبب جن يعتبر فاقدا لأهلية الانتخاب المحكومو

مـن قـانون العقوبـات، سـحب      14و 8يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب طبقا للمادة 

                                                             
 الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة الدستور، تعديل نص بإصدار المتعلق 1996 ديسمبر 7 في المؤرخ 438-96 الرئاسي المرسوم-14

الجريـدة  ، 2002 أبريـل  10 في المؤرخ 03-02 رقم ، والمعدل بالقانون1996ديسمبر 8 يوم المؤرخة في 76 العدد الشعبية، الديموقراطية
 نوفمبر 15 في المؤرخ 19-08 رقم ، والقانون2002 أبريل 14 المؤرخةفي25 ، العددية الشعبيةالرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراط

 .2008نوفمبر  16 المؤرخةفي63 العدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،2008
 .المتعلق بالانتخابات بالجزائر 01-12القانون العضوي من  3لمادة نص ا :أنظر-15
 . بالجزائر بالانتخابات المتعلق 01-12 العضوي القانون من 3 المادة نص: أنظر-16
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كمـا اسـتبعد القـانون مجموعـة مـن      . الثقة من القصر بالنظر لعدم الاعتداد أو الثقة بـرأيهم 
، الإفـلاس شـريطة عـدم رد    1954الحجـر، مناهضـة ثـورة نـوفمبر      مثل، الأشخاص لعدة أسباب

دائـم، إذ يسـجل الأشـخاص      يكـون وعلى كل فإن فقـدان الأهليـة الانتخابيـة لا   . الاعتبار والحجز
إثـر إعـادة الاعتبـار لهـم أو      ،الذين استعادوا أهليتهم الانتخابية أنفسهم في القوائم الانتخابيـة 

  17.عفو شامل عنهم رفع الحجر عليهم أو بعد إجراء
فبالإضافة إلى توافر الشروط الموضـوعية السـابقة   : التسجيل بالقائمة الانتخابية بالبلدية -

يجب توافر شرط شكلي آخر هو التسجيل بالقائمة الانتخابية بالبلديـة والحصـول علـى بطاقـة     
مـة  ولا يمكـن للشـخص أن يسـجل بالقائ   . مـن قـانون الانتخابـات    4حسـب نـص المـادة     الناخب

ومـع ذلـك فقـد وردت عـدة اسـتثناءات علـى قاعـدة        . الانتخابية بالبلدية إلا إذا كان موطنه ـا 
ارتباط الانتخاب بالموطن، تتعلق أساسا بحالة كل من الجزائريين المقيمين بالخـارج وأعضـاء الجـيش    
الــوطني الشــعبي وأســلاك الأمــن، حيــث يمكــن لهــؤلاء التســجيل ببلديــة مســقط رأس أحــد 

 18.أصولهم
  لعضوية الس الشعبي البلدي  )المترشح(المنتخب : ثانيالفرع ال

منتخبـا بلـديا    43و 13يتكون الس الشعبي البلدي من عدد من الأعضـاء يتـراوح بـين    
مـن قـانون    65المادة يتم انتخام لمدة خمس سنوات حسب نص  19.حسب عدد سكان البلدية

هـذا   وقـد كفـل  . مـن الدسـتور   96-93–90تطبيق المـواد  وتمدد هذه المدة وجوبا لدى . الانتخابات
احترام مبدأ المساواة بين المواطنين في حق تقلد المهام في الدولة، عبر مختلـف أجهزـا بمـا     الأخير

  20.فيها االس المنتخبة كالبلدية والولاية، وفقا للشروط التي تحددها القوانين
ص على جملة من الشروط يمكـن تقسـيمها   وبالرجوع لأحكام قانون الانتخابات نجدها تن

 :موضوعية ىخرأو إلى شروط شكلية
  :في هذه الشروط أساسا وتتمثل :الشروط الشكلية /أولا

 يسـاوي  المترشحين من عددا انتخابية قائمة كل تتضمن أن يشترط :الترشيح ضرورة اعتماد -
 المقاعـد  عـدد  مـن  بالمئـة  30 عـن  يقـل  لا المسـتخلفين  مـن  وعددا شغلها، المطلوب المقاعد عدد

أو بموجـب  سواء مـن قبـل حـزب سياسـي مـا،      وأن يتم دعم القوائم المترشحة . شغلها المطلوب

                                                             
 .المتعلق بالانتخابات بالجزائر 01-12القانون العضوي من  5لمادة نص ا: أنظر-17
 .المتعلق بالانتخابات بالجزائر 01-12القانون العضوي من  10-9تين لمادنص ا: أنظر-18
  .المتعلق بالانتخابات 01-12القانون من  79نص المادة : أنظر-19
 الشروط غير أخرى شروط أية دون الدولة في والوظائف المهام تقلد في المواطنين جميع يتساوى" :من الدستور على 51 المادةنص ت-20

 ."القانون يحددها التي
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تدعيم شعبي يتمثل في تقديم قائمة تحتوي على نسبة معينة من توقيعات الناخبين بالبلديـة لا  
توقيـع   1000ولا يتجـاوز  150عن يقل عدد التوقيعات  ألامن مجموع الناخبين، على %  5تقل عن 

  21.من قانون الانتخابات 72طبقا لنص المادة 
لصـالح المترشـح، ـدف     من توقيعات الناخبين بالبلديـة واشترط المشرع نسبة معينة 

التأكد من جدية ترشح القائمة الحرة، وكذا وضع حدا أدنى للوزن الشعبي الذي يجـب أن تتملكـه   
هـذا الشـرط علـى هـذا التحليـل مقبـولا ومؤسسـا مـن الناحيـة           ويبدوا أن. هذه القوائم الحرة

السياسية، لكن إساءة فهم هذا الشرط من قبل الإدارة المركزية قد يؤدي إلى دعـم الترشـح عـن    
طريق الأحزاب واقصاء الترشح عن طريق القوائم الحـرة، خاصـة في ظـل المنـاخ السياسـي الـذي       

       . يحيط بالعملية الانتخابية بالجزائر ككل
القائمـة   أخـر وهـو ضـرورة الحـاق    بشـرط   01-12مـن القـانون    71المـادة   نـص  اءكما ج ـ

الانتخابيـة مـن طـرف     الحملـة  طـوال  شـرحه  سـيتم  الـذي  بالبرنامج الانتخابية المقدمة للولاية
غـير أن التسـاؤل   . بالنسبة للقائمـة الحـرة   أو ما سياسي حزب قبل من القائمة المترشحة، سواء

إلى أي مـدى يمكـن   وهل يعـد شـرطا شـكليا أم موضـوعيا؟ و     !جدوى هذا الشرط؟يطرح هنا عن 
هـل يمكـن وضـع معـايير أو لجـان تخـتص بدراسـة هـذا         ف ؟للإدارة التأكد من تحقيق هـذا الشـرط  

أم تبقـى شـروط شـكلية     ؟البرنامج فنيا، لتحديد مدى جديتها ومطابقتها مع الواقع والقـانون 
  ؟ فقط

قد يسـتعمل للتعسـف   ، نلاحظ فراغ قانوني لا مبرر لهواضح وويبدوا أن هذا الشرط غير 
  22.من قبل الإدارة المركزية

سواء بالقرابة أو  :عدم قبول ترشيح في قائمة واحدة لأكثر من مترشح من أسرة واحدة-
الامتنـاع عـن   و بالمصاهرة من الدرجة الثانية، تفاديا لتحول االس البلديـة إلى مجـالس عائليـة،   

  23.أكثر من قائمة واحدة عبر التراب الوطني الترشيح في
  .رف عليهاكشرط شكلي متع: إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها -

                                                             
ولا  50بشرط ألا ينقص عدد التوقيعات عن  ،%10هي  13-89وقد كانت النسبة المشترطة بالنسبة لترشح الأحرار بموجب قانون  -21

  . توقيع 500يزيد عن 
كـذلك يتضـمن نفـس الشـرط      01-12 والملغى بالقـانون  المتضمن قانون الانتخابات 1997مارس  06المؤرخ في  07-97 كان الأمر -22

  : أنظر .07-97 من الأمر 81المتعلق بالبرنامج الانتخابي للقائمة المقدمة للمنافسة، حسب نص المادة 
، 95-90 بوطبيق فاتح، اللامركزية الإدارية والتعددية الحزبية في الجزائر من خلال دراسة حالات ثلاث بلديات من ولاية المسيلة للعهدتين

  .38.، ص2006الجزائر،كلية الحقوق جامعة ، مذكرة ماجستير، 97-2002
  .المتعلق بالانتخابات 01-12من القانون  76المادة نص : أنظر -23
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ن القـانون نـص علـى    إف ،وبالرغم من إمكانية توافر الشروط السابقة كلها في مرشح ما
 :في ة للانتخاب أو حالات تعارض وتتمثليبعض الأوضاع التي تشكل حالات عدم القابل

 ،لقد أخذ المشرع بعدة حالات لعدم القابلية للانتخاب: ة للانتخابيحالات عدم القابل-1
فاسـتبعد مـن قـوائم الترشـح بعـض المـوظفين وذوي المراكـز المـؤثرة، حفاظـا علـى مصــداقية           

يعـد غـير قـابلين    " من قانون الانتخابـات علـى أنـه    81ولهذا جاء نص المادة . العملية الانتخابية
للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث 

الـولاة، رؤسـاء الدوائــر، الكتـاب العـامون      : يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم
من، محاسبو للولايات، أعضـاء االس التنفيذية للولايات، القضـاة، أعضاء، موظفو أسلاك الأ

لانتخـاب  لوالظاهر من النص أن عدم قابليـة هـؤلاء   . "الأموال البلدية، الأمناء العامون للبلديات
مقتصر على الترشح في دائرة اختصاصهم الوظيفي، مـن حيـث المكـان وبعـد مـدة سـنة مـن        

  . توقفهم عن العمل فيها
 المـؤثرة،  المراكـز  وذوي المـوظفين  بعـض  الترشـح  قـوائم  من ويبدو أن هذا الشرط يستبعد

الانتخابية، لكن في الحقيقة أن المشرع بقصـره هـذا الاسـتبعاد     العملية مصداقية على حفاظا
الوظيفي ولمدة سنة فقط لا يحقق المغزى من هـذا الشـرط، ذلـك أن تـأثير      الاختصاص على دائرة

واحـدة غـير   هؤلاء الموظفين قد يمتد إلى خارج دائرة اختصاصـهم الـوظيفي، كمـا أن مـدة سـنة      
 يحـيط  الـذي  السياسي الصـعب  المناخ ظل ، فيظائفهمكافية تماما للتخلص من سلطة وتأثير و

  .ككل بالجزائر الانتخابية بالعملية
المؤثرة على كامل التـراب الـوطني ولمـدة     المراكز وذوي الموظفين لذلك نقترح أن يمنع ترشح

 .   نزاهة العملية الانتخابية أكثرأكثر من سنة قد تصل إلى خمسة سنوات مثلا حفاظا على 
وتبرز هذه الحالات إلى الوجود بعـد الإعـلان عـن نتـائج     : حالات التعارض وحالات التنافي-2

حيث يجب على بعض الأشخاص والموظفين ممن يحتلون مراكز مؤثرة، إمـا الاسـتقالة مـن     ،الاقتراع
مناصبهم الوظيفية أو التخلي عن عضويتهم بالس الشـعبي البلـدي المنتخـب، حسـب مـا      

 البلديـة  وقـانون  الانتخابـات  وقد سكت كل من قـانون  .تفرضه القوانين الأساسية الخاصة م
  .   بالموظفين الخاصة الأساسية القوانين ء بما تفرضهذلك، اكتفا ينعن الحالي

إن نظامنا الانتخابي المتعلق بشروط الترشـح لعضـوية اـالس البلديـة يشـبه النظـام       
الس البلدية الفرنسية تنتخب بالاقتراع العام، ويشترط القـانون الفرنسـي أن   ل افج ،الفرنسي

  :يتوفر بالمترشحين البلديين الشروط التالية
  .أن يكون المرشح من الناخبين المسجلين في جدول الضرائب المباشرة -
  .يجب أن يكون ثلاثة أرباع المرشحين مقيمين بالبلدية -
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تضمن النظام الانتخابي الفرنسي كالجزائر شروطا تسعى إلى ضمان عدم انتخاب مـن   -
المعانون من قبـل مكاتـب الإحسـان،    يشك بتأثيره على العملية، أو المعفى من الأعباء البلدية، أو 

  24.وكذلك شروط تجنب وجود ذوي القربى في آن واحد بالس
  الشروط الموضوعية/ ثانيا

لم يتعرض قانون الانتخابات تحديدا ومباشرة إلى الشروط الموضوعية الواجـب توافرهـا في   
سـنة   23غ سـن  وـالمترشح لعضوية الس الشعبي البلدي، ما عدا شرط السن المتمثـل في بل ـ 

 لــسلمجا إلى في الترشــح يشــترط"  01-12مــن القــانون  78حيــث تــنص المــادة  يــوم الاقتــراع،
  :يأتي ما الولائي أو البلدي الشعبي

في  مسـجلا  ويكـون  العضوي القانون هذا من 3 في المادة عليها الشروط المنصوص يستوفي أن -
  .فيها يترشح التي الانتخابية الدائرة

 .يوم الاقتراع على الأقل سنة (23) عشرين او ثلاث بالغايكون  أن -
 . جزائرية جنسية ذا يكون أن- 
 .منها إعفاءه أو الوطنية الخدمة يثبت أداءه أن- 
القـانون   هذا من 5في المادة  عليها والجنح المنصوص الجنايات في عليه محكوما يكون ألا- 

 .اعتباره يرد العضوي ولم
  ."به الإخلال و العام ديد النظام بسبب ائي بحكم عليه محكوما يكون ألا- 

وما يجدر التنويه إليه أن كل القوانين البلدية المتعاقبة وكذا قوانين الانتخاب في الجزائـر لم  
درج أي قانون منـها أي شـرط يتضـمن    ي، حيث لم الناحية العلمية للمترشحين للانتخابتتناول 

رغـم أن   يجـب علـى المترشـح بلوغهـا أو أن يتـوفر عليهـا،       معينةستوى علمي أو كفاءة تحديدا لم
كـل واحـد   قـدرات  والس الشـعبي البلـدي   أعضاء  كفاءةتلبية الحاجيات البلدية متوقفة على 

علمـي وضـروريات التسـيير    علـى الطـابع ال  والسياسي  الطابع الإيديولوجيوذا تغلب . منهم
  .الجيد للمصالح العمومية البلدية

  البلدي الانتخابي النظام اختلالات: الثاني المطلب
يلاحظ بعد دراسة شروط الانتخـاب والترشـح لعضـوية اـالس الشـعبية البلديـة، أن       
النظـام الانتخــابي المطبــق علــى البلــديات تعتريــه الكـثير مــن النقــائص وتشــوبه العديــد مــن   

                                                             
 ،1ط والتوزيـع،  والنشـر  للدراسـات  الجامعيـة  المؤسسـة  القاضـي،  منصور ترجمة ،2ج ،الإداري القانون بيار، دلقولقية الجورج، قود-24

  . 370.، ص  2001لبنان،
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لا يتوفرون على أدنى الكفـاءات   التي أدت في كثير من الأحيان إلى إيجاد منتخبين بلديينو ،السلبيات
  . لممارسة المهام والمسؤوليات المحلية

  الاختلالات المتعلقة بقانون الانتخابات : الفرع الأول
إذا كانت مهام الترشيح لعضوية االس البلديـة مـن بـين مهـام الأحـزاب، فـان تحقيـق        

ة لضـمان نزاهـة   التمثيل الشرعي على مسـتوى البلديـة يوجـب بالمقابـل وضـع آليـات صـارم       
فمثلا كـان   ،كثيرا من النقائص 07-97وذا الصدد كانت تعتري قانون الانتخابات  25.الانتخابات

 ،رئيس الس الشعبي البلدي يعتبر عضو باللجنة الإدارية لإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتـها 
  . وهو من له الأمر بافتتاح واختتام القوائم

القاضـي المعـين مـن الـس القضـائي هـو المخـتص ـذا         من المفـروض أن يكـون   لكن 
رى بعـد  ت ـالذي لم  01-12وهو ما تم إقراره بموجب قانون الانتخابات الجديد  ،باعتباره رئيسا للجنة
بشكل كبير، على اعتبار أنه حكم تنظيم انتخابات مجالس بلديـة واحـدة    تطبيقاته على الواقع

نتائج الانتخابات كانـت غامضـة، حيـث لم توضـح آجـال      كما أن مواعيد الطعون في  26.لحد الآن
  27.الطعون أمام اللجنة الولائية بعد إعلان النتائج

مـن العمليـات    ءايمنح للوالي دورا كبيرا في العملية الانتخابيـة، بـد   07-97ما كان الأمر ك
فيقـوم بتوزيـع النـاخبين علـى مكاتـب      . وصـولا إلى عمليـة التصـويت   والتحضيرية للانتخابات 

ويقوم بتمثيـل الإدارة المركزيـة بتعيينـه    . التصويت ويتحكم في افتتاح عملية الاقتراع واختتامها
وهـو مـن يقـوم    . في اللجنة الولائية عن وزير الداخلية وكـذا تعيينـه عضـوا في اللجنـة البلديـة     

بتعيين الأمـر بالصـرف علـى مسـتوى هـذه اللجنـة ويـتحكم في الأمـور الماليـة أثنـاء العمليـة            
 46-40كما كان للوالي دور أساسي في تشكيل مكاتب التصويت وفق أحكام المـواد  28.نتخابيةالا

  07.29-97من الأمر 
في رئاسة اللجنـة   للقضاء الممنوحن الدور أ يبدواأما بموجب القانون الجديد للانتخابات ف  

مواعيـد الطعـون    أن غير .ويمكنه أن يحقق التراهة المطلوبة والحياد المفترض الولائية والبلدية جيدا

                                                             
مدى تكيف نظام  :ملتقى الإدارة المحلية، )مداخلة حول الأسس السياسية لمشروع القانون الجديد للإدارة المحلية(ولد قابلية دحو،  -25

  .20.، ص2004مجلس الأمة،  ،2002-10-17الإدارة المحلية الجزائرية مع الحقائق الوطنية الجديدة المنعقد بمجلس الأمة بتاريخ 
  . المتعلق بالانتخابات01-12من القانون  149المادة نص  :أنظر -26
  .133.ص ،2002 الجزائر، جامعة الحقوق، كلية ماجستير، مذكرة الجزائر، في المحلية الشعبية للمجالس الانتخابي النظام عيسى، تولمرت-27
المحـدد لـبعض القواعـد الخاصـة بعمـل اللجنـة        1997جويليـة   29المـؤرخ في   277-97من المرسوم التنفيـذي   3نص المادة : أنظر-28

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الوطنية المستقلة لمراقبة انتخابات االس الشعبية البلدية والولائية، 
  .2008جويلية  27في المؤرخة ،49العدد 

  . 67-65.، ص2006، دار الهدى، الجزائر،والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائريعشي علاء الدين، -29
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المتعلـق   01-12من القانون  165فمثلا تنص المادة  ،لم توضح وبقيت على ما كانت عليه سابقا
بإيـداع   التصـويت  عمليـات  صـحة  علـى  الحـق في الاعتـراض   لكـل ناخـب  " : بالانتخابات على

التصويت  مكتب محضر في الاحتجاج هذا يدون  .به صوت الذي التصويت مكتب في احتجاجه
وتبت اللجنة لانتخابية  .الولائية اللجنة الانتخابية إلى ويرسل صوته عن فيه الناخب الذي عبر
 تـاريخ  مـن  ابتـداء  عشرة أيام أقصاه أجل في قراراا وتصدر لها الاحتجاج المقدم في الولائية

 تصةلمخا الإدارية أمام المحكمة محل طعن اللجنة قرارات تكون أنيمكن . الاحتجاجي استلامها
  ."إقليميا

، وهـو مـا يشـكل عيبـا     الطعـن  هـذا  أجـل تقـديم  هنا  لم يوضحومن خلال هذا النص     
كمـا  .جسيما يجب تلافيه من قبل المشرع، من أجل إضفاء أكثر نزاهة وتفادي كل تعسف لـلإدارة 

الأحسـن  فتح اال أمام المواطنين للترشح لفترات نيابية غير محددة له منـافع ومضـار ومـن    أن 
  30.الاكتفاء بفترتين أو ثلاث على الأكثر

  اعتبار الكفاءة في اختيار المنتخبين البلديين    على السياسي تغليب الاعتبار: الفرع الثاني
وتـرك الاختيـار    ،سمح الدستور وقانون الانتخابات لجميع المواطنين بالترشح لكل اـالس 

وهـو يفتـرض أـم يخضـعون لمعـايير الكفـاءة وتحمـل         ،للأحزاب بشكل عام لوضع مترشـحين 
أغلبيـة المترشـحين   الس الشـعبية البلديـة يثبـت أن    لكن واقع ا ـ .المسؤولية كما سنرى لاحقا

أغلبهم لم يشـارك في تسـيير الشـؤون العامـة وغـير مطلـع       أن و ،تنقصهم التجربة في التسيير
  31.على تقنيات تسيير االس البلدية

طابع الشكلية والتحـزب بشـكل    تأخذ البلدية التعددية داخل االس الشعبية ما يجعل
نظـرا لانعـدام التكـوين المتخصـص وقلـة الـوعي في طـرح القضـايا          ،مضر بمصلحة المـواطنين 

االس أشخاصا يمثلون وزنا شـعبيا دون  هذه الحالات يكون على رأس  كثير منفي نجد أنه و ،وحلها
وقليلا جدا ما نصادف شخصـا أصـبح رئيسـا للمجلـس     . الجماعات المحلية ثقافة ولا دراية بعالم

لشـعبي البلـدي صـاحب وزن شـعبي وتكـوين عــالي ويملـك برنامجـا يتماشـى وواقـع البلــديات          
ــذا  .ومهامهــا ــير    و ــحاب غ ــيل أص ــي بتفض ــاعي القاض ــي والاجتم ــا السياس ــرز منطقن أف

رسـات سـلبية تطـورت لتصـبح قاعـدة      الاختصاص والبلوغ م إلى تسيير شؤون البلـديات، مما 
  32.عامة

                                                             
  .132.ص ،المرجع السابق عيسى، تولمرت -30
  .49.، ص2003، العدد الأول،مجلة النائب، )الجماعات المحلية بين القانون والممارسة(مصطفى،  دريوش -31
أا أفرزت بعض النتائج الحسنة من حيث المستوى العلمي للمنتخـبين   2008يبدوا أن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة للمجالس المحلية لسنة  -32

من هؤلاء المنتخبين مـن حملـة   % 30االس الشعبية البلدية تقل أعمارهم عن الخمسين سنة، وأن أكثر منمن المنتخبين ورؤساء % 70حيث نجد أن 
 .2008جويلية  26خطاب رئيس الجمهورية لرؤساء االس الشعبية البلدية، الجزائر، : أنظر. العلياالشهادات 
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 القـوائم  مختلـف  في الانتخابيـة  القائمـة  رأس يعتلـي  الذي المترشح يكون ما عادة لذلك
 واللعـب  المنـاورة  على قوة أكبر يملك الذي لعرش تميل من إما، انتخابات أي في الأحزاب من المقدمة

  .بالبلدية وجاهة او عدد الأكثر العائلة إلى ينتمي أنه أو المواطنين، بعواطف
علـى مسـتوى البلـديات     الانتخابيـة  بالعمليـة  يحـيط  الـذي  السياسـي  لقد حول المنـاخ 

وكـأن اـالس    ات الشخصـية، القـدر وتحل محل البرامج معيارا للاختيار، ل الشعبية والعروشية
ولـيس أقـدرهم    المحلية أصبحت منصة يصـل إليهـا مـن هـو أكثـر النـاس شـعبية وعروشـية        

وذا تضيع مصالح المـواطنين وتحطـم مصـداقية     .لاستيعاب البعد الحقيقي لوظيفة البلدية
الدولة لا لشيء، إلا لأننا ما زلنا نعتـبر بـأن الشـعبوية أولى مـن التخصـص وأن العشـائرية هـي        

 ،في فعاليـة اتمـع السياسـية    اوهـو مـا أنـتج نقص ـ   33.أساس نظامنا الانتخابي البلدي واقعيـا 
وفقدان شعور الفرد والجماعة بالقدرة علـى إمكانيـة التـأثير في شـؤون وسياسـة اتمـع المحلـي        

  34.ككل
  من نظام الأغلبية إلى النظام النسبي الانتخابي ظام الن انتقال: المبحث الثاني

أكثـر منـها   تعد مسألة تفضيل أو اعتمـاد نظـام انتخـابي دون آخـر، مسـألة سياسـية       
يشترط لاعتماد نظام انتخابي ما، قدرتـه علـى ضـمان التمثيـل الحقيقـي للسـكان       و 35،قانونية

واتسام نمط الاقتراع فيه بالعدالة، الموضوعية والشفافية، حـتى تكـون أغلبيـة الممـثلين تنتمـي      
  36.الصغيرة والأقلياتللأحزاب إقصاء مع عدم  ،إلى الأحزاب الكبيرة التي تمثل الأغلبية

وقد اعتمد المشرع بخصوص االس الشعبي البلدية نمط الانتخاب بالقائمة مـع العمـل   
هـذه الانتخابـات ومـا     لكن بسبب نتائج )ولالأ طلبالم( ،بنظام الأغلبية في أول انتخابات تعددية

ط ــ ـنم 1997د سـنة  ـــ ـد المشـرع بع ــ ـنحى منحـى أخـر تمامـا، حيـث اعتم     تخللها من انزلاقات،
 ةــ ـي مغلبا الاعتبارات الديمقراطية والسياسية على اعتبـارات الفعاليـة الإداري  ــالنسبالتمثيل 

  )الثاني طلبالم(  37.في تكوين الس الشعبي البلدي
  
  
  

                                                             
 مركـز  ،الأول البلـدي  العمـل  بمـؤتمر  مداخلـة  ،)التنميـة  وتحقيق للسكان الصحي المستوى رفع في البلديات دور( رحيمة، حوالف -33

  .8.، ص2006 مارس، 27–26 يومي للمؤتمرات، البحرين
  .117.، ص2008الجزائر، جامعة أودية مياسة، الفعالية الإدارية في الإدارة المحلية الجزائرية، مذكرة ماجستير،  -34
 .03-01.، صالمرجع السابق عيسى تولمرت-35
 بسكرة، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ماجستير، مذكرة الجزائر، في البلدية على الحزبية التعددية أثر إسماعيل، لعبادي-36

  .18.ص ،2005
  .133.تولمرت عيسى، المرجع السابق، ص -37
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  افرازات من جمعنهت  ما و الأغلبية ونظام بالقائمة الانتخاب نمط تبني: الأول المطلب
طريقـة الاقتـراع   اعتمد المشرع في أول تجربـة انتخابيـة تعدديـة علـى مسـتوى البلـديات       

لكـن  13.38-89قـانون   حسـب  النسبي على القائمة في دورين مع أفضلية الأغلبية في دور واحـد 
بموجـب   13-89قـانون  ال يفـألغ  ،احتكار تيار سياسي واحد لكل االسهذا النمط قد يؤدي إلى 

 ،نمط الاقتراع النسبي على القائمة مع مراعـاة الأغلبيـة في دور واحـد    الذي أقر 06،39-90القانون 
  .وألغى الفوز بجميع المقاعد للقائمة التي تحوز الأغلبية المطلقة

  ومخاوف الاحتكار السياسي 13-89قانون  حسب الاقتراع النسبي على القائمة: الفرع الأول
يقصد بالانتخاب بالقائمة اختيار الناخب لقائمة من قوائم أسماء المترشحين لعضـوية  

دور الناخـب هنـا مقيـد    غـير أن   ،االس الشعبية البلدية والتي تمثـل كـل منـها بـرامج وأفكـار     
كمـا أن اختيـار   . أو القـوائم الحـرة المعـدة سـلفا     قوائم المعـدة مـن الأحـزاب   اختيار قائمة من الب

لا يكون على أساس برنامج كل قائمـة انتخابيـة، وإنمـا يكـون حـافز      في هذه الحالة عادة  الناخبين
 40.الناخبين هو معرفتهم ببعض المترشحين وهو دافعهم لاختيارها دون غيرها

نمط الأغلبية توزيع المقاعد المخصصة للمجلس البلـدي علـى القائمـة الحاصـلة     ويعني 
نمط الأغلبية المطلقة وهناك نمط الأغلبية النسـبية أو  ، وهناك على أغلبية الأصوات الصحيحة

  . الأغلبية البسيطة
إذا  ،La majorité absolue المطلقــةالمقاعــد في نمــط الأغلبيــة كــل القائمــة ب وتفــوز

أمـا  . من الأصوات المعـبر عنـها  ) 1% +50(حصلت على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة، أي 
تفـوز  ف، La majorité simple Ou relative نمـط الأغلبيـة النسـبية أو البسـيطة     مـا يخـص  في

  41.القائمة الحاصلة على أكثر الأصوات المعبر عنها، مقارنة بما حصلت عليه القوائم الأخرى
أعضاء الـس الشـعبي البلـدي وأعضـاء     كان  13-89من قانون  61وحسب نص المادة  

سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمـة في دوريـن    5لمدة  الس الشعبي الولائي ينتخبون
وتحصـل   ،مـن هـذا القـانون    62وتـوزع المقاعـد حسـب المـادة     . مع أفضلية الأغلبية في دور واحـد 

وفي حالة عدم حصـول أي قائمـة   . القائمة التي فازت بأغلبية الأصوات المعبر عنها بجميع المقاعد
                                                             

، رية الديموقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائالمتضمن قانون الانتخابات،  1989أوت  7المؤرخ في 13-89قانون  -38
 .  32 العدد

الجريـدة الرسميـة   والمتضمن قـانون الانتخابـات،    13-89المعدل والمتمم للقانون قانون  27/03/1990المؤرخ في  06-90القانون  -39
 .   13 ، العددللجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

مصـر،   3، جامعة المنصـورة، العـدد،  مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، )الأنظمة الانتخابية(النهري مجدي مدحت إبراهيم،  -40
  .104.ص، 1988

  . 110-108.ص المرجع نفسه،-41
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مـن  ) 1% +50(ائمة الحاصلة على الأغلبية البسيطة تحصل على على الأغلبية المطلقة فإن الق
وتوزع بقية المقاعد على جميـع  . المقاعد، مع حساب الكسر لصالح هذه القائمة كمقعد كامل

من الأصوات على أساس النسب الموالية للأصـوات المحصـل   % 10القوائم المحصلة على أكثر من 
  42.اتج كمقعد كاملعليها حسب ترتيب تنازلي ويحسب الكسر الن

ومـا ينجـر عنـه مـن احتكـار       ،لقد أدركت السلطة السياسية آنذاك خطورة هذا النظام
  . 06-90بموجب القانون  13-89تيار سياسي واحد لكل االس، فألغت قانون 

  الفوز بجميع المقاعد للقائمة التي تحوز الأغلبية المطلقة  اءلغإ: الفرع الثاني
تتحصل القائمة الـتي فـازت بالأغلبيـة المطلقـة مـن الأصـوات        06-90بموجب القانون 

اـبرة إلى  والمعبرة عنها، على عدد من المقاعد يتناسب والنسبة المئوية للأصوات المحصـل عليهـا   
وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات المعـبرة  . العدد الصحيح الأعلى

من المقاعد مجبرة إلى العـدد الصـحيح   نصف تفوز القائمة التي تحوز على أعلى نسبة بها، ــعن
مـن المقاعـد في    1%+ 50نسـبة  الأعلى إذا كان عدد المقاعد المطلوب شـغلها في الـدائرة فرديـا وب   

وفي كلتـا الحـالتين تـوزع المقاعـد المتبقيـة      . حالة ما إذا كان عدد المقاعد المطلوب شـغلها زوجيـا  
فمـا فـوق مـن الأصـوات المعـبرة عنـها، علـى        % 7اسب على كل القوائم التي حصلت علـى بالتن

وفي حالـة بقـاء المقاعـد    . أساس النسب المئوية للأصوات المحـرزة بتطبيـق قاعـدة البـاقي الأقـوى     
للتوزيع، توزع على كل القـوائم بالتناسـب بمـا فيهـا القائمـة الفـائزة الـتي أحـرزت علـى أعلـى           

  43.نسبة
إلى إقرار نمط الاقتراع النسبي على القائمة مـع   06-90 القانونلمشرع بموجب هدف القد 

 .الفوز بجميع المقاعـد للقائمـة الـتي تحـوز الأغلبيـة المطلقـة       اءلغإو ،مراعاة الأغلبية في دور واحد
على عدد من المقاعد بقـدر نسـبة الأصـوات     القوائم حصولهذا القانون  بموجبالمشرع أقر وقد 

ض النسبة المشترطة على كل قائمـة حـتى تـدخل المنافسـة علـى      كما خفّ ،عليهاصل التي تح
  . لتحقيق توسيع التمثيل% 7من مجموع الأصوات المعبرة عنها إلى نسبة % 10المقاعد من 

بقاعـدة صـغر سـن المترشـح في حالـة تعـادل الأصـوات بـين          06-90 القـانون كما أخذ 
وطبق نفس النظام بشأن اقتسـام   ،1مكرر 62ادة القوائم التي حازت على أعلى نسبة حسب الم

                                                             
  .35.بوقطاية فريد، المرجع السابق، ص -42
  .37-35 .ص نفسه، المرجع-43
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فإذا تعادلت الأصوات بين القوائم التي لهـا الحـق في اقتسـام المقاعـد المتبقيـة،      . المقاعد المتبقية
  44.فإن الأولوية تعطى للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها أقل ارتفاعا

 62النسـبي حسـب المـادة     إن النظام المختلط الجامع بين نظام الأغلبية ونظـام التمثيـل  
ذلك أن تـبني   45،يسمح نظريا بوجود تعددية حقيقية 13-89المعدل لقانون  06-90من القانون 

نمط الأغلبية المطلقة إذا كان في دورين يؤدي إلى تعـدد الأحـزاب السياسـية وجعلـها مرنـة وغـير       
مد النائـب مركـزه   وتقوم مرونة هذه الأحزاب على أساسا الانتخاب الفردي، حيث يسـت . مستقلة

وذا فإن خضوع النائب لحزبه يكون أقـل، ممـا سـيؤدي إلى تعـدد     . من شخصيته وثقة الناس به
الأحزاب المتنافسة في الدور الأول على الأقل، ثم تحالفها في الدور الثاني الذي يتم فيه نمـط الاقتـراع   

  . النسبي
بيـة ويـؤدي إلى تضـخيم فـوز     أما الأخذ بنظام الأغلبية النسـبية فيجسـد الثنائيـة الحز   

ويتجه سلوك الناخبين إلى المشاركة بطريقة تؤثر في النتـائج الـتي   . الأغلبية وتصغير فوز الأقلية
وعلى هذا لا يتم التصويت لمرشـحي الأحـزاب   . تحسم بفوز المرشح الحاصل على أكثرية الأصوات

ظهـور حـزبين علـى المسـتوى      ممـا يـؤدي إلى   ،الصغيرة، التي عادة تتكتـل لمواجهـة الحـزب الكـبير    
  46.السياسي فقط

 ، لكن الانتخابات المحليـة 1989كان من المقرر أن تنتهي عهدة االس المحلية في سنة لقد 
أجلت إلى غاية تعديل قوانين الجمعيـات السياسـة والانتخابـات البلديـة لتـتلاءم       التعددية الأولى

 6تعلق بتأجيـل الانتخابـات البلديـة إلى مـدة     الم 17-89وفي هذا الإطار صدر قانون . مع التعددية
  47.أشهر، ثم أجلت من جديد نظرا لصدور قانون البلدية حديثا

وقد تمت أول انتخابات تعددية بلديـة وفـق النظـام المخـتلط الجـامع بـين نظـام الأغلبيـة         
 48،وتميـزت بالفوضـى العارمـة والتجـاوزات الكـثيرة      1990جوان  12ونظام التمثيل النسبي يوم 

 البلديـة  الشـعبية  اـالس  بأغلـب  )للإنقـاذ المحضـورة حاليـا    الإسلامية الجبهة(وأفرزت فوز واحد
  .وما تبعه كل ذلك من تجاوزات واحتكار سياسي49والولائية،

                                                             
  .36.المرجع نفسه، ص -44
  .13.لعبادي إسماعيل، المرجع السابق، ص -45
  .76-71.بوقطاية فريد، المرجع السابق، ص، ص -46
الجريدة الرسميـة للجمهوريـة   المتضمن تأجيل انتخابات االس الشعبية البلدية،  1989ديسمبر  11المؤرخ في  17-89القانون  -47

 . 1989سمبر دي 11، المؤرخة في 52، العدد الجزائرية الديموقراطية الشعبية
  .57.، ص2003اشيدون العربي، الانتخابات المحلية تجربة ديموقراطية، حلقة دراسية بالمدرسة الوطنية للإدارة،  -48
ديوان  الثاني، القسم ،الرسمية والنصوص الوثائق خلال من الاستقلال منذ الجزائر في الدستورية المؤسسات تطور إدريس، بوكرا-49

  .304. ص ،1994الجزائر، المطبوعات الجامعية،
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 القانونيـة،  الشرعية ضد الحالات بعض في بلديةالس الشعبية الا دخلت الإطار هذا وفي
 في لدولـة، ل ممـثلا  الوقـت  نفس وفي المحلية للسلطة الحائز وهو البلدي الشعبي الس رئيس فكان
 البلـدي  الشـعبي  الـس  رئـيس  مـن  تجـاوز  هنـاك  كـان  وقـد . الوالي والسلطة المركزية مع صراع

 الجنسـين  بـين  الاخـتلاط  ومنع السينما دور كغلقه الإداري، ضبطال مجال في خاصة لصلاحياته،
  50.مستقلة جمهوريات إلى تتحول أن البلدياتوكادت  العامة، والأماكن المدارس في

لقد كـان للنظـام الانتخـابي المعتمـد في اختيـار المرشـحين لعضـوية اـالس الشـعبية          
البلدية دور هام في تكريس هذه الاختلالات، من خـلال منحـه إمكانيـة سـيطرة حـزب علـى جـل        

ومخالفـة القـوانين، في ظـل    لفرض أيديولوجيته السياسـية   فرصة من ذلك يعطيه المقاعد، وما
 الحزبيـة  التعدديـة  وبسبب هـذه الظـروف، عرفـت تجربـة    . حداثة التجربة التعددية في تلك الفترة

 حالـة  إعـلان  المتضـمن  44-92 الرئاسـي  المرسـوم  صدر حيث تراجع، شبه البلدية مستوى على
 ثم تم حــل 52البلــدي، الشــعبي الــس أعضــاء بتوقيــف المتعلــق 143-92 والمرســوم 51الطــوارئ،

 اـالس  كـل  حـل  162-95 التنفيـذي  المرسـوم  أكمـل  البلدية بالتدريج، إلى أن الشعبية االس
 تخضـع  تنفيذية مندوبيات المنتخب لتضع محل الس المراسيم هذه وجاءت 53.البلدية الشعبية

غايـة   لىإ وبالتالي غاب وجود المنتخـب البلـدي علـى مسـتوى البلديـة      الوالي، من المباشر للتعيين
  .المحلية للمجالس 1997أكتوبر 23 انتخابات

  البلدية الشعبية االس وتفتيت النسبي التمثيل نمط اختيار: المطلب الثاني
خطـر العمـل بنظـام الأغلبيـة مـع حداثـة التجربـة الديمقراطيـة وعـدم معرفتنـا            ظهر

مما نجم عنـه عواقـب وخيمـة علـى البلديـة       ،العميقة بالأفكار التي يحملها المنتخبون وبرامجهم
المتعلـق بالانتخابـات ليعتمـد أسـلوب الاقتـراع       07-97لـذلك جـاء الأمـر    . وعلى الدولـة ككـل  

 54،النسبي على القائمة، دون إعطاء الأولوية للقائمة التي تحوز على الأغلبية النسبية للأصـوات 

                                                             
50- ESSAID Taib, Op.Cit, pp, 101- .102  

الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائريـة     المتضـمن إعـلان حالـة الطـوارئ،      1992-02-09المـؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي  -51
المتضـمن رفـع    2011-02-23المـؤرخ في   11-01، الملغى بموجب الأمر 1992فيفري  9، المؤرخة في 10 الديموقراطية الشعبية، العدد

، والموافق عليه 2011فيفري  23، المؤرخة في 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العددحالة الطوارئ، 
 27، المؤرخة في 19 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العددالجريدة ، 2011-03- 22المؤرخ في  11-05بالقانون 

  .   2011مارس 
المتعلق بتوقيف أعضاء االس الشعبية البلدية وأعضاء االس الشـعبية   1992-04-11المؤرخ في 143-92المرسوم التنفيذي  -52

  .   1992أفريل  12، المؤرخة في 27 راطية الشعبية، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقالولائية، 
الجريدة الرسمية للجمهوريـة   المتضمن حل كل االس الشعبية البلدية، 1995-06-06المؤرخ في  162-95المرسوم التنفيذي  -53

  .   1995جوان  14، المؤرخة في 32 الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد
  .  01-12وقد حافظ على نفس التنظيم فانون الانتخابات الجديد  -54
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أسـلوب الاقتـراع   كـذلك بعـض التعـديلات علـى      01-12كما أدخـل قـانون الانتخابـات الجديـد     
  . ، خاصة فيما يخص أحكام اختيار رئيس الس الشعبي البلديالنسبي على القائمة

   08-90وقانون البلدية  07-97الأمر حسب  نمط التمثيل النسبي: الفرع الأول
تخب أعضاء الس الشـعبي البلـدي بـالاقتراع    ين 07-97من الأمر  75نص المادة حسب 

ويتم توزيع المقاعـد بـين القـوائم بالتناسـب، حسـب عـدد        ،سنوات 5النسبي على القائمة لمدة 
مـع تطبيـق قاعـدة البـاقي الأقـوى، ويـتم باسـتعمال         قائمـة الأصوات التي حصل عليهـا كـل   

الأصوات المعبر عنها في كل دائـرة   ويقصد بالمعامل الانتخابي ناتج قسمة عدد. المعامل الانتخابي
  . 07-97 الأمر من 77انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها في نفس الدائرة حسب المادة 

استبعادها عنـد توزيـع    من الأصوات المعبر عنها إلى% 7ويؤدي عدم حصول قائمة ما على
وتحصل كل قائمة علـى عـدد   . حذف أصوات هذه القائمة من عدد الأصوات المعبر عنهاو المقاعد

. 78المـادة  وفـق مـا نصـت عليـه     عامـل الانتخـابي   المقاعد بقدر المرات التي حصلت فيها على الم
يـتم ترتيـب الأصـوات     على القوائم الـتي حصـلت علـى المعامـل الانتخـابي،      وبعد توزيع المقاعد

ليهـا القـوائم غـير    التي حصلت عوالاصوات  الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد
وتـوزع مـن ثم بـاقي     ،حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كـل منـها   ،الفائزة بمقاعد

عنـدما تتسـاوى الأصـوات الـتي تحصـل عليهـا        ويمنح المقعد الأخير. المقاعد حسب هذا الترتيب
  .قائمتان أو أكثر للمترشح الأصغر سنا

عندما تتسـاوى الأصـوات الـتي تحصـل      يبدو أن منح المقعد للمترشح الأصغر سنالكن 
ولـيس مـن المنطقـي أن يمـنح هـذا       ،لا يعتمد على معيار موضـوعي كان عليها قائمتان أو أكثر، 
أحـزاب في   3نـه وهـو المحـدد لأغلبيـة الـس في حالـة تسـاوي حـزبين أو         أالمقعد هكذا، خاصـة و 

  55.عضوية الس الشعبي البلدي
لانتخابات قد تبنى أسلوب الاقتـراع النسـبي علـى القائمـة     إن النمط الجديد المتعلق با    

وقد ظهـر الأثـر السـلبي     ،دون إعطاء الأولوية للقائمة التي تحوز على الأغلبية النسبية للأصوات
تعذر في الكـثير مـن البلـديات    حيث  ،1997أكتوبر 23لهذا القانون في أول تطبيق له في انتخابات 

على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، الـتي تمكنـها مـن     على أية قائمة انتخابية الحصول
وكانت النتيجة هي بروز الكثير مـن اـالس الفسيفسـائية الـتي     . الحصول على أغلبية المقاعد

ــرئيس وتشــكيل اللجــان وفي   ،ينعــدم التجــانس بــين أعضــائها  ــار ال فوجــدت صــعوبة في اختي

                                                             
  .31.لعبادي إسماعيل، المرجع السابق، ص -55
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تـدخل وزارة الداخليـة في الكـثير مـن المـرات      لى وقد أدى هـذا الوضـع إ  56.التصويت على المداولات
  57.لفض التراعات، التي تحدث بين أعضاء الس وهو ما أثر سلبا على عمل تلك االس

لقد فرض هذا النوع من الاقتراع سياسة الإجماع والأغلبية على سـير اـالس الشـعبية    
فمـثلا عنـدما    ،وطرح الكثير من المشاكل القانونية والسياسية كقضية سحب الثقـة  ،البلدية

أعضاء هـو الـذي لـه حـق اختـار       4عضو والحزب الذي له 11نكون أمام مجلس بلدي مشكل من
ويمكـن للأعضـاء الأربعـة التغيـب      ،نه يمكن لأعضاء الس الباقين سحب الثقة منـه إالرئيس، ف

مع الإشارة إلى أن هذا الوضع حاليا وبموجب القانون الجديـد   58.نظامي ر غيراووضع الس في مس
  59.عضوا 13للانتخابات غير مطروح بحكم أن أقل عدد من أعضاء الس الشعبية البلدية هو

  1060-11 البلدية وقانون 01-12القانون العضوي  حسب النسبي التمثيل نمط: الفرع الثاني
 07-97الأمـر  وبـنفس أحكـام    النسبي التمثيل طبنم 01-12احتفظ القانون العضوي 

ينتخـب أعضـاء الـس الشـعبي      01-12 العضـوي  القـانون  من 65نص المادة تقريبا، فحسب 
ويتم توزيع المقاعد بين القوائم بالتناسـب،   ،سنوات 5البلدي بالاقتراع النسبي على القائمة لمدة 

مـع تطبيـق قاعـدة البـاقي الأقـوى، ويـتم        قائمـة عليها كل  تحسب عدد الأصوات التي حصل
  .باستعمال المعامل الانتخابي

استبعادها عنـد توزيـع    من الأصوات المعبر عنها إلى% 7ويؤدي عدم حصول قائمة ما على
عند الاقتضاء تطبيقــا لـنص    ذف أصوات هذه القائمة من عدد الأصوات المعبر عنهاوتح المقاعد

المـرات الـتي    عدد وتحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر .يالعضو القانـون نفس من 67المادة 
-12 العضـوي  القانــون  مـن  68المـادة  وفق ما نصت عليه حصلت فيها على العامل الانتخابي 

يـتم ترتيـب الأصـوات     على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي، وبعد توزيع المقاعد. 01
التي حصلت عليهـا القـوائم غـير    والاصوات  ئزة بمقاعدالباقية التي حصلت عليها القوائم الفا

وتـوزع مـن ثم بـاقي     ،حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كـل منـها   ،الفائزة بمقاعد

                                                             
فمن الأسباب كذلك التي فسرت ا وزارة الداخلية الانسداد الذي تعيشه بعض االس الشعبية البلدية المنبثقة عن انتخابـات   -56

  .ؤلاء المنتخبين إلى أغلبيات ضعيفةإشارا إلى أن انتماء ه 2008نوفمبر  29
مجلـة  ، )لقـانوني البلديـة والولايـة؟    1999أي استقلالية للجماعات المحلية الجزائرية في ظل مشروع جـوان (بن طيفور نصر الدين،  -57

 .20.، ص2001، 22، العدد رقم الإدارة
  .24.ولد قابلية دحو، المرجع السابق، ص -58
  .المتعلق بالانتخابات 01-12من القانون  79نص المادة  :أنظر -59
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية المتضمن القانون الجديد للبلدية،  2011جويلية  22المؤرخ في  10-11القانون  -60

  .    2011جوان  03، المؤرخة في 37الشعبية، العدد رقم 
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عنـدما تتسـاوى الأصـوات الـتي تحصـل عليهـا        ويمنح المقعد الأخير. المقاعد حسب هذا الترتيب
  . قائمتان أو أكثر للمترشح الأصغر سنا

والمؤكـد عليـه في القـانون    07-97الأمـر   المعتمـد في كـل مـن   لتمثيل النسـبي  إن نظام ا
تكـون صـلبة ومسـتقلة دون حاجـة إلى      مـا  يؤدي إلى تعدد الأحزاب التي عادة ،01-12العضوي 

هذا النظام يشـجع علـى تكـوين أحـزاب صـغيرة وانقسـام الأحـزاب        أن بل . الائتلاف أو التحالف
علـى مقاعـد تتناسـب أعـدادها مـع الأصـوات الـتي حصـلت          الكبيرة، ما دامت الأحزاب تحصل

مما يؤدي كذلك إلى جمود الأحزاب وخضـوع النـواب لتوجيهـام، لأـم مقتـرحين مـن        ،عليها
  61.الحزب وشبه منتخبين من قبله

عنـد توزيـع   من الأصوات المعبر عنـها  % 7علىالتي لم تحصل  ئماستبعاد القوا كما يؤدي
اب العتيـدة وذات الشـعبية المنظمـة، خاصـة في ظـل تعـدد القـوائم        المقاعد إلى سيطرة الأحـز 

الانتخابية وكثرة القوائم الحـرة، حيـث تتفتـت أصـوات النـاخبين علـى كـل القـوائم ولا تحصـل          
 مـن % 7 وبالمقابـل تـتمكن القـوائم الـتي حصـلت علـى نسـبة       . أغلبها على النسبة المشترطة

قاعد، رغم أن عدد الأصوات التي حصلت عليهـا  عدد كبير من الم المعبر عنها من حصد الأصوات
مـن  % 7فعليا ليست مرتفعة بالمقارنة مع القوائم المستبعدة بسبب عدم وصـولها إلى نسـبة   

كما أن مجموع الأصوات التي سحبت من الأصوات المعبر عنها قـد تتجـاوز   . الأصوات المعبر عنها
بأكبر عـدد مـن المقاعـد بـالس، ويعـد هـذا       الممنوحة للقائمة الفائزة الأصوات المعبر عنها عدد 

الشكل من التنظيم تشويها للتمثيل الشعبي، وينطبـق هـذا التحليـل علـى وضـع مجالسـنا       
  .  الشعبية البلدية
على المشـرع أن يأخـذ بعـين الاعتبـار عنـد اختيـاره لـنط التمثيـل         من المفروض لقد كان 

عنـدما تكـون ظـروف    قافية والسياسـية ـا، ف  النسبي أو نمط الأغلبية، ظروف البلاد والحالة الث
الدولة مستقرة وفي وضع ملائم لإشاعة الحريات بدون خطر، يمكن العمل على تواجـد المعارضـة   

ــة  ــلطة الأغلبي ــن س ــل م ــائية    ،والتقلي ــه بالفسيفس ــمح في ــع لا يس ــون في وض ــدما نك وعن
هـام مختلفـة، فـإن    مواجهة حالة تعطل المصالح أو مـن أجـل إنجـاز م   نظرا لضرورة السياسية، 

دعم القائمة التي تحصل على الأغلبية يكون لـه مـا يـبرره دون إهمـال دور الأقليـة، الـتي تبقـى        
  . متواجدة إلا أن دورها يقل بين هذا الوضع أو ذاك وهذا هو جوهر الديمقراطية

                                                             
  . 76.ق، صبوقطاية فريد، المرجع الساب -61
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وذا الصدد نجد أن النمط الفرنسي المعتمد لانتخـاب أعضـاء اـالس البلديـة، يراعـي      
فمثــلا نجـد أن النظـام الانتخـابي      62.طيات السياسية والسوسيولوجية للمجتمع الفرنسيالمع

سـاكن مـن    3500لأعضاء االس البلدية يميز بين البلديات التي لها اقل والـتي لهـا أكثـر مـن     
  63:حيث الخضوع لنمط انتخابي مختلف

ينتخب فيها أعضاء اـالس البلديـة وفـق     :ساكن 3500البلديات التي ا أقل من  -
نظام الأغلبية في دورين، مع جعل قـوائم المترشـحين قـوائم مفتوحـة قابلـة للزيـادة والنقصـان        

ــون  . ســاكن أو أقــل 2500بشــأن البلــديات الــتي ــا   لأن الســكان بالبلــديات الصــغيرة يعرف
لفـوز بالانتخابـات في الـدور    ولكـي يحصـل ا  . المترشحين مما يمنحهم ميزة اختيار أحسن العناصـر 

فـإذا لم تمـلأ جميـع المقاعـد في     ). 1% +50(الأول، لا بـد للقائمة الحصول على الأغلبية المطلقـة 
الدور الأول، يلجأ إلى الدور الثاني وتكفي الأغلبيـة النسـبة أي المترشـح الـذي لـه أكـبر عـدد مـن         

  64.الأصوات في حدود المقاعد المتبقية
: سـاكن أو أكثـر   3500ينتخب أعضاء االس البلدية بالنسبة للبلديات التي ـا   -

. بالاقتراع على أساس اللوائح بدون تشطيب الأسمـاء أو تغييرهـا وبـدون التصـويت التفضـيلي     
فإذا حصلت إحدى القوائم منذ الدورة الأولى على الأكثرية المطلقـة للأصـوات، تعطـى القائمـة     

عد الواجب ملؤها ويضاف لها عند الاقتضاء العدد الكامل الأعلى، عنـدما  المنتصرة نصف المقا
، وإلى العدد الكامل الأدنى إذا كان عدد المقاعد الواجب ملؤهـا  4يكون هناك عدد المقاعد أكبر من 

  . 4أقل من
أما ما بقي من المقاعد الواجب ملؤها فيوزع حسـب التمثيـل النسـبي، وفقـا لقاعـدة         

ى بين القوائم كافة، بما في ذلك القائمة المنتصرة مـا عـدا القـوائم الـتي حصـلت      المتوسط الأقو
لكن إذا لم تحصـل أي قائمـة علـى الأكثريـة المطلقـة      . من الأصوات المعبر عنها% 5على أقل من 

ويمكـن  . مـن الأصـوات  % 10للأصوات، تجري دورة ثانية لا تتقدم لها إلا القوائم التي حصلت على 
مـن  %  5أو تتلقـى مرشـحين كـانوا ضـمن قـوائم حصـلت علـى الأقـل علـى           أن ينضـم إليهـا  

                                                             
 24723شـخص لكـل بلديـة، ونجـد أن      1600بلدية أي بنسبة  36776مثلا عدد البلديات المرتفع، حيث تضم فرنسا والتي منها  -62

 37، ومنـها  10.000بلدية فقط لها أكثر من  931والملاحظ إذن أن . 10.000لها أقل من  35748ساكن، وأن  700بلدية لها أقل من 
ساكن،  10.000بلدية التي ا أكثر من  931ن نصف السكان الفرنسيين يعيشون في أساكن، و 100.000 بلدية فقط لها أكثر من

  :    أنظر
- LACHAUNE Jean François, Politiques locales : la commune,3 édition, Librairie générale de droit et de 
jurisprudence. L.G.D.J, Paris, 2007,p.12. 
63  - Loi 82-974du19-11-1982 Modifié l’article L238 du Code électoral, Journal officiel de la République 
française,13, date d'entrée en vigueur 13/03/ 1983. 
64  - LACHAUNE Jean François, Op.Cit, p.47. 
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وتعطى القائمة الفائزة بالأغلبيـة المطلقـة أو النسـبية نصـف المقاعـد، مـع تطبيـق        . الأصوات
مـن  % 5ويوزع الباقي علـى كـل القـوائم بشـرط الحصـول علـى       . نفس الطريقة المشروحة أعلاه

اع بالأغلبية، لضـمان أغلبيـة بـالس والعمـل في نفـس      وذا جمع القانون بين الاقتر. الأصوات
  65.الوقت بنظام نسبي لضمان وجود وتمثل المعارضة به

لم يأخـذ بـنمط انتخـابي ينسـجم مـع معطيـات الـبلاد أو يسـعى          الجزائريلكن المشرع 
بـل   .بحيث يستفيد من مزايا نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي معــا  ،للعمل بنظام مختلط

فيأخذ في بداية التعددية علـى مسـتوى البلديـة بنظـام الأغلبيـة، رغـم        ،ل عكس هذا تمامايعم
وبعد فترة معتبرة من الديمقراطية وحاجـة الدولـة والبلديـة     ،عدم النضج السياسي والجماهيري

للاستقرار وتحقيق التنميـة، يأخـذ بالنظـام النسـبي المطبـق إلى حـد الآن، رغـم مسـاوئه الـتي          
بلديـة ـا    1300ا علمنا أن أكثـر مـن   ذخاصة إ ،الس الشعبية البلدية إلى اليومعرفتها كل ا

  !؟ولا يحتمل التفتت السياسي مجلس شعبي بلدي قليل العدد من النواب
طـرح الكـثير مـن    10-11 البلدية وقانون 01-12 العضوي القانون كما أن المشرع بموجب

فتعارضت نصـوص تعـين رئـيس الـس الشـعبي البلـدي بـين         ،المشاكل القانونية والسياسية
ونص  10-11من قانون البلدية  65قانون البلدية وقانون الانتخابات، حيث تناقضت أحكام المادة 

  . 01-12من قانون الانتخابات  80المادة 
 البلـدي  الشـعبي  للمجلـس  رئيسـا  يعلـن : " علـى  البلديـة  قانون من 65 إذ تنص المادة

 يعلن الأصوات، تساوي حالة وفي .الناخبين أصوات أغلبية على تحصلت التي القائمة متصدر
 في" مـن قـانون الانتخابـات علـى     80، بينما تنص المـادة  "سنا الأصغر المرشح أو المرشحة رئيسا

 الشـعبي  الـس  ينتخـب  الانتخابـات،  نتائج لإعلان الموالية) 15( عشر الخمسة الأيام غضون
  . الانتخابية للعهدة له رئيسا أعضائه، بين من البلدي

 الأغلبيـة  الحـائزة  القائمـة  مـن  البلـدي  الشـعبي  الس رئيس لانتخاب المترشح يقدم
  .للمقاعد المطلقة الأغلبية على قائمة أي حصول عدم حالة للمقاعد في المطلقة

 تقـديم  المقاعـد  مـن  الأقـل  علـى %)  35( المائـة  في وثلاثين خمسة الحائزة القوائم يمكن
  .مرشح

 مـن  الأقـل  علـى %)  35( بالمائـة  وثلاثـين  خمسـة  قائمة على أي حصول عدم حالة في
  .مرشح تقديم القوائم جميع يمكن المقاعد،

                                                             
  .372.قودال جورج، دلقولقية بيار، المرجع السابق، ص -65
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 على تحصل الذي المترشح البلدي، الشعبي للمجلس رئيسا ويعلن سري، الانتخاب يكون
  .للأصوات المطلقة الأغلبية

 المترشـحين  بـين  للأصـوات  المطلقـة  الأغلبيـة  علـى  مترشح أي حصول عدم حالة في
 المواليـة،  سـاعة ) 48( والأربعين الثماني خلال ثان دور يجري والثانية، الأولى المرتبة على الحائزين
  .الأصوات أغلبية على المتحصل المترشح فائزا ويعلن

 "سنا الأصغر المترشح فائزا يعلن عليها، المحصل الأصوات تساوي حالة في
 ما يستوجب إعمال إحـدى المـادتين وتـرك الأخـرى،     أن التوفيق بين المادتين غير ممكن،ويبدوا 

 تحصـلت  الـتي  القائمـة  لمتصدر البلدي الشعبي الس تمنح رئاسة البلدية قانون من 65 فالمادة
 للمترشـح  الـس  تمنح رئاسـة من قانون الانتخابات  80المادة  الناخبين، لكن أصوات أغلبية على
للمقاعد، ثم تقدم تفصيلا لحالات عدم تمكـن أي قائمـة    المطلقة الأغلبية الحائزة على القائمة من

  . للمقاعد المطلقة من الحصول على الأغلبية
من قانون الانتخابات هو الأصح من الناحية القانونيـة،   80ويظهر أن إعمال نص المادة     

بالنظر إلى أن قانون الانتخابات قانون عضوي بينما قانون البلدية هو قانون عـادي، كمـا أن قـانون    
الانتخابات قانون خاص بالنسبة لقانون البلديـة فيمـا يخـص أحكـام الانتخـاب، وعـادة مـا تحيـل         
قوانين البلدية على قوانين الانتخابات في تنظيم هـذه المسـألة، كمـا أن قـانون الانتخابـات صـدر       
 لاحقا على قانون البلدية، مما قد يفهم منـه أنـه يلغـي صـراحة أو علـى الأقـل ضـمنيا جميـع        

قـانون البلديـة، خاصـة وأن     مـن  65 المادة في عليها المنصوص تلك فيها المخالفة له، بما الأحكام
وقـد   66.الانتخابات نصت صراحة على إلغاء الاحكام المخالفة لهذا القانون قانون من 237 لمادةا

 مؤكـدة  من قانون الانتخابـات،  80المحلية إلى الأخذ بأحكام المادة  والجماعات الداخلية اتجهت وزارة
 المـادة  في عليهـا  المنصـوص  تلك هي البلدي الشعبي الس رئيس لانتخاب الوحيدة الإجراءات أن

  .الانتخابات قانون من 80
من قانون الانتخابات يثير المزيد مـن الاخـتلالات والمشـاكل، الـتي لا      80لكن العمل بالمادة 

  :  تخدم انسجام الس وكفاءته في خدمة مصالح سكان البلدية، ومن هذه الاختلالات نذكر
كيـف يختـار    ،المقاعد من %) 35( المائة في وثلاثين خمسةعلى إذا تحصلت قائمة وحيدة  -

رئيس الس الشعبي البلدي؟ وهنا اضطرت وزارة الداخلية إلى التـدخل مـن جديـد وتقـديم حـل      
ديسـمبر والموجهـة للـولاة، ومنحـت      05المؤرخـة في   3538لهذه الحالة، حيـث جـاءت التعليمـة    

                                                             
 العلوم مجلة ،)الوصية للسلطة والتبعية المحلية الاستقلالية بين البلدي الشعبي الس لرئيس القانوني المركز( آمال، تمام يعيش-66

  . 285-284 .ص ،2014 جانفي ،33 العدد بسكرة، خيضر محمدجامعة -الإنسانية
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مرشـحها   تقـديم  ،المقاعـد  مـن  %) 35( المائـة  في وثلاثـين  خمسةعلى للقائمة الوحيدة الحاصلة 
للأصوات لتعيينه كرئيس للمجلس، فان لم يحصـل   المطلقة الأغلبية على فقط ويجب أن يحصل

  67.عنها مرشح تقديم القوائم لجميع يمكن المطلقة على الأغلبية
 قائمـة أي فانه في الحالة التي لا تحصل فيهـا   من قانون الانتخابات 80 المادة نص حسب -

 إمكانيـة تقـديم   القـوائم  تمـنح لجميـع   المقاعد، من الأقل على%)  35( بالمائة وثلاثين على خمسة
مرشح عنها لانتخاب رئيس الس، لكن هذا الحكـم يبـدوا غـير مستسـاغ، فكيـف لقائمـة لم       

  ! تحصل إلا على عدد قليل من الأصوات أن تقدم مرشحا لقيادة الس؟
للمجلس الشعبي البلدي، وقد تـؤدي   تخابيفي النظام الانكبيرا  إن هذه الحالة تعد قصورا

إلى تحكــم القائمــة الأقــل شــعبية في مصــير تعــيين رئــيس الــس، بــل قــد تــؤدي التحالفــات   
كـرئيس للمجلـس،    والصراعات السياسية إلى تعيين مرشح القائمة ذات الـوزن الشـعبي الأقـل   

كمــا أن هــذه . ةوهـو مــا يعــد تشــويها لأصــوات ســكان البلديـة، وخرقــا لقاعــدة فــوز الأغلبي ــ 
الاحتمالات قد ترهن انسجام الـس مسـتقبلا وتضـعه في وضـعية انسـداد دائـم، مـا يعطـل         

  .   المحلية مصالح السكان ولا يسمح بتحقيق الديموقراطية والتنمية
 إيجابيـات  مـن  حـتى  يسـتفد  وفق هذا السـياق لم  البلدية للمجالس الانتخابي نظامنا إن

 الجزائـري  المشـرع  أن يبـدوا  بـل  القـوانين،  من الكثير في ونحاكيه عنه نأخذ الذي الفرنسي، النموذج
 مـن  لعديـد  وتعتريهـا  البلـديات  معطيـات  مع يتماشى لا الذي الانتخابي النظام هذا اعتماد قرر

 المحليـة  الديموقراطيـة  تفعيـل  عـن  البعـد  كـل  بعيـدة  سياسـية  لاعتبـارات  والغموض، النقائص
 مـع  يتماشـى  لا الـذي  النسـبي  التمثيـل  بـنمط  بالأخـذ  الاسـتمرار كمـا أن   .الإدارية واللامركزية

 الــس بفعاليــة يضــر الأقليــات، تمثيــل إلى ويميــل اتمــع لأفــراد والتعليمــي الثقــافي المســتوى
  .   ككل وانسجامه

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .299، 285. ص المرجع السابق، آمال، تمام يعيش: نقلا عن-67
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  خاتمة
منـذ  المـنظم للمنتخـب البلـدي بـالجزائر مـن الناحيـة الهيكليـة        قـانوني  الطار الإ يعاني

الاستقلال من العجز عن تفعيل آليات الديمقراطية النيابية، فضلا عن تعزيز آليـات الديمقراطيـة   
، حيث يشوب النظام الانتخابي المنظم للمجالس الشـعبية البلديـة حاليـا    الجوارية والمشاركتية

  :عدة نقائص وسلبيات منها
سـتوى علمـي   من تحديدا لميعاب على قانون البلدية والانتخاب عدم ادراج أي شرط يتض -

بلـديين لا  النتخـبين  الم كـثير مـن   إيجـاد يجب على المترشح بلوغها، مما يسـاهم في   أو كفاءة معينة
، ممـا قـد   المسؤوليات المحليةالتمثيلية والنيابية وتحمل  يتوفرون على أدنى الكفاءات لممارسة المهام

المنشـودة   المحليـة  التنميـة  تحقيـق أهـداف  يفقد اللامركزية الإدارية هـدفها ويبعـد البلديـة عـن     
  .لسبب ضعف الكفاءات

النسبي في توزيع مقاعد الس الشعبي البلـدي رغـم    التمثيل يعد أخذ المشرع بنمط -
  .  عيوبه المبينة أعلاه تفتيتا للتمثيل بالس وإضرارا بفعاليته

 القانونيـة  لمشـاكل ا من الكثير 10-11 البلدية وقانون 01-12 العضوي يطرح القانون -
 البلديـة  قـانون  بـين  البلـدي  الشـعبي  الـس  رئـيس  تعـين  نصـوص  فمثلا تتعارض والسياسية،

 قـانون  مـن  80 المـادة  ونص 10-11 البلدية قانون من 65 المادة أحكام بتناقض الانتخابات، وقانون
  . ، ما يوجب تعديل القانونيين بشكل يسمح لهما بالانسجام معا01-12 الانتخابات

تقـدم   لم المتعاقبة نصوص القانون البلدي والانتخابيويبدوا بعد هذا التحليل أن معظم 
لا ف ـ الفعالية والمسـؤولية، بلديين تتوفر فيهم شروط إنتاج منتخبين في نجاح لمؤشرات ايجابية ل

ولا يحقق تمثيل حقيقـي وشـرعي    ،بروز الكفاءات والخبرات من جهة علىنظامنا الانتخابي  شجعي
  .للسكان من جهة أخرى
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  النظام القانوني لعقود الاستثمار الأجنبي
  جامعة خنشلة        قصوري رفيقة .د

  باتنةجامعة     ) باحث دكتوراه( عيواج طالب
  

  
  ملخص

الاقتصـادية  أن عقود الاستثمار تعتبر من العقود التي يبتغى من ورائهـا تحقيـق التنميـة    
للدولة، هذه الأخيرة التي تظهر كطرف في هـذا العقـد جنبـا إلى جنـب مـع شـخص طبيعـي أو        
معنوي وهو الأمر الذي يميز هذا النوع من العقود التي تقوم على أساس علاقة غير متكافئـة بـين   

  .الأطراف المتعاقدة فيه
ة المرجوة للدول النامية فـإن  وأمام هذا الدور البالغ الأهمية لهذه العقود في تحقيق التنمي

الأمر يستوجب دراسة الملامح الأساسية لهذه العقود وتحديد معالم العلاقة المميزة الـتي تـربط   
م مـع  ئأطرافها، وكـذا تحديـد الطبيعـة القانونيـة لهـا والـتي تسـتدعي إقرارهـا بمعاملـة تـتلا          

أهم المعايير التي يمكـن  خصوصيتها من خلال إظهار أهم الصور الذي تظهر فيها هذه العقود و
 .الاعتماد عليها لإصباغ صفة الدولية عليها

كيف يمكن للدولة باعتبارها : ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا البحث يتجلى في
صاحبة سيادة وسلطة أن تحافظ على مركزها السيادي باعتبارها طرفا وجنبا إلى جنـب مـع   

   شخص يفتقر إلى ميزات السيادة والسلطة؟
 

Abstract: 
Investment contracts are one of the contracts which intended to be a propeller of the 

state economic development, the state in this equation appears as a party of the contract 
alongside with a natural person or a legal entity and this is the main distinction of these 
contracts type which are based on an unequal relationship between the contracting parties.  

Facing the extremely important role of these contracts in achieving the desired 
development of the underdeveloped countries, the issue requires a study of the basic 
lineaments and characteristics of these contracts and to identify the special relationships that 
binds its parties, as well as to determine its legal nature which require approval of a treatment 
who fit with its singularity by showing the most important modality were the contracts 
appears under ,and the most important criteria that can be relied upon to the take the 
attributive of international status . 

Based on the previous introduction the question that arises between the lines of this 
study is reflected on: How can the state which possesses sovereignty and authority maintain 
its position as an exclusive sovereign party side by side with someone who lacks sovereignty 
and power features? 
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  :مقدمة
العصر الحالي أن أهم الخصـائص المميـزة للسياسـة الاقتصـادية في     أصبح من الثابت في 

الخصوص هو تطلعها بشكل لافت للنظر إلى مسـاهمة   الدول عموما والدول النامية على وجه
رأس المال الأجنبي في تمويل تنميتها الاقتصادية سـواء أكـان ذلـك في صـورة اسـتثمارات أجنبيـة       

جأ في أغلب الحالات إلى تجسيد صـورة تلـك المعـاملات في    عامة أمن خاصة، ذلك أن هذه الدول تل
التنميـة الاقتصـادية   إطار عقود تبرم مع أصـحاب المشـاريع الاسـتثمارية والمسـاهمين في تمويـل      

  .لهذه البلدان
وتعتبر هذه العقود بالنسبة للدول النامية الركيزة التي بواسـطتها يـتم بنـاء الهياكـل     

ل، على نحو يجعل من هذه العقود عاملا حيويـا ورئيسـيا في تحقيـق    الاقتصادية الثابتة لهذه الدو
  .مإلى العالم المتقد الخطة الاقتصادية والخروج ذه الدول من عالم التخلف

ودراسة موضوع العقود التي تبرم بين الدولة والأشـخاص الأجنبيـة الخاصـة أصـبح غـير      
لكـثير مـن المختصـين في القـانون     مقتصر فقط على القانون الدولي الخاص بل حضي باهتمـام ا 

مسبوق في أي موضوع آخر، نظرا لما يعكسـه هـذا الموضـوع مـن أهميـة ومـا       العام على نحو غير 
 وهو الأمـر الـذي أدى  ، (1)يثيره من مشاكل قانونية نابعة من التفاوت في المراكز القانونية لأطرافها

، ففكرة هذه العقـود  (2)أجل تحديد ماهيتهاإلى تعدد التعريفات والآراء المنساقة لهذه العقود من 
هي أقرب ما تكون إلى كوا فكرة وصفية تنطبق على مجموعة من العقود الـتي تتـوافر فيهـا    

  .خصائص معينة
كيف يمكن للدولة باعتبارها : ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا البحث يتجلى في

باعتبارها طرفا وجنبا إلى جنـب مـع   صاحبة سيادة وسلطة أن تحافظ على مركزها السيادي 
   شخص يفتقر إلى ميزات السيادة والسلطة؟

  : وستتم معالجة هذا الموضوع  وفق الطرح الاتي
I :الطبيعة القانونية لعقد الاستثمار  

                                                
(1) Denis Bettems: les Contrats entre Etats et Entreprises Etrangères, perspectives Internationales, Méta 

Editions, Lausanne 1988m p20.    
  تضاربت الاجتهادات في تحديد المصطلح الأكثر صلة بعقود الاستثمار الأجنبي وتنوعـت المصـطلحات الـتي أريـد مـن خلالهـا      ) 2(

  : ة بين الأطراف، وقد شاع لدى الفقه القانوني استخدام مجموعة من المصطلحات القانونية من أبرزهاتوصيف العلاقة التعاقدي
 -ومصـطلح العقـود عـبر الدوليـة     -ومصـطلح العقـود أو الاتفاقيـات شـبه الدوليـة      -مصطلح اتفاقيات التنمية الاقتصادية -

 -واصـطلاح العقـود الاقتصـادية الدوليـة     -الدوليـة ومصطلح عقـود التجـارة    -ومصطلح عقود العلاقات الاقتصادية الدولية
واصطلاح عقود الدولية، إلا أن الفقه استقر أمام تباين المصطلحات إلى إدراج عود الاستثمار الأجنبي ضـمن أحـد الاصـطلاحين    

عا لـدى الفقـه   واصطلاح عقود التجـارة الدوليـة باعتبارهمـا الأكثـر شـيو      -اصطلاح العقود الاقتصادية الدولية: التاليين وهما
 الحديث، 

التكييـف القـانوني لعقـود الاسـتثمار الاجـنبي في      مصلح أحمد الطراونة، / جورج حزبون حزبون و د/ د :راجع ذلك بالتفصيل في -
  .    288إلى  285ص ، 2006مجلة الحقوق، جامعة البحرين، الد الثاني، العدد الاول يناير ، العلاقات الخاصة الدولية
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II :النماذج المختلفة لعقود الاستثمار.  
III :معيار دولية عقد الاستثمار.  

I: الطبيعة القانونية لعقد الاستثمار  
ومـدلولاا،   هاـا ة لعقود الاستثمار رغم اخـتلاف وج اريف المنساقاتفقت واتحدت التع

وهـي إرادة أحـد أشـخاص     أكثـر عقود تقـوم علـى توافـق إرادتـين أو     إلا أا أشارت جميعها أا 
  .(1) ترتيب آثار قانونيةالقانون العام مع إرادة أحد أشخاص القانون الخاص بقصد 

اريف و المفاهيم المنسـاقة لعقـد الاسـتثمار و ننتقـل الى     عالت أهمسنبحث  فإنناومن ثم 
  .تحديد الاطراف القانونية لهذا العقد

  تعريف عقد الاستثمار/ اولا
فقـد اعتمـد غالبيـة الفقـه التعريـف       ،الاستثمارعند بحث تعريف القانون الدولي لعقود 

ذلك العقـد الـذي يتجـاوز    «الذي أوردته محكمة النقض الفرنسية التي عرفت العقد الدولي بأنه 
الإطار الاقتصادي الداخلي ويتضمن في محتـواه انتقـالا للأمـوال والسـلع والخـدمات عـبر الحـدود        

  .(2)»زان مصالح التجارة الدوليةالجغرافية للدول، بمعنى يكون العقد دوليا حين ترجح كفة مي
العقود التي تبرم بين دولة ناميـة أو مـن   «ويعرف البعض الآخر هذا النوع من العقود بأا 

يعمل لحساا ومشروع خاص أجـنبي يكـون موضـوعه إمـا اسـتغلال ثـروة طبيعيـة أو إقامـة         
  .(3)»منشآت صناعية دف التنمية لأجل طويل

كـل العقـود الـتي تبرمهـا الدولـة مـع       «ع من العقود بأا ويعرف البعض الآخر هذا النو
تعلق بمباشرة الأنشطة التي تـدخل في إطـار   تشخص من أشخاص القانون الخاص الأجنبي والتي 

  .(4)»خطط التنمية الاقتصادية للبلاد
في حين يعتمد جانب من الفقـه لتعريـف عقـود الاسـتثمار انطلاقـا مـن تعـداد وحصـر         
للعناصر التي تعد من وجهة نظرهم مرجحة لاعتبـاره عقـدا مـن العقـود الدوليـة، ومـن أهـم        

  :الميزات التي اعتمدوا عليها لتمييز هذه العقود عن غيرها مايلي
شـخص أجـنبي يتمتـع بالشخصـية     يتم إبرام هذه العقود بين الحكومة من جانب وبـين    ) أ

 .القانونية بناء على أحكام قانون الدولة التي يتبعها هذا الشخص

                                                
  . 291مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق ذكره، ص / جورج حزبون حزبون، د/ د: راجع هذا التعريف في) 1(
  . 81دراسات في التحكيم في منازعات العقود الدولية، مطبعة أبناء وهبة حسان، بدون سنة طبع، ص: أحمد شرف الدين/ د) 2(
دية في القانون الدولي الخـاص، مكتبـة النصـر، جامعـة القـاهرة ،      عقود التنمية الاقتصا: عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن/ د) 3(

  . 22ص
  . 01، القاهرة، ص1993خصوصية التحكيم في مجال منازعات الاستثمار، دار النهضة العربية، : عصام الدين القصبي/ د) 4(
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تتسم هـذه العقـود بطـول مـدا فهـي لا تنصـب علـى عمليـة واحـدة، وإنمـا تتعلـق              ) ب
باستغلال للموارد الطبيعية لفترة زمنيـة طويلـة علـى نحـو يـتم معـه إقامـة منشـآت         

 .(1) ...للطرف الأجنبي طوال مدة العقد وتجهيزات دائمة تظل مملوكة 

اتفاق مكتوب تلتزم بمقتضاه شركة أجنبيـة أو مشـرع أجـنبي بتقـديم     «وفي رأي آخر أا 
ــادية     ــة الاقتص ــة للتنمي ــاز خطــط وطني ــدف المســاهمة في إنج  ــة ــة والمالي المســاعدة الفني

لشـركة في صـورة ماليـة أو    والاجتماعية للبلد المضيف الذي يلتزم بدوره  بتقديم المقابل لهـذه ا 
  .(2)»عينية

أـا  «وهناك من يعرف هذه العقود من خلال وضع تعريـف شـامل جـامع وذلـك بقولـه      
عقود شبيهة بعقود القانون  العام طرفاها هما  الدولة أو جهاز حكـومي مـن جهـة، وشـخص     

حوبا طبيعي أو اعتباري  من جهة أخرى، وتتعلق هذه العقود ببناء مجمـع صـناعي، يكـون مص ـ   
عادة باتفاق بالمساعدة الفنية، وقد ينصب موضوع هذا العقـد علـى اسـتخراج ونقـل وتسـويق      
الموارد الطبيعية وهو ما يقتضي إنشاء تجهيزات ضخمة تتطلب استثمارات على قدر كـبير مـن   

  .  (3)»الأهمية وتحتم أن تكون مدة هذه العقود طويلة نسبيا
ولم يقتصر الأمر على الجهـود الفقهيـة في الاجتـهاد لتحديـد مفهـوم أو تعريـف لهـذه        
العقود بل تعدى إلى اهتمام العديد من المحكمين وإقرار تعاريف مختلفة ضمن الأحكام الصـادرة  
بشأن العقود الأجنبية التي تكون الدولة طرفا فيها، ومن أشهر وأبرز الأحكام التحكيميـة الـتي   

وهـي    Sapphire تحكيمفي  Cavinوصف عقد الاستثمار الحكم الذي أصدره المحكم  أشارت إلى
عقـد بـين شـركة    «شركة كندية ضد شركة النفط الإيرانية أين وصـف عقـد الاسـتثمار بأنـه     

وطنية تأخذ شكل المشروع العام وشركة تجارية أجنبية خاضعة للقانون المدني الأجـنبي، ومحـل   
عمليات التجارية، إذ أنه يمنح الشركة الأجنبية حق اسـتغلال المـوارد   هذا العقد لا ينصب على ال

الطبيعية لمدة طويلة، مع إلزام الشـركة الأجنبيـة بإقامـة اسـتثمارات ضـخمة ومنشـآت لهـا        
    .(4)»طابع الدوام

                                                
  . 27سابق ذكره، ص  حفيظة السيد الحداد، مرجع/ د: لمزيد من الإطلاع حول موقف هذا الجانب من الفقه راجع) 1(
  . 317، القاهرة، ص 1977/1998دار النهضة العربية : العلاقات الدولية في وقت السلم: علي إبراهيم/ د) 2(
ــة، دار الفكــر الجــامعي،    :حفيظــة الســيد الحــداد/ د: راجــع هــذا التعريــف في) 3( ــين الــدول والأشــخاص الأجنبي العقــود المبرمــة ب

  .30ص  2001الإسكندرية،
عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، رسالة دكتوراه، حقوق جامعـة، عـين شمـس    : بشار محمد الأسعد/ د: راجع ذلك في) 4(

  .32حفيظة السيد الحداد، نفس المرجع، ص / ، وكذا في د13، ص 2004القاهرة 
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وما يميز هذا الحكم أنه أبرز أهم خصائص عقد الاستثمار محل التراع والـتي مـن خلالهـا    
باقي العقود التجارية العادية التي تخضـع في تنظيمهـا إلى القواعـد التقليديـة     يمكن تمييزه عن 

    .للقانون الخاص
مركـزا علـى إبـراز     (1)ضد الحكومة الليبيـة  Dupuyللأستاذ  Texacoوكذلك جاء تحكيم 

من خلال الدور الذي تلعبـه في تحقيـق التنميـة الاقتصـادية     " عقود الاستثمار"ذاتية عقود الدولة 
عقود تنميـة  «بارها الهدف الأساسي للدولة المتعاقدة وذلك عند وصفه لهذه العقود بأا باعت

اقتصادية لها أهمية بالنسبة للدولة المضيفة، وتخلق نوعا من التعاون طويل المـدة بـين الدولـة    
المتعاقدة والطرف الأجنبي، وتتضمن نصوصا دف إلى تحقيق الثبات التشريعي وعدم المسـاس  

وإخضاعه لنظم خاصة أو للقانون الدولي حماية للطرف الخاص المتعاقد مع الدولة مـن   بالعقد
  .(2)»سيادة الدولة التي تستخدمها لتعديل العقد أو إائه بإرادا المنفردة

  اطراف عقود الاستثمار/ ثانيا
إلا كغيرها من عقـود القـانون العـام     مما يفيد أن عقود الاستثمار تقوم على تطابق إرادتين

تضـم   ـا ذلك أ طرافها،لمراكز القانونية لأن ما يميز هذه الفئة من العقود خاصية التفاوت في اأ
طـار القـانون   الذي يتمتع بمزايـا خاصـة سـواء في إ   يمثل الطرف السيادي " الدولة"طرفين احدهما 

كطـرف   "المسـتثمر الأجـنبي  "ر الطـرف الثـاني   في حين يظه القانون الدولي العام،طار الداخلي أو إ
مـن قـوة    هـذا الاخـير  بـه   رغـم مـا يتمتـع   خالي من أي امتيـاز أو سـيادة مقارنـة بـالطرف الأول،     

اقتصادية ومالية، فهذا الاختلاف والتباعـد في المراكـز القانونيـة لطـرفي عقـد الاسـتثمار يطـرح        
   :العديد من التساؤلات التي تستوجب الوقوف عليها ودراستها

هل يجب أن تظهر الدولة كطرف في هذا العقد بمفهومها المعـروف في قواعـد القـانون    
ره إلى الدولة، أم أن الأمر يستوجب أن تظهر الدولـة  بآثا الدولي العام حتى ينصرف هذا العقد

   كطرف في العقد من خلال أحد المؤسسات العامة التابعة لها؟
في هذه العقود، يجب أن يظهر ا الشخص الأجنبي كطرف ثاني وما هي الشروط التي 

يه في بمعنى هل يشترط أن يظهر الطرف الأجنبي بصورة شخص اعتباريا كما هو متعارف عل
أغلب الحالات أم أنه يمكن أن يكون شخصا طبيعيا؟ وما هو المعيار الذي يمكن من خلاله ضبط 

  الصفة الأجنبية بالنسبة لهذا الشخص؟
  : التاليفهذه التساؤلات وغيرها سنحاول دراستها من خلال التقسيم 

                                                
فيظة السيد الحداد، الاتفاق على التحكيم في عقود ح/ د: ضد الحكومة الليبية راجع Texacoلمزيد من الإطلاع على وقائع تحكيم ) 1(

  .56، 52، ص 2001الدولة ذات الطبيعة الإدارية وأثرها على القانون الواجب التطبيق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
  .13بشار محمد الأسعد، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع ذلك في) 2(
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   . الدولة كطرف في العقد: 1
  .للاستثمارالطرف الأجنبي في العقد الدولي : 2        

  .  الدولة كطرف في العقد: 1 
و إيجاد تنمية اقتصـادية لمـا تعانيـه مـن تخلـف وتـأخر في       نحتقوم الدولة النامية بالسعي 

اقتصادها، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا من خلال العمليـات والمشـاريع الاسـتثمارية الـتي تسـاعد      
المشاريع التي تظهر فيها الدولـة كطـرف ضـمن    وتساهم في التمويل والتنمية الاقتصادية هذه 

  .عقد من العقود الدولية للاستثمار التي تبرمها لتحقيق وتنفيذ خططها الاقتصادية
وتعد الدولة طرفا في عقد الاستثمار عندما تترل إلى ميدان التجارة الدولية فتقـوم بـإبرام   

الشـركات الخاصـة أو الأشـخاص    عقود الاستثمار، وقد تدخل في مشروعات مشتركة بينها وبين 
  .(1)الطبيعية

ويرى البعض أن الدولة التي تظهر كطرف في عقـد الاسـتثمار يلـزم أن تكـون مـن الـدول       
في العقـد عـادة في شـكل    كطـرف  ، وتظهر الدولة (2)النامية كواقع فرضته الظروف الاقتصادية

تـابع لهـا كالمؤسسـات والهيئـات     رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء أو عن طريق جهـاز  
  .العامة

وقــد أثــارت الصــور الــتي تظهــر ــا الدولــة كطــرف في عقــود الاســتثمار العديــد مــن 
الخصـوص في الحالـة الـتي يكـون فيهـا الطـرف        القانونية والتي تنحصـر علـى وجـه   الإشكالات 

العـام  المتعاقد مع الشخص الأجنبي ليس الدولة بوصفها شخص من أشخاص القانون الـدولي  
عمل لحسـاا، فتعـددت الاتجاهـات في تحديـد الطبيعـة القانونيـة       يوإنما بشكل جهاز تابع لها و

  لهذا العقد، بمعنى 
بعقود الدولة  (3)هل يتسع اصطلاح عقود الاستثمار أو كما اصطلح عليه البعض -

 هـذه  ليشمل هذه الطائفتين من العقود، أم أن أحد الطـائفتين تخـرج عـن معـنى    
          .العقود؟

أحدهما يضيق مـن سـعة عقـود الاسـتثمار      وانقسمت الآراء في هذا الصدد بين اتجاهين،
تكون قاصرة على العقود التي تكـون الدولـة طرفـا فيهـا     بمعنى أن خصوصية عقود الاستثمار 

، وهـذه الحالـة عـادة لا تـثير أي إشـكال أو صـعوبة باعتبـار الدولـة ذات سـيادة          (4)بشكل مباشر
                                                

  .   11التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، دار الجامعة الجديدة للنشر، ص : جلال وفاء محمدين/ د) 1(
  .  40عقود التنمية الاقتصادية، مرجع سابق ذكره، ص : عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن/ د) 2(
  .37خاص الأجنبية، مرجع سابق ذكره، ص العقود المبرمة بين الدول والأش: حفيظة السيد الحداد/ د) 3(
النظام القانوني لعقـود إنشـاء   : عوض االله شيبة الحمد السيد/ د: راجع في مفهوم الدولة كطرف في التعاقد بأوجهه المختلفة في) 4(

  . ا بعدهاوم 126، ص 1992المنشآت الصناعية بين الدولة والشركات الأجنبية الخاصة، رسالة دكتوراه حقوق، جامعة أسيوط، 
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العـام، وبالتـالي فوضـعها كطـرف في      دوليوبوصفها شخصا من أشخاص القـانون ال ـ وسلطة 
  .العقد لا يحتاج إلى تفسير كون أثر العقد المبرم ينصرف بطريقة مباشرة

في حين يذهب الاتجاه الثاني إلى تمديد خصوصية عقود الاستثمار إلى العقود التي تبرمهـا  
التابعة لها، وقـد عـبر الـبعض المؤيـد لهـذا الاتجـاه       والمؤسسات العامة الدولة بواسطة الأجهزة 

بالقول أن قيام الدولة بالتعاقد مباشرة أمرا يكاد يكون نادرا ذلك أن هذه الأخيرة أنشـأت وحـدات   
اقتصادية لها شخصية مستقلة عن الدولـة تقـوم بتنفيـذ أعمـال الخطـة الاقتصـادية وفقـا        

  .(1)للبرنامج المرسوم
أما الـبعض الآخـر مـن الفقـه ومـن أجـل تأييـد وجهـة النظـر الموسـعة لنطـاق عقـود             

من اتفاقية واشـنطن المنشـئة للمركـز الـدولي      25/1: الاستثمار اعتمدوا الاستدلال بنص المادة
يمتد اختصاص المركز إلى أي نـزاع قـانوني   «لحل المنازعات الناشئة عن الاستثمار التي تقضي بأنه 

ن أحد الاستثمارات بين دولة من الـدول المتعاقـدة أو هيئـة عامـة، أو جهـاز تـابع       ينشأ مباشرة ع
، ذلـك أن الاتفاقيـة لم تحـدد اختصـاص المركـز بنظـر       »للدولة تقوم الدولة بتحديده أمام المركـز 

نظـر  المنازعات التي تكون الدولة ذاا أحد أطرافها بـل مـدت مـن اختصاصـه ليشـمل أيضـا       
  .(2)إحدى الهيئات العامة التابعة للدولة طرفا فيهاالمنازعات التي تكون 

وتجدر الإشارة إلى أن النص المذكور ربط امتـداد اختصاصـه لنظـر المنازعـات الـتي تكـون       
إحدى الهيئات العامة التابعة للدولة طرفا فيها بشرط وهو أن تكون هـذه الهيئـات معروفـة أو    

 لا يتطلب شكلا بعينه بل قد يكون بواسـطة  معينة للمركز بواسطة الدولة، إلا أن هذا التعيين
               .(3)إخطار منفصلا أو بمجرد ذكرها في بعض الوثائق المقدمة بين الطرفين للمركز

إلا أنه وبناء على الدراسات العديـدة والمختلفـة الـتي عالجـت وبحثـت موضـوع الطبيعـة        
الدولة ولحساا مع طرف أجنبي أكـدت في  القانونية للعقود التي تبرمها الهيئات العامة باسم 

معظمها أن هذه العقود تثير العديد من الإشكالات القانونية أهمها تحديد الآلية أو المعيار الـذي  
بواسطته يمكن تحديـد صـفة ومـدى انـدماج هـذا الجهـاز في الدولـة، وبالتـالي تمتعـه بالحصـانة           

تالي تصنيف العقود التي يبرهمـا هـذا الجهـاز    ، كامتياز دال على تبعيته للدولة وبال(4)القضائية
  أو المؤسسة العامة مع طرف أجنبي بمثابة عقود استثمار، وبمعنى آخر 

                                                
  .  40عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن، نفس المرجع، ص / د) 1(
  . 39حفيظة السيد الحداد، نفس المرجع، ص / د: راجع ذلك في) 2(
  . 15بشار محمد الأسعد، مرجع سابق ذكره، ص / د) 3(
الاستثمار الاجنبي في تطور احكام دور  :صفوت أحمد عبد الحفيظ أحمد/ د: لمزيد من التفصيل بشأن الحصانة القضائية راجع) 4(

   .428إلى ص  373، ص  2000القانون الدولي الخاص، بدون دار نشر، القاهرة 
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ما هي الصفات والمميزات التي يجب توافرها في الأجهزة أو الهيئات التي تتعاقد مع  - 
  طرف أجنبي حتى يصنف هذا التعاقد ضمن عقود الاستثمار الدولية؟

تعددت الآراء الفقهية والقضائية التي جاءت لمعالجة هذا الإشكال وذلـك بطـرح العديـد    
من المعايير التي يمكن من خلالها تحديد مدى تمتع الهيئـات والمؤسسـات العامـة بالحصـانة مـن      

   . عدمه
الـذي يعتمـد علـى    ، (1)أين ذهب البعض إلى اقتراح معيار الشخصية القانونية المستقلة

القانونية الظـاهرة الـتي تتمتـع ـا المؤسسـة أو الجهـاز        يةللمادية للتوقيع، والاستقلاالعملية ا
الذي قام بالتوقيع على هذا العقد والتي تتحمل نتيجة هـذه الاسـتقلالية المسـؤولية الكاملـة     

أن المشـروع أو   بمعـنى  (2)في هـذه المسـؤولية  " بمفهومها الضيق"للتعاقد دون أن تشاركها الدولة 
الهيئة التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الدولة تحجـب عنـها الحصـانة القضـائية،     
وبالتالي تخضع لسيادة القضاء الوطني للدولة الأجنبيـة، وعليـه فوجـود أو انعـدام هـذا المعيـار       

سـاند هـذا   للمشروع أو الهيئة العامة يحدد مدى تمتعها بالحصانة القضائية أو انتقائها، ولقـد  
الاتجاه وعززه مجموعة من الأحكام القضائية التي اعتمدت في قضائها على معيـار الشخصـية   

كأساس في منح الحصانة القضائية أو منعها على طالبيها، ونسـتدل بأحـد الأحكـام    القانونية 
لا الحصـر مـا عـبر عنـه     القضائية التي عبرت عن هذا الاتجاه بقضائها نذكر علـى سـبيل المثـال    

أن مثـول  « (3)الـتي قضـت بمـايلي    1955جوان  07لقضاء الصادر عن المحكمة العليا الألمانية في ا
الدولة الأجنبية أمام القضاء الوطني لدولة أخرى يعد انتهاكا لسيادا، إلا أن مثل ذلـك النظـر   
يجب التغاضي عنه إذا منحت الدولة لأحد المشروعات التي أنشأا شخصـية مسـتقلة لـيس    

، ونـذكر كـذلك في نفـس    »ولكن أيضـا علـى الصـعيد القـانوني     ألاقتصاديفقط على الصعيد 
ق الحكم الصادر عن محكمة استئناف باريس في قضية هضـبة الأهـرام في الـتراع القـائم     السيا

مـن جانـب    SPPوشـركة جنـوب الباسـفيك     EGOTHبين الهيئة العامة للسـياحة والفنـادق   
إن الهيئـة العامـة   : "مـايلي  1984جويلية  12قضت محكمة استئناف باريس بتاريخ  ، أين(4)آخر

لها شخصية قانونية مستقلة عـن الدولـة المصـرية، وتوقيعهـا       EGOTHللسياحة والفنادق 
المصرية ـذا الشـرط، فهـذه    على العقد المشتمل على شرط التحكيم لا يعني إلزام الحكومة 

الشركة تحمل الشخصية المعنويـة الخاصـة ـا، ولهـا ميزانيـة مسـتقلة، كمـا أـا تخضـع          
                                                

  .46، 44مرجع سابق ذكره، ص : حفيظة السيد الحداد/راجع فيما يتعلق ذا المعيار بالتفصيل في د) 1(
  . 17بشار محمد الأسعد، مرجع سابق ذكره، ص / د: راجع) 2(
  .54، 44حفيظة السيد الحداد، نفس المرجع، ص / هذا الحكم في د راجع) 3(
 105، ص 2000التحكيم الدولي الخـاص، دار النهضـة العربيـة    : إبراهيم أحمد إبراهيم/ راجع بالتفصيل حيثيات هذا التراع في د) 4(

   . وما بعدها
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المسـاهمة المصـرية،وبالتالي تكـون هــذه    لقواعـد المحاسـبات الماليـة الـتي تخضـع لهــا شـركات       
  ."الشركة هي الطرف في العقد وليست الحكومة المصرية

رغـم تقريـره في العديـد مـن الأحكـام       -معيار الشخصـية القانونيـة   –المعيار  إلا أن هذا
القضائية وأحكام هيئات التحكـيم غـير أنـه لاقـى جانـب مـن النقـد علـى أسـاس أنـه معيـار            

لشخصية القانونية على مشروع ما أو منعهـا لا يعـد سـوى قـرار إداري أو     تحكيمي وان إضفاء ا
وسيلة فنية تلجأ إليها الدولة لإدارة مرافقها على وجه أفضل، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يكون هـذا  

في حرمان هذه الدولـة أو إحـدى الهيئـات    الوضع المتعلق بالتنظيم الفني للمرافق العامة سببا 
صانة القضـائية الـتي تعتـبر حقـا مقـررا لهـا وفقـا لمبـادئ القـانون الـدولي           التابعة لها من الح

  .(1)العام
للطـرف المتعاقـد مـع    فهذا الموقف دفع إلى ظهور معيار آخر لتحديد الطبيعة القانونيـة  

، ووفقـا لهـذا المعيـار فـإن تمتـع      بالمعيار الاقتصـادي شخص أجنبي باسم ولحساب الدولة وعرف 
الهيئات العامة والأجهزة التابعـة للدولـة بالشخصـية القانونيـة لـيس سـببا وجيهـا وكافيـا         
ليحول دون القول بأا تمثل الدولة علـى المسـتوى القـانوني، طالمـا أن هـذه الهيئـات مـن خـلال         

طبيــق وتنفيــذ المصــالح الأساســية للدولــة وتســهر علــى تتخــدم تعاقــدها مــع طــرف أجــنبي 
  .(2)السياسة المرسومة وذلك تحت رقابة وإشراف وتوجيه الدولة التي ينتمي إليها

مـن   1952نـوفمبر   03ويعد الحكم الذي أصـدرته محكمـة الـنقض الفرنسـية بتـاريخ      
، وتـتلخص  (3)قضية الزوجان مارتن ضد البنـك الاسـباني  أشهر الأحكام التي طبق هذا المعيار في 

في أن الزوجان المذكوران وبموجب القرار الصـادر مـن طـرف الجنـرال فرانكـو في       وقائع هذه القضية
القاضي بمصادرة النقود الاسـبانية القادمـة مـن الخـارج لاسـيما مـن فرنسـا         1936نوفمبر  12

واستبدالها بكوبونات جديـدة صـالحة للتعامـل ـا في اسـبانيا، فقامـا الزوجـان بإيـداع الأوراق         
 مكتب الجمارك الاسباني وطالبا البنك الاسباني بتمكينهم بمـا يقابلـها مـن    المالية الاسبانية في

مقابل ما أودعوه من أوراق قديمة، إلا أن البنك لم يستجب لطلبهما مما دفع الزوجـان   جديدة أوراق
: الالتجاء إلى القضاء الفرنسي، أين قررت محكمة الـنقض بموجـب الحكـم المـذكور أعـلاه بمـايلي      

نه على الرغم من أن البنك الاسباني يتمتع بشخصية قانونية مستقلة فإن ذلك يمنعـه مـن   أ «
التمسك بالحصـانة القضـائية بالنسـبة للتصـرفات الصـادرة باسمـه ولحسـابه، ولكـن منـذ          

بالقيام بعملية استبدال الأوراق المالية، ووفقا للشـروط الصـارمة   اللحظة التي يعهد إلى البنك 
                                                

  . 46حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق ذكره، ص / د) 1(
أثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية، مساهمة في توحيد شرطي القوة : شريف محمد غنام/ د: أنظر فيما يتعلق ذا المعيار) 2(

  .299، ص 2000، دار النهضة العربية، hardshipالقاهرة وإعادة التفاوض 
  .53-52حفيظة السيد الحداد، نفس المرجع، ص / د: أنظر) 3(
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الدولة الاسبانية، فإنه وأمام هـذا الوضـع الجديـد يعتـبر البنـك ممثـل للدولـة         المفروضة من قبل
ـذه الصـفة لاختصـاص    الاسبانية وينفذ عمل من أعمال السلطة العامة، وبالتالي لا يخضع 

  .» المحاكم الفرنسية
وعليه فإنه وفقا لهذا المعيـار فـإن الدولـة تعتـبر طرفـا بواسـطة المؤسسـات والهيئـات         

العقود المبرمة مع طرف أجـنبي طالمـا أن هـذه الأخـيرة تظهـر بمظهـر المنفـذ والمطبـق          العامة في
  .لسياسة وبرنامج الدولة التابعة لها

بالأخـذ بالمعيـار الاقتصـادي في تحديـد الطبيعـة القانونيـة للطـرف        نعتقـد  ومن جانبنـا  
للدولة، كونه يوسـع مـن   المتعاقد مع مستثمر أجنبي والذي يمثل أحد المؤسسات العامة التابعة 

النطاق الممنوح لهذا الطرف ليكون تابعا للدولة ولا يحرم مـن امتيـازات الممنوحـة لهـذه الأخـيرة      
عندما تظهر بصورة مباشرة في العقد لاسيما امتياز الحصانة القضـائية، ذلـك أن حصـر هـذه     

ســيرتب  -كمعيــار الشخصــية القانونيــة –الامتيــازات وتقييــدها في شــروط وعوامــل معينــة 
لاسـيما   -المستثمر الأجنبي–تضييق في حدود وامتيازات الضمان والأمان الممنوحة للطرف الآخر 

أشـخاص كـان   في العقود الكبرى، علاوة على ذلك فإن هذا التضييق سيؤدي إلى إهمال وميش 
ط لهم الدور الفعال في تكوين العقـد أو تنفيـذه، وبالتـالي فإعمـال المعيـار الاقتصـادي سيسـل       

الضوء على هؤلاء الأشخاص وسيساهم في تشـجيع الأجهـزة التابعـة للدولـة في زيـادة العائـد       
الاقتصادي والأثر الناجم عن الأنشطة التي تنهض ا هذه المؤسسات والـتي لا تعـدوا أن تكـون    

  .من برنامج لها ولة التي تستخدمها وفقا لما تسطرهسوى الأداة المنفذة لسياسة الد
  :ن الطرف العام في عقود الاستثمار يتمثل فيوعليه نقول أ

 الأجهزة المركزية للدولة بما فيها من حكومة ووزارات.         

       الكيانات القانونية التي تمتع بشخصية قانونية عن الدولـة ولكنـها تتبعهـا مـن خـلال
 .تنفيذ السياسة والبرامج الاقتصادية التي تضعها الدولة وتشرف عليها

  .الأجنبي في عقود الاستثمارالطرف : 2
لم يثر المستثمر الأجنبي كطرف في عقد الاستثمار إشكالات قانونية كتلك الـتي أثارـا   

  .نفس العقدالدولة كطرف في 
لا يتمتـع بجنسـية   ويعرف الطرف الأجنبي في عقود الاستثمار بأنه ذلـك الشـخص الـذي    

     .الدولة التي تعاقد معها
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مـن اتفاقيـة تـرويج وحمايـة الاسـتثمارات لرابطـة دول       ) أ(الأولى فقرة وقد عرفتها المادة 
تعريف كلمة رعايا هو التعريف الوارد في دساتير وقوانين كـل واحـدة مـن    « :(1)جنوب شرقي آسيا

  .»الدول الأطراف المتعاقدة
ويؤكد البعض أن الصفة الأجنبية للشـخص لا تنتفـي عنـه حـتى ولـو توثقـت صـلته        

وإن كـان اتصـاله بالدولـة عـابرا أو طالـت      ق التوطن أو الإقامـة، فيضـل أجنبيـا    بالدولة عن طري
   .(2)إقامته ا

الشـخص الـذي يتمتـع    «في حين يذهب البعض الآخر إلى تعريف الشخص الأجـنبي بأنـه   
بالشخصية القانونية وهي صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ويستوي الأمـر في ذلـك   

  .(3)»والشخص الأجنبي الاعتباري كالشركات" الفرد"الأجنبي الطبيعي بين الشخص 
من خلال بيان أي الأشـخاص   وعليه فإن تحديد مصطلح المستثمر أو الطرف الأجنبي يتم

والكيانات التي يمكن أن تكون طرفا يضمها عقد الاستثمار، بمعنى آخر هل يثير تحديـد المقصـود   
الجانـب  "أي صعوبة أو إشكالات من حيث التعامل معـه   "يطبيعي أو اعتبار"بالشخص الأجنبي 

  ؟"العملي
إن الإجابة على هذا التساؤل تستوجب دراسة طبيعـة العلاقـة الـتي تجمـع بـين الدولـة       
والشخص الاعتباري الأجنبي وآثارها، ثم تحديد طبيعـة العلاقـة بينـها وبـين الشـخص الطبيعـي       

   .  الأجنبي في العقود المبرمة بينهما
  .تحديد العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الاعتبارية الأجنبية: أ

يعرف الفقه القانوني الشخص المعنـوي بأنـه وحـدة أو كيـان اجتمـاعي ينشـأ مـن أجـل         
تحقيق أغراض معينة ويتمتع بالشخصية القانونية المستقلة عن الأعضاء المكـونين لـه ونظـام    

، ويظهـر عـادة الشـخص    (4)العلاقـات القانونيـة  قانوني خاص بـه وقـادر علـى أن يكـون طرفـا في      
الاعتباري الأجنبي في شكل شركة استثمارية تقـوم بالتعاقـد مـع الدولـة أو إحـدى الهيئـات أو       

  .المؤسسات التابعة لها دف تحقيق التطور الاقتصادي للدولة
و ولعل أن أهم إشكال يطرحه وجود الشخص الاعتباري الأجنبي كطـرف في عقـد الاسـتثمار ه ـ   

وطرف آخـر أجـنبي، فهـل يظـل     " الدولة"الطبيعة القانونية لهذا العقد الذي يظم طرفا وطنيا 

                                                
في اطار اتفافية استثمار متعددة الاطراف، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق  التنظيم الدولي للاستثمار:  يوسف مرسيلمياء متولي/ د )1(

  .182، ص  2006جامعة عين شمس، القاهرة 
  .331، ص 1968شمس الدين الوكيل، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر / د: راجع) 2(
 ،مجلـة الحقـوق   ،في ظـل قـانون الاسـتثمار الجديـد     النظام القانوني للاستثمار الأجنبي: منصور فرج السعيد/ راجع التعريف في د) 3(

  .277، ص  2003سبتمبر، 27السنة  ،العدد الثالث ،جامعة الكويت
  .76، صت الأجنبية، مرجع سابق ذكرهدور المعاهدات الدولية في حماية الاستثمارا: علي حسين ملحم/ د: أنظر هذا التعريف في) 4(
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هذا العقد محتفظا بصفة العقد الوطني أم يصـنف ضـمن العقـود الدوليـة؟ وكيـف تعامـل       
الشركة الأجنبية الطـرف في العقـد، هـل تعامـل كشـركة وطنيـة أو وفقـا لأحكـام الشـركات          

  الأجنبية؟
ختلفت الآراء الفقهية في تحديد طبيعة العقد الـذي ينشـأ بـين الدولـة والشـركة      لقد تعددت وا

  .(1)الأجنبية وكذا في تحديد المعايير التي يتعين الاعتداد ا لتحديد جنسية الشركات الأجنبية
ب من اتفاقيـة واشـنطن كـان لهـا الأثـر الواسـع في الإجابـة علـى عـدة          -2-25إلا أن نص المادة 
الطـرف في عقـد الاسـتثمار، وذلـك     ية مرتبطة بالمركز القانوني للشركة الأجنبية إشكالات قانون

على أساس أن هذا النص القانوني تم الاعتماد عليه في العديد من القضـايا وكـان بـذلك عرضـة     
    .(2)لكثير من التفسير

 كل شخص معنوي يحمـل جنسـية دولـة طرفـا في الاتفاقيـة     «: وقد نصت هذه المادة على مايلي
غير الدولة الخصم في الـتراع في التـاريخ الـذي ارتضـى فيـه الخصـوم إخضـاع الـتراع للتحكـيم          

ذات التاريخ جنسية الدولـة الطـرف الآخـر في الـتراع      في والتوفيق، وكذا كل شخص معنوي يحمل
ره في حكم رعيـة دولـة أخـرى طـرف في الاتفاقيـة بمـا       اواتفق الخصوم في إطار الاتفاقية على اعتب

  .»ه المصالح الأجنبية من رقابة عليهتمارس
وما يفهم من نص المادة المذكورة أعلاه فإن الاتفاقية أقرت شـروطا يـتعين توافرهـا في الشـخص     
الاعتباري وهو أن يكون متمتعا بجنسية دولة متعاقدة غير الدولـة الطـرف في الـتراع، وهـو معيـار      

الاسـتثمار، ومـن ثم تحديـد التصـنيف     أساسي لتحديد المركز القانوني للشركة الطـرف في عقـد   
  .القانوني لهذا العقد وتمييزها عن باقي الشركات الوطنية

نه يـتم تحديـد جنسـية الشـخص الاعتبـاري      أ -رغم بعض الخلافات الفقهية-ومن المتفق عليه 
التأسـيس، المركـز الرئيسـي،    : الطرف في عقد الاستثمار بناء علـى ثـلاث معـايير أساسـية وهـي     

  .(3)الرقابة
ورغــم أن اتفاقيــة واشــنطن لم تحــدد تعريفــا أو ضــابطا معينــا لتحديــد جنســية الأشــخاص  
الاعتبارية، إلا أا ومن خلال ما أصدره المركز من أحكام ظهر من خلالهـا اعتمـاده علـى بعـض     

ضـد الحكومـة    Amcoرة أعـلاه، كتحكـيم   والمعايير التقليدية في تحديد جنسية الشركات المـذك 
                                                

  .وما بعدها 29، ص مرجع سابق ذكره: بشار محمد الأسعد/ د: راجع ذلك في) 1(
  :حيث جاء بالنص الفرنسي المادة المذكورة أعلاه كمايلي) 2(

 toute  Personne morale qui possède la nationalité d’un état contractant autre que l’état pâtie au différend a 
la conciliation ou a l’arbitrage du centre et toute personne qui possése la nationalité de l’état contractant 
partie au différend à la même date et que les parties ont convenu aux fins d la présente commentions, de 
considérer comme ressortissant d’un autre état contractant en raison du contrôle exercé sur elle par les 
intérêts étrangers.   

  .230، ص علي حسين ملحم، مرجع سابق ذكره/ د) 3(



  رفيقةقصوري  .د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النظام القانوني لعقود الاستثمار الأجنبي
 )د.ب(  عيواج طالب                           

 
 2016جانفي                                                     ~ 192 ~                                               العدد الخامس

ــية ــركة  (1)الاندونيســـــ ــار شـــــ ــى اعتبـــــ ــه علـــــ ــاء بموجبـــــ ــذي تم القضـــــ  ، الـــــ

p.t.Amco        اندونسيا شخص اعتباري أجنبي علـى أسـاس الحكومـة الاندونيسـية وافقـت علـى
للرقابـة  شخصـا اعتباريـا يخضـع     p.t.Amcoالطلب الذي قدمته الشركة وهي على علم بـأن  

مر وإعطائها الموافقـة علـى الطلـب المقـدم     رفة الحكومة الاندونيسية بذلك الأ، فمع(2)الأجنبية
علـى    p.t.Amco لها وموافقتها على شرط التحكـيم يفيـد بكـل وضـوح رضـائها بمعاملـة       

  .أساس أا شخص اعتباري تابع لدولة أخرى
على اعتبار جنسية الشركة مرتبطة بجنسية الدولة التي فيهـا مركـز    (3)في حين استقر رأي آخر
  .(4)الشركة الرئيسي استغلال أو مركز إدارة

كما أكدت اتفاقية واشنطن ضمن نفس النص القـانوني المـذكور أعـلاه علـى ضـرورة أن يتمتـع       
الشخص الاعتباري بالجنسية المطلوبة في التاريخ الذي يوافـق فيـه طرفـا التعاقـد عـرض الـتراع       

نسـية هـذا   للتوفيق أو طرحه على التحكيم لدى المركز، بمعـنى أنـه إذا حـدث تغـيير لاحـق في ج     
الشخص الاعتباري فإن هذا التغيير لا يـؤثر في بقـاء اختصـاص المركـز قائمـا، وهـو مـا ذهـب إلى         

المقامـة ضـد جمهوريـة الكـاميرون،      الألمانيـة  KLOCKNER في قضـية شـركة  تطبيقه المركز 
الألمانية والتي أبرمت معها حكومة الكاميرون مجموعـة مـن    بالجنسية الأمحيث تتمتع الشركة 

، وقد تعرضـت  L’engraisالعقود المتتالية وذلك بغرض إقامة صناعة متقدمة في مجال السماد 
هيئة التحكيم للـتراع المرفـوع أمامهـا في حيثيـات حكمهـا إلى عـدم الاعتـداد بـالتغيير اللاحـق          

  .(5)ير ذلك على شرط التحكيمللجنسية أو للسيطرة والرقابة وعدم تأث
وتجدر الإشارة إلى أن هناك اختلاف فقهي حول تحديد الآثار المترتبة على التغيير اللاحق للجنسـية  

ب، -2-25والرقابة بموجب شرط التحكيم وذلك خلافا لما أقرته اتفاقيـة واشـنطن ضـمن المـادة     
الشخص المتنازل له تابع للدولـة  حيث يذهب جانب من الفقه إلى رأي مخالف بالقول أنه إذا كان 

  .(6)في العقد أو الدولة غير المتعاقدة فإن ذلك يرتب زوال اختصاص المركز

                                                
  .وما بعدها 128مرجع سابق ذكره، ص : حفيظة السيد الحداد/ د: راجع تفاصيل هذا التراع في) 1(
وفقا لمعيار الرقابة فإن الشركة تعتبر أجنبية متى كانت تخضع لرقابة أو سيطرة أجنبية من حيث الأموال المستثمرة أو من حيـث  ) 2(

ن  المركز الرئيسي الفعلي أو محل النشـاط أو مكـان التأسـيس في الإقلـيم     تمتع القائمين على الإدارة بجنسية دولة أجنبية ولو كا
، دار )الجـزء الأول (القانون الدولي الخاص، الجنسـية والمعاملـة الدوليـة للأجانـب     : احمد عبد الكريم سلامة/ راجع ذلك في د. الوطني

  .   60، القاهرة، ص 2002-2001النهضة العربية 
  .49، 48بيت الحكمة، بغداد، ص  -الشركات التجارية -القانون التجاري: عدنان احمد العزاوي/ لح و دباسم محمد صا/ د: راجع) 3(
يقصد بمركز الإدارة الرئيسي المكان الذي توجد فيه أجهزة الشخص الاعتباري المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بأموره كمجلس ) 4(

، نفس المرجع أحمد عبد الكريم سلامة،/ د: والأجهزة الإدارية والفنية الأخرى، راجع في ذلكالإدارة، والجمعية العمومية والإدارة المالية 
  .51ص 

  .وما بعدها 133حفيظة السيد الحداد، نفس المرجع، ص / راجع تفاصيل هذا التراع وحيثيات حكم التحكيم في د) 5(
  .140ص  01نفس المرجع مذكور في الهامش رقم ) 6(
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نخلص مما تقدم أن تحديد المركز القـانوني للشـخص الاعتبـاري في عقـد الاسـتثمار يتـأثر تواجـده        
رها تخضـع  كطرف أجنبي في هذا العقد بناء علـى تـوافر الشـروط المحـددة لجنسـيته، والـتي بـدو       

وية منازعـات  التحكيم التابعة للمركز الدولي لتس ـ لمعايير تتحكم في تحديدها، ولقد لعبت هيئة
الأهميـة وذا تـأثير دولي مـن خـلال العديـد مـن التراعـات المتعلقـة بتحديـد           الاسـتثمار دورا بـالغ  

  .جنسية الشخص الاعتباري ومدى اعتباره طرفا أجنبيا في التعاقد 
هذا النص القانوني يكـون قـد ضـيق مـن صـلاحية       أن (1)بحسب رأينا مع البعضعلى أنه نعتقد 

الاعتبـاري الأجـنبي   الدول في تحديد الضابط أو الأساس الذي بمقتضاه تمنح الجنسـية للشـخص   
: الطرف في العقد، كما أن المسلك الذي اتخذته هيئات التحكـيم في المركـز في تفسـير نـص المـادة     

ب من اتفاقية واشنطن يعتبر استثناء عـن الأصـل، ذلـك أن الإقـرار للشـخص الاعتبـاري       -25-2
رعيـة لدولـة أخـرى طرفـا في الاتفـاق يعتـبر       الذي يحمل نفس جنسية الطرف في الـتراع واعتبـاره   

استثناء خارج عن الأصل العام والذي تكـون قـد فرضـته ضـرورات عمليـة تسـاهم في تطبيـق        
كبر عدد ممكن من التراعات الـتي تنشـأ بـين الدولـة والشـخص الاعتبـاري       أحكام الاتفاقية على ا

     .الأجنبي الطرف معها في عقد الاستثمار
  .الشخص الطبيعي الأجنبي: ب

يرى البعض أن تعريف الأشخاص الطبيعيون يتم من خلال تحديد رابطة فعلية تكمـن في  
  .(2)الجنسية التي تربطهم بدولة متعاقدة طرف في الاتفاق

لتشـريعات الداخليـة لكـل دولـة مضـيفة      ل خاضـعا وتعد مسألة تحديد الجنسية أمـرا  
للاستثمار، وقد أقرت بعض الـدول المضـيفة للاسـتثمار تعريفـات خاصـة للمسـتثمر الأجـنبي        

، وهو أمر بحسب رأينا يجب أن يتوافر على مسـتوى تشـريع   (3)ضمن قوانينها المتعلقة بالاستثمار
ح مجالها الاقتصادي للتعامل مـع أطـراف أجنبيـة والـدخول معهـم في      كل الدول التي تنوي فت

طرفي العقد أو الالتزام إلى إشكال بحث المعيار الذي بواسـطته   ض ارتباطات تعاقدية حتى لا يتعر
  .يتم تحديد صفة الأجنبي بالنسبة للدولة المتعاقدة

                                                
عوض االله شيبة الحمد السيد، النظام القانوني لعقود انشاء المنشات الصناعية بين الدولة و الشركات الاجنبية / د: راجع ذلك في) 1(

حفيظة السـيد الحـداد، نفـس المرجـع،     / وما بعدها، وكذا راجع د 186ص  ،1992الخاصة، رسالة دكتوراه ،حقوق،جامعة اسيوط 
  .155، 154ص

  .182، ص ع سابق ذكرهمرج: لمياء متولي يوسف مرسي/ د) 2(
لم يأت المشرع الجزائري ضمن قانون ترقية وتشجيع الاستثمار على تحديد تعريف للمستثمر الأجنبي على غـرار قـانون الاسـتثمار    ) 3(

لسنة  16وقانون الاستثمار الأردني رقم  14ف 2في المادة  2002لسنة  22المصري، في حين جاء كل من قانون الاستثمار اليمني قم 
لسـنة   10، وقـانون الاسـتثمار السـوري رقـم      7ف3في المـادة   1997لسـنة   05والقانون الليبي رقم  11ف 02: ضمن المادة 1995
ضمن المادة الأولى منه، وغيرها من قوانين الاستثمار التي تعرضت  2001لسنة  8ف هـ، والقانون الكويتي رقم  02في المادة  1991

  .ضمن نصوصها المذكورة أعلاهلتحديد تعريف المستثمر الأجنبي 
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لدولي حثت بدورها الـدول  ولعل اتفاقية الجنسية التي أعدها مؤتمر لاهاي لتقنين القانون ا
تخــتص كــل دولــة بــأن تحــدد في قوانينــها الأشــخاص الــذين يســتمتعون  «: بنصــهاعلــى ذلــك 

بجنسيتها، وتعترف الدول الأخرى بتلك القوانين في حدود عدم تعارضـها مـع الاتفاقيـات الدوليـة     
ســائل والعــرف الــدولي والمبــادئ القانونيــة المعتــرف ــا مــن الدولــة علــى وجــه العمــوم في م  

  .(1)»الجنسية
ولقد كان لاتفاقية واشنطن المشار إليها آنفا الـدور الفعـال في تحديـد الشـروط الواجـب      

ينعقـد اختصـاص المركـز، أيـن ركـزت في نشـأة ذلـك علـى          توافرها في الشخص الطبيعي حـتى 
     : (2)شرطين أساسين هما

أن يتمتع الشخص بجنسية دولـة متعاقـدة بخـلاف الدولـة الطـرف في الـتراع وان يكـون         -01
علـى عـرض الـتراع للمركـز للفصـل في      حاملا لهذه الجنسية بين لحظة اتفاق الأطـراف  

  . التراعات الناشئة بينهما، ولحظة تسجيل طلب التحكيم وفقا لقواعد المركز

: إحـدى التـواريخ التاليـة    ف في الـتراع في أن لا يكون قد حصل على جنسية الدولة الطـر  -02
   .يوم اتفاق الأطراف على اللجوء إلى المركز، ويوم تسجيل طلب التحكيم

وقد أثار تطبيق هذا النص القانوني بعض الإشكالات القانونية لاسيما في مسـألة تحديـد   
جنسية هؤلاء الأشخاص، على أساس أن تواجـد طـرف أجـنبي إلى جانـب الدولـة في إطـار التـزام        

أم أنـه هنـاك ضـوابط ومعـايير تحكـم      تعاقدي هل يضفي على هذا العقد صفة عقد استثمار 
  ذلك؟

نسية الشخص الطبيعي في عقد الاستثمار الذي تكون الدولة طرفـا  إن مسألة تحديد ج
فيه لا يطرح في حد ذاته إشكالا فيكفي الرجوع إلى تشريع الدولـة الـذي يحـدد مـن هـو الـوطني       
حتى نتمكن من تحديد الأجنبي وفقا لما سبق ذكره وتباينه أعـلاه، إلا أن الإشـكال الـذي يمكـن أن     

القيد الذي وضعته اتفاقية واشنطن على الشـخص الطبيعـي   يطرح في هذا الشأن هو طبيعة 
وبضرورة تمسكه بجنسية واحدة ضمن فترة محدد ممتدة بين تاريخ الاتفاق على التحكيم وتـاريخ  
تسجيل الطلب أمـام المركـز، فهـل يشـترط وفقـا لأحكـام هـذه الاتفاقيـة أن يظـل الشـخص           

وغير متقطـع طيلـة الفتـرة الـتي     الطبيعي متمسكا ومتمتعا بجنسية واحدة وبشكل مستمر 
  حددا هذه الاتفاقية؟ 

                                                
التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبية وفقا لأحكـام القـانون الـدولي العـام،     : فؤاد محمد محمد أبو طالب: راجع ذلك في) 1(

  .  99-98، ص 2007رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أسيوط 
  .المذكورة سابقا 1965من اتفاقية واشنطن لسنة  25/1: راجع نص المادة) 2(
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حول مسألة اشتراط استمرارية جنسـية نفـس الدولـة     (1)اختلفت بعض الآراء الفقهية
في الفترة مـا بـين الاتفـاق علـى التحكـيم وتسـجيل الطلـب أمـام المركـز بالنسـبة للشـخص            

: لأقرب لتطبيق مقتضـيات المـادة  الطبيعي الأجنبي الطرف في العقد مع الدولة، ولعل التفسير ا
أ ومواجهتها الحالات الاستثنائية التي تنجم عن قيام أحـد الأشـخاص التـابعين لدولـة     /25/02

متعاقدة بعـد الاتفـاق علـى التحكـيم بتغـيير جنسـيته وحصـوله علـى جنسـية دولـة أخـرى            
تـع الشـخص   متعاقدة، مما يتعين التعامل مع شرط الجنسية بنـوع مـن المرونـة، وذلـك بقبـول تم     

الطبيعي بجنسية دولة متعاقدة لحظة الاتفاق على التحكيم دون اقتضـاء أن تكـون هـي نفـس     
الجنسية التي يتمتع ا هذا الشخص وقت تسجيل الطلب أمام المركز، وهـو تفسـير يتماشـى    

  . (2)ويعمل على زيادة حالات انطباقها وتطبيقها مع أهداف المعاهدة
وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى التأكيد على أنه ليست كل العقـود الـتي تكـون الدولـة     

لى ابـل يشـترط    ألاسـتثمار طبيعي أجنبي تكتسـي صـفة عقـود    جانب شخص طرفا فيها إلى 
أن يكــون محـل العقـد ومضــمونه متعلقـان بالتنميــة    » صـفة الأطـراف  «جانـب هـذا الشــرط   

   .  المساهمة في تطويرهاالاقتصادية في الدولة المتعاقدة و
كالـة الأنبـاء   ق وي ـولعل أبرز مثال على ذلك العقد الذي أبرمته الحكومة الكويتية عـن طر 

والـذي قضـت بشـأنه محكمـة الـنقض الفرنسـية        Parrotالبريطـاني  الكويتية مع الصـحفي  
ــاء  12/06/1990بموجــب حكمهــا الصــادر في  ــة الأنب ، بحجــب الحصــانة القضــائية عــن وكال

الكويتية على الرغم من أن هذه الوكالة تعـد جهـازا حكوميـا رسميـا، إلا أن التصـرف الصـادر       
يفـة لصـالح مرفـق    بشأن عدم تجديد عقد الصحفي البريطاني يعد تصـرفا يـدخل في أداء الوظ  

   . (3)عام
ــار التعا  كمــا  ــة واشــنطن لم تشــر إلى معي ــا أن نشــير إلى أن اتفاقي مــل مــع يحســن بن

عـديمي الجنسـية، إلا أن الـرأي المسـتقر عليـه في هـذا الشـأن أن        الأشخاص مزدوجي الجنسـية أو  
المركز لا يخـتص بشـكل مطلـق وخـال مـن أي اسـتثناءات بنظـر منازعـات الأشـخاص مزدوجـي           

حدى الجنسيتين التي يتمتـع ـا   نسية إذا كانت جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في المنازعة إالج
الشخص الطبيعي،كما يحجـب عـن اختصـاص المركـز الأشـخاص عـديمي الجنسـية حـتى ولـو          

  . (4)اتفقت الدولة الطرف في التراع على غير ذلك وقبلت اللجوء إلى اختصاص المركز
                                                

حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق ذكره، / أنظر الآراء الفقهية حول شرط استمرارية الجنسية للشخص الطبيعي الأجنبي في د) 1(
  .168، 166ص 

  . 169نفس المرجع، ص ) 2(
  .50نفس المرجع، ص ) 3(
  .169،170، ولمزيد من التفصيل راجع حفيظة السيد الحداد، نفس المرجع، ص )4(
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   II : لعقود الاستثمارالنماذج المختلفة  
الكثير من الدول لاسيما النامية منـها أعبـاء التقـدم التكنولـوجي الـذي بلغتـه        تحملت

 ــ   ــدول المتخلف ــذه ال ــد له ــان لاب ــا، فك ــا وتكنولوجي ــة علمي ــدول المتقدم ــل ال ــأ إلى نق ة أن تلج
 ن تبحث عنها في سوق التكنولوجيا ولن يتوفر لها هـذا الطلـب إلا بموجـب إفـراغ    التكنولوجيا وأ

طلبها في قالب معين يكون على شكل عقد تبرمه الدولـة الناميـة مـع أصـحاب رؤوس الأمـوال      
  .الأجانب

د صورها بحسب حاجـة الـدول الناميـة الطـرف فيهـا لتنفيـذ       وتتنوع هذه العقود وتتعد
مشروع تنميتها الاقتصادية، ولن يسعنا اـال لـذكرها ودراسـتها جميعهـا، وبـذلك سـنحاول       

ل هذه الدراسة على أهم نماذج هذه العقود وأكثرها انتشـارا وذلـك بمـا يتماشـى     التركيز من خلا
  :ومنهج وهدف هذا البحث وفقا للتقسيم التالي

  .عقود الخدمة في مجال البترول: 1    
  .اـــل التكنولوجيــعقود نق: 2    

  .ةـعقود الأشغال العامة الدولي: 3        
  .عقود الخدمة في مجال البترول: 1

يكتسي البترول كثروة باطنية أهمية كبرى لـدى كـل دول العـالم بـدون اسـتثناء، إذ أنـه       
يمثل الطاقة الإنتاجية والمحرك الأساسي لنمو الاقتصاد وازدهاره، ولا تنحصر هـذه الأهميـة لـدى    
الدول النامية فقط لاسيما وأا تعتبر من أكبر الدول من حيث العد في إنتاج هذه الثـروة ولكـن   

  .   دى أهميته إلى الدول المتقدمة التي تصنف كدول مستهلكة للبترولتتع
لإنعـاش اقتصـادها   " البترول"وتعتمد الدول النامية على وجه الخصوص على هذا المصدر 

وتنميته، إلا أن ذلك لا يتأت إلا بإشراكها لأطراف أجنبية تدخل للمساهمة في التنقيـب والبحـث   
الـذي يتجسـد في إطـار عقـود واتفاقـات بـين الـدول المنتجـة لهـذه          وتسويق هذا المادة وهو الأمر 

الطاقة والشركات والأشخاص الأجنبية التي تملك الخبرة والتكنولوجيا التي تحتاجها هـذه الـدول   
في استغلال هذه الثروة الطبيعية والـتي تعجـز عـن تسـييرها والتعامـل معهـا وتسـويقها دون        

الدول المنتجة للبتـرول  –ومما لا شك فيه أن دخول الطرفين  -الطرف الأجنبي –تدخل هذه الأخيرة 
يحتاج إلى خلق نوع من التوازن في هذه العلاقة التعاقديـة، وهـو الأمـر الـذي      -والشركات الأجنبية

يشــكل نــوع مــن الصــعوبة في تجســيده فلقــد شــهدت العلاقــة بــين الــدول المنتجــة للبتــرول  
ورات متلاحقــة علــى مســتوى العقــود المنظمــة والشــركات الأجنبيــة في هــذا اــال عــدة تط ــ
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لاستغلال البترول ابتداء من عقود الامتياز التقليدية ووصولا إلى ظهور عقود أكثر عـدل كعقـود   
  . (1)المشاركة وعقود المقاولة

وسنحاول تبيان أهمية ودور كل واحد من هـذه العقـود في مجـال اسـتغلال البتـرول بـين       
  :لنحو التاليالدولة والطرف الأجنبي على ا

   .عقود الامتياز: أ
عرف البعض عقد الامتياز بأنه اتفاق يتم بموجبـه التـزام هيئـة أجنبيـة عامـة أو خاصـة       
بإرادة مرفق عام في الدولة المضـيفة، واسـتغلاله لمـدة محـددة، وذلـك باسـتخدام عمـال وأمـوال         

  . (2)يقدمها الملتزم، مقابل رسوم من المنتفعين
الامتياز انقراضا تدريجيا ثم اـارت فجـأة بعـد تطـور محاربـة شـروطها       وقد عرفت عقود 

الأساسية، الـتي كانـت متركـزة علـى حـق اسـتخدام واسـتخدام منـاطق شاسـعة مـن أجـل            
، (3)الاكتشاف لفترة طويلة من الزمن دون أن يكون للدولة حق المشاركة في إدارة المشروع البتـرولي 

تتنازل الدولة عن حقوق الاستغلال لمرفـق معـين وبصـفة     كانت تقضي أنبمعنى أن هذه العقود 
قد تطول لشـخص أو شـركة أجنبيـة، إلا أن وعـي وتفطـن حكومـات الدولـة        مؤقتة ولكن لمدة 

المنتجة للبترول والثروات الباطنية للقيمة الاقتصادية الكبيرة لهذه الثروات دفعها إلى مراجعـة  
 (4)لشركات الأجنبية، على الرغم مـن أن الـبعض  تتضمنها هذه العقود مع االشروط التي كانت 

يرى أن نظام الامتياز يعـد مـن الأنظمـة الملائمـة للـدول الناميـة الـتي تحتـاج إلى رؤوس الأمـوال          
  .والتكنولوجيا، والتي تسعى لإقامة بنية أساسية في نظامها الاقتصادي

وقد شهدت المرحلة الانتقالية لعقود الامتياز التقليدية تطورا ملحوظـا ومهمـا لعلاقـة    
أكثـر في تسـيير   طرفي الامتياز في استغلال الثروة البترولية التي امتـازت بـتحكم الـدول المنتجـة     

اعتمـاد قاعـدة المناصـفة في الأربـاح بـين       -: شروط العقد، وكانت من أبرز ملامـح هـذه المرحلـة   
مات والشركات الأجنبية، ومن أكثر البنود شيوعا في الوقت الحالي في فئـة العقـود الجديـدة    الحكو

تغـيير نظـام الرقابـة علـى      -هو وضع حدود زمنية لأعمال الاستكشـاف يسـقط بعـده امتيـازه    

                                                
  .175حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق ذكره، ص / د) 1(
طبقا لقوانين الاسـتثمار الحديثـة الصـادرة في مصـر و      الجوانب القانونية للاستثمارات الأجنبية: محمد حمدي محمد نسي/ د) 2(

  .176ص  الة القانونية ألاقتصادية كلية الحقوق جامعة الزقازيق، بعض  الدول ألعربية
و الازمـة الاقتصـادية العالميـة،حوار الشـمال و     ...ألعـربي العـرب  محمد السيد السعيد، الشركات المتعددة الجنسية في الـوطن  / د )3(

، ص  1986الجنوب و ازمة تقسيم العمل الدولي و الشركات المتعددة الجنسية،المؤسسة الجامعية للدراسـات و النشـر و التوزيـع    
136.  

  177نفس المرجع، ص  )4(

مرجع سابق : بشار محمد الأسعد/ د: ، وكذا راجع137، 136محمد السيد السعيد، نفس المرجع، ص / د: لمزيد من التفصيل راجع) 3(
  .52ذكره، ص
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التمسك بحق الدولـة المنتجـة عـن طريـق      -الأسعار ومصروفات الشركات الأجنبية ومشترياا
  .ئات التابعة لها بالمشاركة في رأسمال المال وعضوية مجلس الإدارةالحكومات أو الهي

ومع ذلك فإن هذا التغيير والتحـول ومـا صـاحبه مـن امتيـازات لصـالح الـدول المنتجـة         
للبترول إلا أنه لا تزال العديد مـن الثغـرات تعتـري هـذه العقـود لاسـيما بالنسـبة للبلـدان ذات         

  .(1)الوضع البترولي الأضعف
  عقود المشاركة وعقود المقاولة  : ب

ظهرت هذه الفئة من العقود لتحل محل عقود الامتيازات التقليدية بعـد أن لاقـت هـذه    
  . الأخيرة تراجعا في الاعتماد عليها من طرف الدول النامية والمنتجة للبترول

دولة مـع  وتعرف عقود المشاركة أو ما يسمى بالمشروعات المشتركة بأا مشروعات تؤسسها ال
أشــخاص أجنبيــة بموجــب عقــود تــدخل ضــمن طائفــة عقــود الدولــة أو كمــا يســمى بعقــود  

  . الاستثمار
بسـلطات واسـعة لمـا    بوجود شخص عام يتمتـع   -عقود المشاركة –وتتميز هذه العقود 

  .(2)لديه من سيادة على أراضيه وهو الدولة وشخص أجنبي غالبا ما يتمتع بثقل اقتصادي
ود تتحمل الشركة الأجنبية مسـؤولية الكشـف عـن البتـرول كمـا      وبمقتضى هذه العق

تتولى تمويل وتنفيذ عمليات التطـوير والتشـغيل والإنتـاج، إلا أـا تجـني أرباحهـا ونصـيبها بمـا         
يقابل حصتها في الإنتـاج، كمـا تقـوم هـذه الشـركات بـإدارة العمليـات النفطيـة طيلـة فتـرة           

تتمكن من إيجاد البترول فإا تتحمـل الخسـارة لوحـدها     ، بمعنى أن هذه الشركة إذا لم(3)العقد
دون أي التزام من الدولة، أما إذا تم الكشف عن البترول فإن الدول تتـدخل لتشـترك مـع الشـركة     

للإنتاج، ويتحدد بناء على ذلك نصيب كل طرف من أرباح الإنتـاج بقـدر   الأجنبية لتهيئة المشروع 
  .(4)حجم مساهمة كل طرف في المشروع

ويستفيد الطـرف الأجـنبي في هـذا العقـد بامتيـازات عديـدة أمهمـا الاسـتفادة بالمزايـا          
والضمانات المقررة بقـانون الاسـتثمار للدولـة المتعاقـدة معـه باعتبـاره شـريكا لـه ومسـتثمرا          

   .(5)أجنبيا فيها
                                                

  .178محمد حمدي محمد نسي، مرجع سابق ذكره، ص / د) 1(
 :الموقع، مقال منشور على "العقود البترولية الإنتاجية" عبد الإله الأمير/ د)2(

the 20% nature 20% oil 20% contacts. Rtf.    WWW.iier.or/ oil law/  
  . 178محمد حمدي محمد نسي، مرجع سابق ذكره، ص / د)3(
 :، مقال منشور على الموقع"العقود البترولية الإنتاجية" عبد الإله الأمير/ د -

the 20% nature 20% oil 20% contacts. Rtf.    WWW.iier.or/ oil law/  
للاستثمار في  2005مارتية في مارس الاتفاقية الأولية التي وقعتها شركة سونطراك الجزائرية وشركة آل ثاني الإ: وكمثال على ذلك) 4(

  .اريع الاستكشاف عن النفط داخل الجزائر وخارجهاالتنفيذ المشترك لمش
  .179المرجع، ص  سمحمد حمدي محمد نسي، نف/ د) 5(
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عن القـروض، ذلـك أن الشـركات     كما تمثل هذه المشروعات للدول المتقدمة شكل البديل
الأجنبية الاستثمارية تفضـل المشـاركة المباشـرة في المشـروعات فتطمـئن إلى طريـق اسـتغلال        
أموالها ويعـود عليهـا بـربح، غالبـا مـا يكـون أكـبر مـن سـعر الفائـدة السـائد علـى القـروض              

، كما تحضا الدول المضيفة بالسيطرة علـى مصـادر ثرواـا الوطنيـة عـن طريـق مـا        (1)الدولية
داخلية علـى العناصـر المكونـة للمشـروع، وكـذا اكتسـاب الخـبرات الفنيـة في         تمارسه من رقابة 

  .(2)ةمن العقود عمليات التسويق الخارجيمجال البترول، كما يسهل هذا النوع 
بالنسبة لعقود المقاولات فهـي بـدورها تعتمـد علـى مبـدأ المشـاركة بـين الشـركة          أما -

عن سابقتها أا عقـود   -المقاولات-العقود  الأجنبية والدولة، إلا أن ما يميز هذا النوع من
وفي مجـال التنقيـب عـن البتـرول      ألامتيـاز  لمدة مقارنة بالمدد التي تستغله عقودقصيرة ا

عقود المقاولة تنشأ بناء على مبادرة الحكومة بإعداد المواصفات والشـروط المتعلقـة   فإن 
المطلوبـة ليتـولى مسـؤولية     بالمشروع ليتقدم المقاول الأجنبي الذي تستوفى فيه الشروط

، ويتحمل المقاول في هذا النوع من الالتزامات كافـة  (3)الكشف عن النفط وإعداده للإنتاج
المصاريف ومسؤولية المخاطرة التي تشوب هذا النوع من المشاريع إلى أن يحقـق النتيجـة   
 المطلوبة منه، ومن ذلك يسترد نفقات استثماره إلى جانـب حصـوله علـى نصـيبه مـن     

 . (4)الإنتاج والأرباح وفقا لما هو متفق عليه في عقد المقاولة

  عقود ما قبل التكنولوجيا : 2
إلا أن الـدول   على الرغم من أهمية الدور الذي تلعبه عقود نقل التكنولوجيا في التنميـة، 

توجـه اهتمامـا كافيـا لتنظـيم هـذه العقـود فضـلت داخلـة في عـداد العقـود غـير             النامية لم
المسماة التي لا تحظى بتنظيم تشريعي خاص في كثير من الـدول الناميـة، وتنصـب عقـود نقـل      

في إنتـاج السـلع أو في تطبيـق طريقـة      استعمالهاالتكنولوجيا تارة على نقل معلومات فنية في 
 . (5)الخدماتفنية في الإنتاج أو تقديم 

فقـد تظهـر بشـكل بسـيط     ولنقل التكنولوجيا بواسطة العقود الدوليـة عـدة صـور،    
يقتصر على التزام الشركة الموردة على نقل المعرفة الفنية إلى المشروع المسـتورد وذلـك بموجـب    

، التي تمثل اتفاق يلتزم  بمقتضاه مـورد التكنولوجيـا بالإضـافة إلى نقـل     المساعدة الفنية عقود
                                                

دراسة تحليلية للمشروعات الدولية العامة و قواعد حمايتها  الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة،: حازم حسن جمعة/ د) 1(
  .197، ص  1981الطبعة الثانية  ،عين شمس القاهرة ،جامعة كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، في القانون الدولي

  .31، 30عقود التنمية الاقتصادية، مرجع سابق ذكره، ص : عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن/ د) 2(
  .عبد الاله الأمير، مرجع سابق ذكره/ د: راجع/ د) 3(
  .54مرجع سابق ذكره، ص : بشار محمد الأسعد/ راجع  د) 4(
  : ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، مقال منشور على الموقع: الدين عبد الغني الصغيرحسام / د) 5(

9.doc[1]-04-mct-edoes/mdocs/arab/ar/wipo.ipwww.wipo.net/  
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حـتى يتسـنى   بتقديم المساعدة الإيجابية والخدمات الضرورية لملتقى التكنولوجيـا  لمعرفة الفنية ا
   .(1)لهذا الأخير تحقيق الغاية المرجوة من هذا العقد

وهو عقد يلتزم تسليم مفتاح، عقود كما يظهر عقد نقل التكنولوجيا في صورة 
نقل وتقديم تكنولوجيا أداء مجموعة من بالإضافة إلى  -مورد التكنولوجيا - بموجبة المقاول

المسؤوليات المرتبطة بتصميم وإنشاء وتشغيل مشروع ما، وذلك بتوفير المعرفة الفنية 
التصميم الأساسي والعمليات الهندسية والإمداد بالمعدات والتشييد والتركيب واختبار 

  .(2)التشغيل حتى مرحلة بدء الإنتاج
أنه يجمع بين عدة عقود ضمن  - عقد تسليم المفتاح–وما يميز هذا النوع من العقود 

وتنتهي مهمة المقاول بانتهاء تسليم المشروع بعد اختبار صلاحيته ، الأداءحد متكامل عقد وا
   .ه الالتزام المتفق عليه في العقدوفقا لما يقتضيوإدارته بشكل ناجع 

تجسد في الشركات تما غالبا  لتيوتجدر الإشارة إلى أن الطرق الموردة للتكنولوجيا وا
  الاستثمارية الأجنبية، 
فعلى الرغم من الوجه الإيجابي لهذه الشركات الذي يتجلى في تلبية حاجات الدول النامية لما 

تسعى دائما إلى المحافظة على سرية هذه  اتورده من تكنولوجيا وخبرات فنية، إلا أ
التكنولوجيا والمعرفة العلمية التي تنقلها إلى الدول المضيفة وهو ما اصطلح على تسميته 

مارسة من هذه الشركات في مجال نقل التكنولوجيا للدول المحتاجة بالممارسات التقييدية الم
يمنتها على هذه الدول، ومن أمثلة والطالبة لها لاسيما الدول النامية، حتى تفرض وتضمن ه

هذه الممارسات عدم السماح بتصدير البضاعة المنتجة بواسطة استخدام التكنولوجيا 
فرض سعر احتكاري لنقل التكنولوجيا، أو اشتراط شراء التكنولوجيا على شكل المنقولة، أو 

    . طرزنامة متكاملة حتى لو كان الطلب شراء جزء منها فق
  الأشغال العامة الدوليةعقود : 03

انتهاء الحرب البادرة وايار الكتلة الاشتراكية وبروز الفكر الرأسمالي إلى انطلاق  عقب
على السير في  -أمام تضافر عوامل كثيرة–نظام اقتصادي موحد وجدت الدول النامية نفسها 

نشاء البنى هذا المسلك الاقتصادي ومواكبة ما رافقه من تطور وتقدم لاسيما في مجال إ
على المنشئات لاقتصادي الجديد من خلال التركيز التحتية الأساسية التي يتطلبها الوضع ا

لخ، هذه المشاريع التي تمتاز بطبيعتها بالتكلفة ا... ق والمطارات والمستشفياتالكبرى كالطر

                                                
  .58بشار محمد الأسعد، مرجع سابق ذكره، ص : انظر هذا التعريف في) 1(
  :، وراجــع أيضــا314-313، ص 2001-2000إدارة الأعمــال الدوليــة، الــدار الجامعيــة الإســكندرية، : الســلام أبــو قحــفعبــد / د) 2(

  .141-140محمد السيد سعيد، مرجع سابق ذكره، ص / د 
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رجي تطلب من الدول النامية اللجوء إلى التمويل الخاالية والتخصص الدقيق، وهو ما يلعا
بشركات أجنبية ضخمة متخصصة تستطيع توفير رأس لتحقيقه وذلك عن طريق الاستعانة 

  . المال المطلوب والخبرة اللازمة في هذا النوع من المشاريع العملاقة

وعلى هذا الأساس تعمل الدول النامية بصفة مباشرة أو عن طريق هيئاا  
إلى إبرام العقود مع هذا النوع من الشركات ومؤسساا العامة من أجل تنفيذ هذه المشاريع 

والتي تعرف بأا عقود تبرم  تسمية عقود الأشغال العامة الدولية، اضمن عقود أطلق عليه
عقارية وفقا لقواعد  بين شخص معنوي عام ومقاول أجنبي دف إنجاز أعمال من طبيعة

  .(1)خاصة لانتقال التكنولوجيا والأموال من دولة إلى أخرى
غالبا هذه العقود في صورة عقد البناء والتشغيل والتحويل أو كما يطلق  تجسدوت

منذ العقدين الماضيين لتجسد عقود وهي الصورة الأكثر انتشارا " B.O.T"عليها تسمية 
  . الأشغال العامة الدولية

بأا اتفاق بين الجهة الحكومية أو إحدى المؤسسات التابعة لها مع  وتعرف عقود البوت
شركة أجنبية لإنشاء مرفق عام على حساب هذا المستثمر الأجنبي الذي يظل مشرفا على 
الإدارة والتشغيل لفترة محددة من الزمن وبشروط محددة وتحت إشراف ورقابة الجهة الحكومية 

بالحالة الجهة الأخيرة  بعد اية المدة المتفق عليها  لمشروع إلىالمتعاقدة، على أن تنتقل ملكية ا
التي تسمح باستمرار تشغيل واستغلال المشروع بذات الكفاءة التي كان عليها وقت ما كانت 

  .(2)الشركة الأجنبية تتولى إدارته
متفرعة وعديدة إلا أن ما يميزها أا تعتبر  أنماط -البوت –ولهذا النوع من العقود 

وأهم هذه  "التحويل –التشغيل  –البناء "على فكرة اشتقاقات من التطبيق الأساسي  القائم 
  :(3)رالصو

  .)FBOOT( والتشغيل والتحويل عقد التمويل والبناء والتملك *

 .)BOL( عقد البناء والتشغيل والتأجير *

  .)DBOT(والبناء والتشغيل والتحويل  عقد  التصميم *
 .)BOD(عقد البناء والتشغيل والتسليم  *

  )BOOST(عقد البناء والتملك والتشغيل والدعم والتحويل  *

                                                
  .  61مرجع سابق ذكره، ص : بشار محمد الأسعد/ د: هذا التعريف موجود في) 1(
  :، منشور على الموقع الالكتروني"كيفية إدارة القطاع الخاص للمرافق العامة" وانتعريف مأخوذ من ملخص لورقة عمل بعن) 2(

www.unpan1.un.org/intradoc/groups/boblic/doucouments/arado/unpan 024942.pdf    
  :ر على الموقعمقال منشو: الصيغ القانونية ودورها في جذب التمويل للخدمات والمرافق البلدية: هاشم عوض عبد ايد/ أ) 3(

http://www.eyeslaw.net/vb/showthread.php?p=769298.   
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وعلى الرغم من  ،)BOT(لنضام البوت كأسماء بديلة  ات تستخدم أحياناوهي إصلاح 
إلا أا في غالب  البوتعن تعريف مشروع  أن بعضها يرمز إلى مشاريع تختلف في بعض جوانبها

وما يميز  ،"البوت"بأسلوب  التي تتميز ا المشاريع المنفذة الأحيان لا تخرج عن الوظيفة الرئيسية
في تحقيق التنمية  لمشاريع تساهمهذا النوع من العقود أا تعتمد أسلوب التمويل 
رقابتها وملكيتها للمشروع المنفذ وفي الاقتصادية للدول النامية بطريقة تضمن فيها الدولة 

الأموال الأجنبية التي تسمح بالمحافظة على  رؤوسنفس الوقت ضمان حصولها على 
  .مشاريع التنمية في هذه البلدانلما لها من أهمية بالغة في تمويل الاستثمارات الأجنبية 

III : عقود الاستثمارمعيار دولية.   
وتحديد صفة الدولية عكف الفقه منذ زمن لمحاولة تأصيل مفهوم العقود الدولية 

 علىتبلورت واقعيا  في العقد والقضاء لتحديد هذه الصفة ذلك أن محاولات  الفقه  ،فيها
وذلك لأجل تحديد الوصف القانوني للأشخاص الاعتبارية  ،(1)مدى ما يقارب السبعين عاما

هذا  النوع  من  في أساس أا أشخاص اعتبارية وطنية أو أجنبيةومعاملتها على الأجنبية 
  ."عقود الاستثمار"العقود 

أهم ما يميز العقد الدولي من غيره من العقود التي تنصب على القول أن فمبدئيا يمكن 
 المشروعات الاقتصادية  الوطنية هي فكرة استقلاله بنظام قانوني دولي يحكم علاقات الأطراف

وبالتالي فالمشروع الأجنبي في هذا العقد يتمتع بشخصية اعتبارية غير خاضعة لأية ولاية  ،فيه
  .(2)للدولة اسيةسي

هل أن الصفة الدولية التي يتمتع ا : التساؤل التالييمكن أن نطرح  المنطلقومن هذا 
أم  ،فيهالذي يجمعه مع الدولة كطرف الشخص الاعتباري يمكن  أن تضفي على عقد الاستثمار 

على باقي أطراف  دون أن يكون لها امتدادالأجنبي  فقط أن هذه الصفة مختزلة على الشخص 
  .؟لوصف القانوني الدولي لهذا العقديمكن تحديد ا العقد؟ وما هي المعايير التي بموجبها

أو تحديد ثمار لعقد الاستحول محاولة تحديد معيار انقسمت وتعددت وجهات النظر 
   :على هذا العقد إلى اتجاهينمن خلالها إضفاء صفة الدولية  يمكنالشروط التي 

على الاجتهادات في تحديد الصفة الدولية للعقد يث اعتمدت مجموعة من الشراح ح
   :العقود والتي تقسم العقود إلى ثلاثة طوائف تدويل الفقهية التي تنادي بفكرة

وهي عقود يحكمها أشخاص القانون الدولي فيما بينهم  يبرمهاالعقود الدولية التي  )1
   .القانون الدولي

                                                
  .  281مصلح طراونة، مرجع سابق ذكره مذكور في الهامش، ص / جورج حزبون ود/ د) 1(
  .525هشام علي صادق، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، الد الثاني، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص / د) 2(
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بينهم وهي طائفة يحكمها القانون فيما  الأشخاص العاديون يبرمهاالعقود التي  )2
  .الوطني

فراد أو الهيئات الأمع " الدولة"أشخاص القانون الدولي العام يبرمها أحد العقود التي  )3
وهي طائفة من العقود " عقود شبه الدولية"سمية عليها تالأجنبية والتي أطلق 

، هذه الفئة من العقود التي يرى شكال المطروح أعلاهل الإمحوموضوع الدراسة الحالية 
لدولي استنادا إلى أن الطرف الأجنبي إلى قواعد القانون اأصحاب هذا الاتجاه أا تخضع 

وتحمل قوق الحأهلا لاكتساب التي تجعله ، (1)يتمتع بالشخصية القانونية الدولية
 .الواجبات  الدولية

حق ولة التي يحمل المستثمر جنسيتها هذه العقود تخول للد وفي نفس السياق فإن
لفكرة الحماية  استناداالمضيفة للاستثمار بحقوق ذلك المستثمر البة الدولة مطالحلول محله 
لقواعد القانون الي بالتوعها على هذه العقود  وخض، مما يسبغ صفة الدولة الدبلوماسية

عنصر للعقد رد  توافر رأي اعتمدوا لتحديد صفة الدولية بمعنى أن أصحاب هذا ال، (2)الدولي
عن أهمية هذا العنصر ودوره في إنشاء العقد، وهو  بصرف النظر، أجنبي في الرابطة العقدية

الاتجاه الذي تعرض للنقد على أساس أن هذا المعيار لا يكفي لوحده لتحديد أو إضفاء صفة 
الدولية على العقد، كما أن فكرة الحماية الدبلوماسية التي اعتمد عليها أصحاب هذا الاتجاه 

عقود كوا لا تعدوا أن تكون مجرد سلطة ليس من شأا إضفاء صفة الدولية على هذه ال
 .تقديرية تتمتع ا الدولة

الانتقادات الصدى في ظهور اتجاه آخر ذهب أنصاره إلى القول بانتفاء  وقد كان لهذه
فكرة العقود شبه الدولية على أساس أن العقود التي تبرمها الدولة مع أشخاص القانون 

ذلك أن الفرد ، (3)لقواعد القانون الوطني للدولة المتعاقدةإنما تخضع  -عقد الاستثمار- الداخلي 
لا يتمتع بالشخصية القانونية الدولية استنادا إلى أن أشخاص القانون الدولي هم فقط الدول 
والمنظمات الدولية، ومن ثم فإن القول بتطبيق أحكام القانون الدولي على هذا العقد يعني 

الأحكام دون الطرف الثاني المستثمر والذي لا يمكنه أن خضوع الدولة الطرف في العقد لهذه 
يخضع إلا للأحكام المتفق عليها في التعاقد أو لأحكام القانون الوطني لأحد طرفي العلاقة 

                                                
إلا أن البعض يرى أن اتسام الطرف الأجنبي بالصفة الدولية على هذا النحو لا يعني بالضرورة تمتعه بشخصـية قانونيـة دوليـة    ) 1(

واعتباره بالتالي شخصا من أشخاص القانون الدولي، إذ قد يتمتع الطـرف الأجـنبي بشخصـية قانونيـة مسـتمدة مـن مفهـوم        
تفظ في نفس الوقت باستقلاله القانوني عن الأنظمة الداخلية للدولة الطرف في العقد، القوانين الداخلية لدول أطراف العقد ويح

  .  526هشام علي صادق، نفس المرجع، ص / د: راجع في ذلك
  .  270، ص 1978رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة سيادة الدول النامية على موارد الأرض الطبيعية، : حسن عطية االله/ د) 2(
  .  271جع، ص نفس المر) 3(
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أحكام ستثمار لأحكام القانون الدولي والتعاقدية، وهو ما يجعلنا أمام حالة خضوع عقد الا
ير مقبول من الناحية القانونية ذلك أنه لا يمكن لأي القانون الوطني في نفس الوقت وهو أمر غ

  .(1)أن يقضي بشأنه أكثر من قانون تعاقدي التزام
من خلال الحكم اسع على صعيد القضاء، وتجسد ذلك وحضي هذا الاتجاه عموما بتأييد و

قد وذلك بشأن التراع القائم حول ع 1929الصادر عن محكمة العدل الدولية الدائمة لسنة 
أحد الأشخاص التابع لدولة أخرى، أين أقرت المحكمة أن هذا العقد مبرم بين دولة البرازيل و قرض

لا يبرم بين الدول بما  لا يخضع لأحكام القانون الدولي، وبررت هذا الحكم على أساس أن أي عقد
  .(2)لها من أهلية قانونية وباعتبارها أشخاصا دولية فإنه يخضع لأحكام القانون الداخلي

وفي نفس السياق يذهب بعض الشراح إلى تحديد صفة الدولية لعقود الاستثمار بناء على 
معيار التمييز بين العناصر المكونة للعقد، وذلك بتحديد العناصر الفعالة والمؤثرة عن العناصر 
غير الفعالة والحيادية فيه، إذ يتعين لإضفاء صفة الدولية على العقد أن تكون الصفة 

  .(3)يه تشمل وتقوم على عنصر فعال ومؤثر في العلاقة التعاقديةالأجنبية ف
  الخاتمة

وفي ضوء ما تقدم نخلص إلى القول أن عقود الاستثمار محل الدراسة هي عبارة عن 
 - طائفة تدخل ضمن العقود التي تبرمها الدولة أو الأجهزة التابعة لها مع شخص أجنبي

الآثار والالتزامات في عاتق المستثمر الأجنبي لتحقيق مما يرتب مجموعة من  -طبيعي أو اعتباري
الهدف المرجو من العقد وهو تنفيذ خطط التنمية وتحقيق التنمية الاقتصادية للدول المضيفة 
والربح للمستثمر الأجنبي، وتظهر في الغالب هذه العقود بصورة العقود الطويلة المدة نسبيا 

في أغلب الأحيان استمرار تواجد  تتطلب ققها والتينظرا لطبيعة المشاريع التنموية التي تح
المستثمر الأجنبي لمدة قد تطول، وتتميز هذه الفئة من العقود باكتساا لصفة الدولية هذه 

مما يجعلها تتمتع  ،الصفة التي تجمع مجموعة من العناصر والمعايير المكونة للعقد لتحقيقها
لاسيما وأن هذه الطائفة من  ، تبرمها الدولةبطبيعة خاصة ومختلفة عن باقي العقود التي

العقود تخضع في أحكامها وتنفيذ التزاماا إلى القانون الذي يختاره أطراف التعاقد ويرونه 
مناسبا وملائما ليحكم علاقام التعاقدية بغض النظر إذا كان هذا القانون وطنيا لدولة 

  .ية لدولة أخرى غير الدول الأطراف في العقدمعينة أم كان نظاما قانونيا ينتمي لسيادة إقليم

  
                                                

  .  267نفس المرجع، ص ) 1(
ضمانات الاستثمار التجاري غير الـوطني، رسـالة دكتـوراه، جامعـة صـدام حسـين       دريد محمود علي السمرائي، / د: راجع ذلك في) 2(

  .287، ص  2001بغداد 
  .80 بشار محمود الأسعد، مرجع سابق ذكره، ص/ د: أنظر بالنسبة لهذا)3(
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  : عقائمة المراج
 . 2000التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية : إبراهيم أحمد إبراهيم/ د -1

، دار )الجزء الأول(القانون الدولي الخاص، الجنسية والمعاملة الدولية للأجانب : احمد عبد الكريم سلامة/ د  -2
 .   ، القاهرة2002- 2001النهضة العربية 

دراسات في التحكيم في منازعات العقود الدولية، مطبعة أبناء وهبة حسان، بدون : أحمد شرف الدين/ د  -3
 .سنة طبع

بيت الحكمة،  -الشركات التجارية -القانون التجاري: عدنان احمد العزاوي/ لح و دباسم محمد صا/ د -4
 .بغداد
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  الاستجواب البرلماني في الجزائر
  بين الوثيقة الدستورية والممارسة البرلمانية

  جامعة خنشلة     اونيسي ليندة. د
  2جامعة البليدة      يحيى شراد. أ

  
    :الملخص

دف هذه الدراسة إلى الوقوف على أبرز ملامح الاستجواب البرلماني في الجزائر ،من حيث 
بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الإطار التنظيمي والإجرائي له وفقا ،التحديد المفاهيمي له 

لتوجه المؤسس الدستوري الجزائري، كل ذلك من أجل الوصول إلى نتائجه وآثاره على الحكومة 
خلال الممارسة ،والذي يبرز من خلاله مدى فعالية الاستجواب كوسيلة رقابة على  ككل من

  .العمل الحكومي في الجزائر
 البرلماني ، الرقابة البرلمانية  الاستجواب :الكلمات المفتاحية 

Résumé : 
Cette étude vise à identifier les caractéristiques les plus importantes de l’interpellation 

parlementaire des ministres  en Algérie. De part sa délimitation  conceptuelle, ainsi que de 
jeter la lumière sur son cadre réglementaire et procédural; selon l’orientation du législateur 
constitutionnel. Et ce, afin d'atteindre les résultats de ses effets sur les ministres et le 
gouvernement ; par la pratique parlementaire en mettant en évidence l’étendu de son efficacité 
comme moyen de contrôle de l'action gouvernementale en Algérie. 

Mots-clés : l’interpellation parlementaire, le contrôle parlementaire 
  : مقدمة

الوسائل التي أخذت ا دساتير  تعتبر الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة من أهم
الدول ذات النظم البرلمانية من أجل التحقق من مدى التزام الحكومات ببرامجها السياسية التي 

ومن الوسائل ،راف الحكومي على المسار الصحيحنـحنالت ثقة البرلمان على أساسها،ومنع الا
لاستجواب الذي يعتبر من المستعملة من طرف السلطة التشريعية لمراقبة أعمال الحكومة ا

أخطر حقوق السلطة التشريعية في علاقتها بالسلطة التنفيذية بما يحمل في طياته من اام 
  .ومحاسبة للحكومة وإثارة لمسؤوليتها السياسية

لقد تبنى المشرع الدستوري لآلية الاستجواب البرلماني كوسيلة من وسائل الرقابة على 
 2008المعدل سنة 1996دستور ، وقد أقر 1963 ما عدا دستور أعمال الحكومة في كل الدساتير

 احق أعضاء البرلمان بغرفتيه استجواب الحكومة المشكلة من رئيس حكومة الذي أصبح وزير
وتكفلت الأنظمة الداخلية للمجلس الشعبي الوطني ومجلس ،والوزراء 2008في تعديل  أولا

لاقة بين البرلمان والحكومة لتنظيم هذه الناظم للع 99/02الأمة والقانون العضوي رقم 
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الوسيلة، إلا أن الممارسة العملية أثبتت قلة استعمالها وعدم فعاليتها، وهو ما يدفعنا إلى 
تعطيل  أسباب على الوثيقة الدستورية لفهم هل يكفي الوقوف"  :طرح الإشكالية التالية 

  "الاستجواب في الممارسة البرلمانية 
من لذلك سنحاول في هذه الدراسة التعرف على نظام الاستجواب البرلماني في الجزائر 

وما هي إجراءاته ونتائجه وآثاره على الوزراء خلال الدستور النافذ والنصوص المنظمة له ،
  :والعمل الحكومي ككل وذلك في المباحث التالية

  مفهوم الاستجواب: المبحث الأول
  الاستجواب إجراءات: المبحث الثاني

  تقييم الاستجواب كوسيلة رقابة من خلال الممارسة: المبحث الثالث
  مفهوم الاستجواب: المبحث الأول

  .تقتضي دراسة مفهوم الاستجواب التعرض إلى تعريفه، ثم تحديد شروط صحته
  تعريف الاستجواب: المطلب الأول

واستجوبه بمعنى  أصل الاستجواب لغة، جاوب يقال تجاوب القوم، جاوب بعضهم بعضا
  . )2(،و الجواب هو ما يكون ردا على سؤال أو دعوى أو خطاب)1(طلب منه الجواب

محاسبة الوزراء أو أحد الوزراء على تصرف في "أما اصطلاحا فيعرفه بعض الفقه بأنه 
العمل الذي يقوم بموجبه العضو بوضع الوزير "،كما يعرف على أنه )3("شأن من الشؤون العامة

  .)4("يشرح فيه سياسة الحكومة العامة أو توضيح مسألة محددة في موضع
تعريف الاستجواب من خلال الدستور والنصوص المنظمة إعطاء  أما في الجزائر، فيمكن 

وسيلة دستورية يستطيع بموجبها عدد من النواب أو عدد من أعضاء مجلس الأمة، أن : له بأنه
الحقيقة حول موضوع من مواضيع الساعة يطلبوا من الحكومة تقديم توضيحات لكشف 

التي م الدولة من خلال تبيان موقفها في ممارسة السلطة وتيسير الشأن العام، وهذا ما 
التي  99/02من القانون العضوي  65والمادة  2008المعدل سنة  96من دستور  133أكدته المادة 
لة تكون موضوع الساعة يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسأ"تنص على 

  .من الدستور 133وفقا لأحكام المادة 

                                                             
، 145، باب جاب، ص 2005المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمعجمات لإحياء التراث القاهرة، الطبعة الرابعة، /1

  .125، ص 1993وهو نفس المعنى الذي ورد في المعجم الوجيز الصادر عن مجمع اللغة العربية، القاهرة، طبعة وزارة التربية والتعليم 
  .30،ص1996الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة في مصر ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ،سنة  جلال بنداري ،/2
  .167، ص 1960، دار الفكر العربي، مصر 1سليمان الطماوي، مبادئ القانون الدستوري، دراسة مقارنة، ط/3

4/Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, Deuxième édition, Thome4 1924, P 381. 
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 1792تاريخيا، ظهر الاستجواب في فرنسا وتعود بدايته إلى دستور الثورة الفرنسية سنة 
، أما بريطانيا لم تعرف نظام 1958،وظلت فرنسا تعرف الاستجواب إلى أن ألغي بدستور 

الاقتراح بالتأجيل ويعني السؤال مع  الاستجواب بل عرفت نظام قريب الشبه منه، وهو
، أما في الجزائر فقد كفلت كل الدساتير حق النواب في استجواب الحكومة ما عدا )1(المناقشة

 .)2(1963دستور
  شروط صحة الاستجواب: المطلب الثاني

لقد وضع المشرع الجزائري عدة شروط لممارسة هذا الحق نستنتجها من نصوص 
وكذا الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان كل ذلك  99/02ن العضوي رقم مختلفة وردت في القانو

، تلك الشروط 96من دستور  133خاصة أحكام المادة  ،في إطار الاحترام التام للإطار الدستوري
  .يمكن تصنيفها إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية

  :الشروط الشكلية الواجب توافرها في الاستجواب: أولا
  :الشروط الشكلية التي تستبق توظيف الاستجواب ما يليمن أهم 

الس الشعبي (أن يقدم طلب الاستجواب كتابة إلى رئيس الغرفة المعنية  - 1
من القانون  65حسب الأحوالّ، وهذا ما يستخلص من نص المادة ) الوطني أو مجلس الأمة

تجواب، الذي يوقعه القاضية بضرورة تسليم رئيس الغرفة المعنية نص الاس 99/02العضوي 
حسب الحالة ثلاثون نائبا أو ثلاثون عضوا في مجلس الأمة خلال الثماني والأربعون ساعة الموالية 
لإيداعه،واشتراط الكتابة تسهل إطلاع أعضاء الس المعني ليتمكنوا من مناقشة ومعرفة 

 .)3(أبعاده والتحقق من صحة الوقائع التي ينطوي عليه
ائبا، فالاستجواب في الجزائر حق جماعي وليس حقا فرديا وبذلك أن يوقعه ثلاثون ن - 2

يختلف عن السؤال ويشترط لقبوله أن يوقع على الأقل من طرف ثلاثون نائبا أو ثلاثون عضوا من 
مجلس الأمة كحد أدنى، وهذا الحد مبالغ فيه مقارنة بالحد القانوني اللازم للمبادرة بالقانون وهو 

يؤدي إلى إضعاف هذه الآلية، وما يؤكد ذلك أن الممارسة العملية لهذه ، مما )4(عشرون نائبا
الوسيلة من طرف الس الشعبي الوطني كانت قليلة جدا وصلت إلى سبع استجوابات فقط 

 .في الفترة التشريعية الرابعة

                                                             
  .94، ص1983إيهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، عالم الكتب، القاهرة /1
يمكن لأعضاء الس الشعبي الوطني استجواب الحكومة حول قضايا الساعة، وهي "على  76من دستور  161لقد نصت المادة /2

  .89من دستور  124عملها المشرع الدستوري في نص المادة نفس الصياغة التي است
  .56، ص 2008صادق أحمد، علي يحيى، الاستجواب كوسيلة للرقابة على أعمال الحكومة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية /3
  .1996من دستور  119المادة : أنظر/4
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أن يكون الاستجواب موجه إلى الحكومة، حيث حصرت النصوص القانونية  - 3
هه إلى الحكومة فقط ممثلة في رئيسها الوزير الأول وكل أعضاء المنظمة للاستجواب توجي

حكومته من الوزراء، وبالتالي لا يمكن توجيه الاستجواب إلى رئيس الجمهورية باعتباره غير 
أحد مسؤول سياسيا أمام البرلمان أو إلى رئيس الس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، أو إلى 

موظفي الدولة مهما كانت مكانته داخل النظام السياسي، كما لا يجوز استجواب النواب 
 .بعضهم لبعض

  الشروط الموضوعية: ثانيا
ارتباط موضوع الاستجواب بإحدى قضايا الساعة ويعني ارتباطه بقضية راهنة  - 1

المسألة قديمة أو مستقبلية بعيدة ولا ذات أهمية فلا ينبغي أن تكون ،تكون محل اهتمام عام 
مستمرة في قطاع من القطاعات الوزارية، لكن رغم ذلك فعبارة قضايا الساعة تتسم 
بالغموض والعمومية وتفتح اال للتأويل خاصة في الجزائر نعيش كل يوم جملة من قضايا 

 .الساعة التي تستقطب اهتمام الرأي العام
ب على أعمال الحكومة، ما لم يرد النص عليه صراحة في أن ينصب الاستجوا - 2
، وإنما يتقرر عن طريق الاستنتاج، فطبقا لمبدأ التلازم بين 99/02والقانون العضوي  96دستور 

السلطة والمسؤولية، فإن الوزراء لا يسألون إلا عما لديهم من سلطات فعلية بمقتضى 
ل الوزير الأول أو الوزير المسؤولية عن مسألة الدستور والقانون وليس من شأن المستجوب تحمي

 .تخرج عن اختصاصهما
أن لا يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون، فإذا كان طابع  - 3

الاستجواب في حد ذاته مع الدستور، لأن البرلمان يمارس اختصاصه التشريعي والرقابي في ظل 
لدستور و كذا القانون العضوي لم ينص على هذا ،بالرغم من أن  ا)1(نصوص الدستور والقانون

 .الشرط  صراحة 
أن يكون الباعث على الاستجواب تحقيق المصلحة العامة ،وهو شرط أساسي  - 4

، فقد أكدت )2( 77من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  150نصت عليه المادة 
لا علاقة له بالمصلحة العامة، ويعتبر بأنه لا يترتب على طلب الاستجواب متابعة إذا اتضح أنه 

                                                             
الاستجواب إذا اشتمل على مخالفة ظاهرة للائحة أو الدستور، كأن هذا الشرط كان معروفا في فرنسا، فكان رئيس الس يستبعد /1

يحمل الاستجواب هجوما ضد الس الآخر، وذلك أن الدستور هو الذي حدد اختصاصات السلطات العامة ومنح مجلس الشيوخ 
لة وذلك تطبيقا للمادة سلطات قضائية مستقلة، كما استبعد رئيس مجلس النواب استجوابا من شأنه إثارة مسؤولية رئيس الدو

مدحت : "، التي تقرر عدم مسؤولية رئيس الدولة إلا في حالة الخيانة العظمى، أنظر بالتفصيل1975فيفري  25السادسة من القانون 
  .387، ص 2001، 1أحمد يوسف غنائم، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، ط

تمكن مكتب الس الشعبي الوطني أن يقرر أن لا "على  77من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  150تنص المادة /2
  ".يترتب على طلب الاستحقاق أية متابعة عندما يتضح أنه ليس لهذا المشكل علاقة بالمصلحة العامة
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أمام التوظيف الشخصي للاستجواب واستغلاله كأداة لتصفية منيعا هذا الشرط سدا 
  .حسابات شخصية

  إجراءات الاستجواب: المبحث الثاني
لكي يصل الاستجواب إلى الجهة التي يراد  استجواا وهي الوزراء ،لا بد من القيام 

القانونية اللازمة لكي يصل الاستجواب إلى الجلسة التي يدرس فيها، ويجيب ببعض الإجراءات 
  .عليه الوزراء وينتج آثاره

  إجراءات تقديم الاستجواب: المطلب الأول
لدى مكتب الس الشعبي الوطني أو مجلس  إيداعهإن أولى إجراءات الاستجواب هي 

والنظام الداخلي للمجلس الشعبي  99/02الأمة، بالرغم أن الدستور الحالي والقانون العضوي 
لم ينص على الجهة التي يودع لديها الاستجواب كما لم تحدد النصوص  1997سنة لالوطني 

السابقة ضرورة تسليمه إلى رئيس المكتب شخصيا أو تسجيله لدى المكتب في سجل أو قيد، 
عني ليأخذ سيره الطبيعي إلا أنه بمجرد توقيع النواب عليه يكفي أن يودع لدى مكتب الس الم

  .عرضه ومناقشته نحو
بعد ذلك يبلغ رئيس الس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الاستجواب إلى رئيس 
الحكومة خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإيداعه، هذا الوضع يعكس الطابع الاستعجالي 

دد الجلسة التي ـحه، بعدها تللاستجواب ويفوت الفرصة على كل من يريد أن يعطله أو يؤجل
يجب أن يدرس فيها الاستجواب بالتشاور مع الحكومة وتكون هذه الأخيرة خلال الخمسة عشر 

في ، ولو أن الأصل في الاستجواب كما هو معمول به )1(إيداعهيوما على الأكثر الموالية لتاريخ 
النواب ويعلق بمقر الس وبعدها يوزع على )2(فرنسا هو الرد الفوري عليه من طرف الحكومة 

  .)3(النيابي المعني
  إجراءات دراسة الاستجواب: المطلب الثاني

بعدما يحدد كل مكتب من غرفتي البرلمان بالتشاور مع الحكومة الجلسة التي يدرس فيها 
الاستجواب، فإن أصحاب الاستجواب يقومون بانتداب أحدهم لتقديم عرض يتناول موضوع 

يفيد بأن نص لاستجواب يعرض كاملا، وبعدها تقوم الحكومة بالرد الاستجواب، وهو ما 
وبالإجابة، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما المقصود بالحكومة؟ هل رئيس الحكومة، 

                                                             
تمكن مكتب الس الشعبي الوطني أن يقرر أن لا "على  77وطني لسنة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي ال 150تنص المادة /1

  ".يترتب على طلب الاستحقاق أية متابعة عندما يتضح أنه ليس لهذا المشكل علاقة بالمصلحة العامة
  .248، ص 1982مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  1البرلمانية، ط فؤاد كامل، الأوضاع/2
  .1997من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  123المادة : أنظر/3
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الوزير الأول حاليا أو أحد الوزراء الممثل لها، أو الوزير المختص وزارته بموضوع الاستجواب أم تخص 
في رأيه رقم  ولقد أجاب الس الدستوري،ة على موضوع الاستجوابالحكومة بكاملها للإجاب

، وكل عضو من )سابقا(على إمكانية استجواب رئيس الحكومة مؤكدا ، 99/ م د /ع.1ف/08
أعضائها أي الوزراء، وجنب البرلمان حصر الاستجواب فقط في رئيس الحكومة الوزير الأول 

  .)1(حاليا
وبالرجوع إلى الممارسة العملية لوسيلة الاستجواب، نجد أن الوزير المختصة وزارته 
بموضوع الاستجواب هو الذي كان يرد على موضوع الاستجواب، مثل الاستجواب المتعلق 

  .)2(البتر وكيماويةالذي أجاب عنه وزير الطاقة والصناعات  1979بقضية البازو 
لحكومة في الاستجواب المتعلق بتزوير الانتخابات كما شهدت الممارسة  غياب رئيس ا

وهذا ما يفسر إمكانية الإنابة على الإجابة في )3( والاعتداء على الحصانة البرلمانية 97لسنة 
الاستجواب لأن الحكومة في الجزائر متضامنة أمام البرلمان لها أن تعين من ينوب عنها ، كما يحق 

طرح الاستجواب، وهذا الوضع ناتج عن انعدام أثر هام  للنواب أن يعينوا من ينوب عنهم في
للاستجواب في الجزائر وهو إثارة المسؤولية الفردية للوزير عن الأخطاء التي يرتكبها على رأس 

  .وزارته
  آثار الاستجواب: المطلب الثالث

للاستجواب آثار ونتائج حاسمة في الرقابة على العمل الحكومي، إذ يعتبر آلية دستورية 
لمحاسبة الحكومة والوزراء وتوجيه اللوم لهم، وإثارة مسؤوليتهم إذا ثبت تقصيرهم أو إخلالهم 

، وكذلك 2008وتعديل  96بما تعهدوا به من برامج أو مخططات، إلا أن المشرع الجزائري في دستور 
مقنعة عن  الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان لم يرتب أي أثر على حالة تقديم الوزراء لإجابة غير

الاستجواب الموجه لهم، فلا يمكن حتى فتح مناقشة حول الموضوع، ويقتصر دور الوزير على 
الرد على تدخلات بعض النواب دون الأخرى المنصبة على الاستجواب، والإجابة قد يشوا 

  .الكثير من الاقتضاب ونقص الدقة فتأتي عامة وسطحية
في المادة  1997س الشعبي الوطني الصادر في وفي المقابل، نص النظام الداخلي للمجل

يمكن أن ينتهي الاستجواب في حالة عدم اقتناع الس برد الحكومة بتكوين "على أنه  2ف/25
                                                             

 99/02، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي رقم 1999فيفري  25، المؤرخ في 99/م د/ع.ق.ر/08الرأي رقم :أنظر بالتفصيل /1
  .7، ص 1999مارس  9، المؤرخة في 15للدستور، الجريدة الرسمية رقم 

،  ص 2006عمار، عباس، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، : صيلأنظر بالتف/2
188.  

الأختام على الاستجوابين المتعلقين بالانتخابات المحلية والاعتداء على الحصانة البرلمانية بدلا من رئيس حافظ   رد وزير العدل/ 3
  الحكومة 

  .5، ص13/02/2003، الصادر في 34الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني ، الفترة التشريعية الخامسة ، العدد:أنظر 
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 99/02بخلاف هذه النصوص لم تنص الدساتير الجزائرية ولا القانون العضوي رقم " لجنة تحقيق
تمدة بعد صدور القانون العضوي رقم وكذا الأنظمة الداخلية للمجلس الشعبي الوطني المع

على إنشاء لجنة تحقيق كأثر للاستجواب، وعليه فقد انتهى الاستجواب المقدم بسبب  99/02
عدم اعتماد حزبي الوفاء والعدل والجبهة الديمقراطية بعدم تشكيل لجنة تحقيق رغم عدم 

الإبقاء على لجنة التحقيق  قناعة النواب برد الحكومة لأن القانون لا يسمح بذلك، وحتى وإن تم
  .كأثر للاستجواب يبقى أثرا معلقا على نتيجة عمل اللجنة

كما جاءت النصوص القانونية خالية من ترتيب المسؤولية السياسية للحكومة عن 
استجواب في قضية من قضايا الساعة، بل جعلته مجرد طلب معرفة بيانات أو معلومات حول 
وهذا خلافا لبعض الأنظمة الدستورية كمصر التي جعلت من المسؤولية السياسية الأثر 

  )1(للاستجوابالدستوري 

د في النهاية أن المؤسس الدستوري الجزائري حقا نص على استجواب الوزراء مما يؤك
كوسيلة رقابة برلمانية، ولكنه لم يشر مطلقا إلى إمكانية عدم رضا أعضاء البرلمان أو على 
الأقل أصحاب الاستجواب برد الحكومة، أو عدم اقتناعهم به، وبالتالي لم يستشرف 

هذا الرد، وكذلك آليات تفعيل أو امتصاص هذه الانعكاسات، الانعكاسات التي قد تتولد جراء 
الخ، خاصة وأن الحكومة ... التوقيع، التبليغ، سرعة الرد (رغم الهالة الإجرائية التي رصدها له 

  ..2أمام الس الشعبي الوطنيمسؤولة 
  تقييم الاستجواب كوسيلة رقابة من خلال الممارسة: المبحث الثالث

لقد أثبت الواقع التطبيقي للاستجواب وعبر التجربة البرلمانية الجزائرية ضآلة توظيفه 
استجوابات في  9و) 2002-1997(من جهة ،حيث وصل سبع استجوابات في الفترة التشريعية 

على مستوى الس الشعبي الوطني، أما مجلس الأمة لم )3() 2007-2002(الفترة التشريعية 
لاستجواب إطلاقا من بداية عهدته إلى حد الساعة ،وذلك لصعوبة جمع يستخدم أعضاؤه ا

  .النصاب الموقع لطلب الاستجواب والمحدد بثلاثين عضوا
  :ومن جهة أخرى عدم فعاليته وهذا ما سيوضحه الجدول التالي

  
                                                             

الوزراء مسؤولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل " على  1971من الدستور المصري لسنة  126تنص المادة  / 1
لس، ولا وزير مسؤول عن أعمال وزارته، ولس الشعب أن يقرر سحب الثقة  من أحد نواب مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو أعضاء ا

  "يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء الس
،دور الاستجواب و المساءلة في عملية الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي ،مجلة الفكر البرلماني ، نشرية مجلس الأمة  أحمد طرطار/ 2

  .66، ص2007،فيفري 15، العدد
،نشرية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ، الجزائر 2002/2007حصيلة الدورة التشريعية الخامسة :أنظر بالتفصيل / 3
  .34.،ص2007،
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 :جدول يوضح نماذج من الاستجوابات في الجزائر ونتائجها
  الاستجوابنتائج   تاريخه   موضوع الاستجواب

جدول التجاوزات التي حدثت في الانتخابات 
  1997المحلية سنة 

  ترتب عنه إنشاء لجنة تحقيق  1997

حول المساس بالحصانة البرلمانية في حق 
  97بعض النواب في أكتوبر 

  ترتب عنه إنشاء لجنة تحقيق  1995

حول عدم اعتماد حزبي حركة الوفاء 
  2000والعدل والجبهة الديمقراطية سنة 

  إجابة بدون أثر  2001

المتضمن  91/05بشأن خرق القانون رقم 
  تعميم استعمال اللغة العربية

ثم أعيد في  2001
22/12/2002  

ثم أجابت  2003أجل إلى سنة 
عليه الحكومة في 

  دون عرض 09/01/2003
حرق الحصانة النيابية خلال المسيرة 
السلمية لحركة مجتمع السلم في 

27/02/2003  

تم الرد عليه في   12/03/2003
06/10/2003  

  لم يتم الرد عليه  05/01/2004  2003ماي  21منكوبو زلزال 
الاعتداءات التي تعرض لها مناصرو 

  الفريق الوطني بتونس
  30/05/2004تم سحبه في   25/02/2004

  
  حصيلة الس الشعبي الوطني الفترة التشريعية الرابعة والخامسة: المصدر

قراءة حصيلة الاستجوابات المقدمة من طرف أعضاء الس الشعبي الوطني تسمح 
  .بعدة ملاحظات

قلة عدد الاستجوابات المقدمة من طرف أعضاء الس الوطني حيث وصل   - 1
استجواب خلال الفترة التشريعية الرابعة والخامسة ،أي بمعدل يتراوح من استجواب  16عددها 

رقم ضعيف يبرز إهمال استعمال وسيلة الاستجواب البرلماني  إلى استجوابين في كل سنة ،وهو
وكذلك انعدام أثاره في الكثير من الحالات مقارنة ببعض الدول فمثلا الكويت وصل عدد 

، رتب توظيف سبعة منها طرح الثقة بالحكومة 2002إلى  1963ما بين  25الاستجوابات إلى 
 ..)1(وأدى خمسة منها إلى إسقاطها

مواضيع الاستجوابات كلها تعد من مواضيع الساعة وهذا لا يعني أا  - 2
لسابقة كثيرة ومتنوعة وخطيرة مثل االوحيدة، فمواضيع الساعة عبر الفترات التشريعية 

                                                             
 2003رفعت عبد الحميد عطيفي، الاستجواب وأثره على الأداء البرلماني، موقع مجلس الأمة الكويتي، يناير  / 1

www.majlesalommah.net.  
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الاختلاسات والفساد، وكان بالإمكان إثارا، لكن التنظيم القانوني للاستجواب المعقد، لما 
شكل عائقا  أمام النواب لإثارته  وممارسته، كما أن يتضمنه من شروط صعبة ومشددة ي

ة الاستجواب مع مكتبي البرلمان من شأنه أن يؤدي قششاركة الحكومة في جدولة موعد منام
 .لى عرقلة المعارضة خاصة في ممارسة حقها الرقابي في الوقت المناسبإ

ور مدة زمنية بعض الاستجوابات لم يتم الرد عليها أصلا أو تم الرد عليها بعد مر - 3
 .يعكس وجود تفاعل ضعيف من حيث التعامل مع الاستجواب كأداة للرقابة

فقر مضمون الإجابة عن الاستجوابات واستغراقها في العموميات وابتعادها عن  - 4
ملامسة المطلوب ،مما جعل النواب لم يقتنعوا ا الأمر الذي دفعهم إلى المبادرة بإنشاء لجنة 

للتحقيق بخصوص سير الانتخابات المحلية بعد استجواب الحكومة تحقيق مثل التي أنشأت 
 .)1(، و كذا لجنة التحقيق التي أنشأت بخصوص التجاوزات في حق النواب 1997سنة

وجود الأغلبية البرلمانية المؤيدة للحكومة، جعلت الاستجواب في الجزائر من  - 5
رادعا للمعارضة من جهة، ومن وسائل الرقابة المستبعدة، فالتحالف الرئاسي يشكل جهازا 

جهة أخرى أزمة الحراك الحزبي التي شهدا الجزائر حيث أغلب الأحزاب تعيش انقسامات، وعدم 
 .من مركز الحكومة يوجود تكتل بين قوى المعارضة كلها عوامل تقو

  :خاتمة
في ختام الدراسة توصلنا إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري نص على الاستجواب 

ة رقابية، لكن ليس بالشكل المتعارف عليها في القانون الدستوري، كوا وسيلة من كوسيل
ثير المسؤولية السياسية للحكومة سواء كانت فردية أو توسائل الرقابة البرلمانية التي 

جماعية، وبغياب هذه الميزة يدخل الاستجواب في الجزائر إلى فئة الوسائل الرقابية التي لا ينجم 
هذا ما أثر على توظيف هذه الوسيلة من ،يد بتوقيع جزاء مثلها مثل السؤالا دعن تحريكه

، وخاصة بعد )2012-2007(قبل النواب إلى حد العزوف عنها في الفترة التشريعية السادسة 
ما تراجع المشرع الدستوري عن ترتيب كل الآثار القانونية عليه كفتح مناقشة عامة أو تكوين 

  .لجان التحقيق
نخلص أيضا إلى أن تراجع الاستجواب وقلة استعماله ،لا يرجع إلى القيود  كما

الدستورية التي  كبحت جماح البرلمان، بل أيضا لطبيعة البرلمان وتكوينه ونوعية أداته وكفاءة 
  .نوابه

  :ولتفعيل الوظيفة الرقابية للبرلمان على أعمال الحكومة عن طريق الاستجواب يجب
                                                             

  .33-32،ص24/12/1997المؤرخة في ، 24رقم ،الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني: أنظر /1
  



  اونيسي ليندة. دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الاستجواب البرلماني في الجزائر         
  شراد يحيى. أ                       بين الوثيقة الدستورية والممارسة البرلمانية

 

 
  2016جانفي                                              ~ 216       ~                                                امسلعدد الخا

  إعادة النظر في المنظومة الدستورية التشريعية التي تحكم آليات ممارسة الاستجواب في
أو إلغاء . الجزائر ،وترتيب كل الآثار القانونية عليه وخاصة إثارة مسؤولية الوزراء الفردية

 الاستجواب واستبداله بوسائل أخرى هادئة كطرح موضوع للمناقشة 
 في رسم السياسة العامة للدولة وذلك من خلال  تفعيل دور المعارضة في المشاركة
 .البرلمان
  تطوير الأداء البرلماني الرقابي، وذلك يرفع كفاءة النواب وتزويده بكل الوسائل الحديثة

والتكنولوجية لحصولهم على المعلومات خاصة تلك المتعلقة بالحكومة لكي يقوم النواب 
 . بدورهم الرقابي على أكمل وجه

  
  : جعقائمة المرا
  باللغة العربية : أولا

 .1960، دار الفكر العربي ، مصر 1الطماوي سليمان،مبادئ القانون الدستوري ، دراسة مقارنة ،ط - 1
الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، عالم الكتب، إيهاب زكي سلام ،  - 2

 .1983القاهرة 
كوسيلة للرقابة على أعمال الحكومة، المكتب الجامعي الحديث، صادق أحمد، علي يحيى، الاستجواب  - 3

 .2008الإسكندرية 
 .1982مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  1البرلمانية، ط فؤاد كامل، الأوضاع - 4

مدحت أحمد يوسف غنائم، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، المركز القومي للإصدارات  - 5
 .2001، 1القانونية، مصر، ط

عمار، عباس، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر،  - 6
2006. ، 

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمعجمات لإحياء التراث القاهرة، الطبعة  - 7
  .2005الرابعة، 

 .1993العربية، القاهرة، طبعة وزارة التربية والتعليم المعجم الوجيز الصادر عن مجمع اللغة  - 8
توراه جامعة القاهرة ،سنة جلال بنداري ، الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة في مصر ، رسالة دك - 9

1996. 
أحمد، طرطار، دور الاستجواب والمساءلة في عملية الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي ،مجلة الفكر  -10

  .2007، فيفري 15نشرية مجلس الأمة،الجزائر، العدد البرلماني، 
رفعت عبد الحميد عطيفي، الاستجواب وأثره على الأداء البرلماني، موقع مجلس الأمة الكويتي، يناير  -11

2003 www.majlesalommah.net. 
 .1976سبتمبر10مؤرخة في 64ددصادر في الجريدة الرسمية ع:1976نوفمبر22دستور  -12
 .1989مارس 24مؤرخة في 09صادر في الجريدة الرسمية عدد:1989فبراير23دستور  -13
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 .1996ديسمبر 8مؤرخة في 76صادر في الجريدة الرسمية عدد: 1996نوفمبر28دستور  -14
 .1971دستور جمهورية مصر العربية لعام  -15
المتعلق بتنظيم الس الشعبي الوطني ومجلس ، 1999مارس 8المؤرخ في  99/02القانون العضوي رقم -16

 .1999مارس /09، المؤرخة في 15الأمة وعملهما ، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، ج ر ،رقم 
المؤرخة في  68المتضمن القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، ج ر رقم  77/01القانون رقم  -17
 .1977ديسمبر4

المؤرخة  53ج ر رقم ،22/7/1997للمجلس الشعبي الوطني كما أقره الس بتاريخ النظام الداخلي  -18
  .1997أوت 13في 
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي رقم 1999فيفري  25، المؤرخ في 99/م د/ع.ق.ر/08الرأي رقم  -19
 .1999مارس  9، المؤرخة في 15للدستور، الجريدة الرسمية رقم  99/02
الجريدة الرسمية  و15/12/1997المؤرخة في  21الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني رقم الجريدة  -20

 .2003فيفري  31الصادرة في  34مداولات الس الشعبي الوطني رقم 
 .24/12/1997المؤرخة في  24الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني رقم -21
-2002(وحصيلة  الدورة التشريعية الخامسة )2002-1997(حصيلة الدورة التشريعية الرابعة  -22

 .للمجلس الشعبي الوطني ، وثيقة صادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان )2007
  باللغة الأجنبية : ثانيا

1 -Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, Deuxième édition, Thome4 ,1924. 
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  ر الولايات المتحدة الأمريكيةظالدولية في نالجرائم 
  جامعة خنشلة    مراد كواشي  .أ

 جامعة عنابة  باحث دكتوراه و
  جامعة بسكرة )باحثة دكتوراه(غلوسي دلال  

  :الملخص
 والـذي تـتحكم   الـدولي،  للمجتمـع  سياسـية  إرادة إلى يحتـاج  الـدولي  القانون تطبيق إن

 تنفيـذ أحكـام   عـن  تمتنـع  أن تسـتطيع  الـتي  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  قراراته من بالكثير

 تطبيقـه  أو تفـرض  حلفائهـا،  مصالح أو مصالحها سيمس الأمر أن ترى ،عندما الدولي القانون

 الـتي  الدولـة  الظهـور بمظهـر   هنـا  مصـلحتها  وأن مصالحها، يمس لا هذا أن ترى عندما بشدة

  .الدولي اتمع النظام والعدل في ليسود دقيق، بشكل لتطبيقه وتسعى الدولي، القانون تخدم
  دوليةال الجريمة –القانون الدولي  :الكلمات المفتاحية

Résumé 
L'application du droit international doit être la volonté politique de la communauté 

internationale, qui Contrôler une grande partie des décisions des États-Unis d'Amérique, ce 
qui peut s'abstenir de mettre en œuvre les dispositions du droit international, lorsqu'il estime 
que des intérêts Simms ou les intérêts de ses alliés, ou d'imposer appliquées fermement quand 
vous voyez que cela n'affecte pas ses intérêts et ses intérêts apparaissant ici qui servent l'état 
du droit international, et chercher à appliquer avec précision, à l'emporter et système de 
justice de la communauté internationale. 

Les mots clés : droit internationale- crime internationale. 
 :المقدمة 

 في تكـون مـبررا   والـتي  للقتـال،  السـابقة  الجـرائم  ـا  يقصـد  الحرب جرائم أن المعروف
 ثناءفأ الحرب، مخالفات لقوانين ارتكاب فيها ويحصل المعركة، أثناء تقع الجرائم التي لا إشعالها

 عديـدة  محاكمـات  ،حـدثت  مروعة وخطيرة جرائم من خلالها حصل وما الثانية العالمية الحرب

 الخطـيرة  الانتـهاكات  حصـول  واسـتمر  الصعوبات والمعوقات، من بالكثير جوت الحرب رمي

 القـرن  أواخـر  إلى غايـة  ،جـرت  الـتي  منها الداخلية الدولية وحتى التراعات خلال الإنسان لحقوق

 بمحاكمـة  يطالـب  الـدولي  اتمـع  جعلـت  جماعية إبادة جرائم وأعمال حصلت حيث ،الماضي

 إلا أن دوليـة،  جنائيـة  تحقيـق  ولجـان  محـاكم  وجـود  ورغم دولية، محاكم جنائية أمام مرتكبيها

 نتيجـة  التعقيـد  البالغـة  المشـاكل  أحـد  ولا يـزال  كان مرتكبيها، على تنفيذ العقاب موضوع

 نتيجـة  وكـذلك  الـوطني،  الجنـائي  والقضـاء  الـدولي  الجنـائي  القضـاء  بـين سـلطات   التـداخل 

 مجلـس  علـى  هيمنتـها  وتـأثير  المتحـدة  الولايـات  لاسـيما  الكـبرى،  للدول للمواقف السياسية
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يخضـع   الإنسـانية،  ضد و الجرائم        الحرب جرائم مرتكبي معاقبة أو إحالة أمر الأمن،مما جعل
  .القانونية للاعتباراتخضوعه  من أكثر السياسية للاعتبارات
 حـدود  تبق داخـل  ولم دولياً طابعاً تأخذ بدأت الإنسان، حقوق وانتهاكات الحرب جرائم إن

 في الحاصـلة  الإنسـان في التراعـات   لحقـوق  خطيرة وانتهاكات جرائم لوحص بعد ، دولها سيادة
 ويوغسلافيا رواندا

 ومـا رافقهـا مـن    الجـرائم،  تلـك  في للنظر جنائية دولية تحقيق ولجان محاكم شكلت إذ سابقا، 

 أو ،دوليـة  حصانات من به يتمتعون ما بسبب هذه الجرائم مرتكبي ملاحقة في بالغة صعوبات

 .1القانون الدولي لهم يمنحها قضائية

 مـن  وتطـوير مجموعـة   ترسـيخ  في الأهميـة  بالغـة  أصـبحت  الـدولي  اتمـع  حاجة إن

 الـدولي  وانتـهاكات القـانون   الدوليـة،  الجـرائم  علـى  المعاقبـة  تتضـمن  التي القانونية القواعد

 مـن  اـرمين  إفـلات  على عدم والعمل الدوليين، والسلم الأمن على المحافظة أجل من الإنساني

  .حصانات من به يتمتعون ما بسبب العقوبة
 الكـبرى  بعـض الـدول   ودوروما  ،؟الدولية الجنائية المسؤولية أبعاد ما هي :لذلك نتسائل 

 مفاصـل  الكـثير مـن   علـى  سـيطرا  خـلال  مـن  الدولية، العدالة تنفيذ عرقلة أو تعطيل في

      .؟الدولية الشرعية
  :الدولي الجنائي القضاء في الحاصلة التطورات :أولا

المتحـدة ،   الأمم ميثاق على الاعتماد خلال من دولية تشريعات بتطوير اتمع الدولي بدأ
أو  والسـلم  الأمـن  ديـد  لحـالات  السـابع  للفصـل  طبقـاً  الأمـن  مجلس سلطات ومستخدماً

 القـرار  القرارات منـها  من العديد الأمن مجلس أصدر حيث عدوان، أعمال وقوع أو ما الإخلال

 الإنساني الدولي لقواعد القانون جسيمة انتهاكات بارتكاب المتهمين لمحاكمة 1993 لعام 808

 الحاصلة الجماعية بجرائم الإبادة المتعلق 1994 لعام 955 القرار وكذلك يوغسلافيا سابقا ، في

  2.رواندا في
 ،1998عـام  الدوليـة  الجنائية للمحكمة الأساسي للنظام الدولي اتمع إقرار كان لقد

 الجـرائم  مرتكبي على ملاحقة الدولي الإجماع ،بعد الدولي الجنائي القضاء تطور في مهماً تحولاً

 أـا جـرائم   علـى  الدولية، المواثيق و الأعراف تصنفها التي الإنسان ، حقوق وانتهاكات الخطيرة

 هـذا  مثـل  ارتكـاب  في المضـي  لأن معاقبـة مرتكبيهـا،   الضروري من تجعل خاصة، طبيعة ذات
                                                             

  .144،ص 1999،دار النهضة العربية ، القاهرة ، "الإرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي و الاتفاقيات الدولية :"حمد أرفعت  -  1
  .86،ص  1998،النهضة ، القاهرة ، "القانون الدولي العام في السلم و الحرب :"محمد الشافعي  -  2
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 الـتي  والضـمانات،  الحقـوق  مـن  الأدنى جسـيماً للحـد   انتـهاكاً  يشـكل  بـات  الجـرائم  من النوع

  .منها بأي المساسوعدم  احترامها على الدولية المواثيق أجمعت
 الـتي  و الجـرائم الخطـيرة   للانتـهاكات  التصـدي  عن الدولي القانوني النظام عجز بسبب

 ومـا  الداخليـة،  أو الدولية منها سواء المسلحة التراعات أثناء لاسيما الإنسان، حقوق تستهدف

 اتمـع  وافتقـار  جماعيـة،  وعمليـات إبـادة   الإنسان لحقوق وانتهاكات مروعة جرائم  من حصل

 ومعاقبـة  هـذه الجـرائم ،   بمثل للنظر اختصاصاً أصيلاً تمتلك دائمة دولية قضائية لآلية الدولي

 مـن  بـه  يتمتعـون  لمـا  نتيجة العقاب، من الفرصة للإفلات منحهم وعدم الجرائم هذه مرتكبي

 الأساسـي  النظـام  بإنشاء الدولي اتمع اهتمام وراء كانت السبب دولية، أو قضائية حصانات

 الجنائيـة  للعدالـة  دائـم  نظـام  إقامـة  في مهمـا  تطـورا  تعـد  الدولية، والتي الجنائية للمحكمة

  .الدولية
 لما محفزا، كان من العقاب ارمين إفلات و ، الأولى العالمية الحرب بعد ما محاكمات فشل إن     

 فرسـاي  اتفاقيـة  فشـل  وبعـد  ،جماعيـة  إبـادة  جـرائم  ، من الثانية العالمية الحرب خلال حصل

 جنائيـة  محـاكم  بإنشـاء  ازدياد المطالبة إلى أدى الدولية، الجنائية العدالة تحقيق في وشبيهاا

  .دولية
 النظـام  وـدد  العـام،  الدولي القانون من جرائم جريمة بأا الدولية الجريمة تعرفحيث 

 علـى  جـزاء  ويطبـق  القـانون،  هـذا  قواعـد  المحميـة بمقتضـى   المصـالح  لانتـهاك  ودف الدولي

   .الدولي القانون فروع من فرع هو الذي الجنائي القانون الدولي قواعد بمقتضى مرتكبيها
 عـن  امتناع أو فعل كل" بأا  )جلاسير استيفان( الدولية مثل الجريمة يعرف من وهناك

 ،"المدني للمجتمع وضرورية هامة بمصلحة ضررا ويسبب مسؤول جنائيا شخص من يقع فعل
 خـلال  مـن  أصـوله  يسـتمد  الـذي  العقاب يستحق مرتكبه أن غلبهاأ في الجماعة الدولية وترى

 1.الجنائي  الدولي قواعد القانون

 القـانون الـدولي   قواعـد  خـلال  مـن  الشـرعي  ركنـها  تستمد الدولية الجريمة أن المعروف

 في كبيرا دورا الذي يؤدي الدولي والعرف الدولية، المعاهدات منها متعددة مصادره والذي الجنائي،
 الإنسـان  حقوق انتهاكات الحرب و جرائم جرائم مثل الدولي، باتمع الضارة المظاهر بعض تحريم

 نـورمبرج  محكمـتي  مثـل  مؤقتـة  جنائيـة دوليـة   محاكم لها تشكلت والتي الجماعية، والإبادة

                                                             
  .4،ص 1989،دار النهضة ، مصر ،"الدولية بين القانون الدولي الجنائي و القوانين الجنائية الجريمة :"محمود منى  -  1



 كواشى مراد.أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأمريكيةالدولية في نضر الولايات المتحدة الجرائم 
  )د.ب(غلوسي دلال                

  

 
 2016 جانفي                                                     ~ 221 ~                                                 العدد الخامس

 

 لمحاكمـة  1993 لعـام  ليوغسـلافيا  الحـرب  جرائم ومحكمة الثانية، العالمية الحرب بعد وطوكيو

 1991.1 عام وكوسوفا البوسنة في الحرب جرائم مرتكبي

 تعـرف  العالمية الدولية، فالجريمة والجريمة العالمية الجريمة بين الفرق توضيح من لابد وهنا

 العـالم  من الأساسية البشرية على القيم عدوان على تنطوي للأخلاق منافية تصرفات" بأا

 في هـي  العالميـة  و الجـرائم  وحرمتـه،  سـلامة الجسـد   في والحـق  الحيـاة،  في الحـق  مثـل  المتحـدث 
 علـى  والثنائيـة  الدوليـة  والمعاهدات الاتفاقيات من خلال الدول تتعاون داخلية جرائم حقيقتها

 بواسـطة  تقـع  وأـا  ،العـالم  دول مـن  العديـد  في بالعالميـة، لانتشـارها   وتوصـف  مقاومتـها 

 وعصابات بالمخذرات الاتجار عصابات مثل عدة، دول في أنشطتها تمارس منظمة دولية عصابات

  2.بالرقيق الاتجار
 في تـرى  الدولية ،التي للجماعة الأساسية المصالح على عدوان فهي الدولية الجريمة أما
 مـن الجـرائم   المتضرر مرتكبيها ، أي أن على جنائي جزاء توقيع ضرورة غالبيتها في أو مجموعها

 الاعتيـاديين  الأفـراد  هـم  العالميـة  من الجرائم المتضرر بمجموعه، بينما الدولي اتمع هو الدولية

 عليهـا  للمعاقبـة  القضـائي  الاختصاص هذا فإن وعلى الجرائم، هذه فيها تقع التي الدول من

 .الجريمة فيها وقعت التي للدولة منعقداً يظل

الجنـاة   علـى  القـبض  في الدوليـة،  المسـاعدة  طلـب  مـن  الدولـة  هـذه  يمنع لا ذلك ولكن
 فيخضـع لمبـدأ   الدوليـة  الجـرائم  علـى  القضائي الاختصاص ماأ الدول، لإحدى منها والهاربين

  .أو الضحايا الجناة جنسية إلى النظر دون العالم دول من دولة لأية العقاب، حق عالمية
 أـا جميعـاً   إلا الإنسـانية،  ضـد  و الجرائم والعالمية الدولية الجرائم واختلاف تعدد رغم

 بمرتكبيهـا لكوـا   العقـاب  زال وإن مكافحتـها،  علـى  الـدولي  اتمـع  تعاون ضرورة في تلتقي

 الأمـن  الشـعوب، وتعـرض   بـين  العلاقـات  على وتؤثر الدولية، المصالح على كبيراً خطرا تشكل

 القـانون  وقواعـد  المتحـدة الأمـم   ومبادئ أهداف مع يتناقض ما وهذا للخطر، الدوليين والسلم

   3.الدولي
 لكـي  أركـان عـدة   لهـا  تتـوافر  أن يجـب  الداخلية، الجريمة شأن شأا الدولية الجريمة إن

 :الدولية الأساسية الجريمة أركان بين ومن ملموسا، واقعاً وتصبح القانوني ؤها بنا يكتمل

                                                             
  .94 ص ، 1992 القاهرة، البيان، دار ،"الدولي الجنائي القانون :"حسني نجيب محمود - 1
  .9،ص2002،دار الأمل ،القاهرة ،"الجريمة :"عبيد حسين  - 2
  39،ص 1998،دار النهضة العربية ، القاهرة،"بالتقادمانقضاء سلطة العقاب :"محمد عوض -  3
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 أم أكـان ايجابيـاً   سـواء  الجريمـة  عنـه  تولـدت  الـذي  اللامشروع المادي السلوك وهو :المادي الركن

 يقع فقد عدة، له صور المادي والركن الوطنية، الجنائية القوانين عن يختلف لا بذلك وهو سلبيا،

  1.تبعية أو أصلية مساهمة صورة في يقع قد أو شروع، صورة في
الجريمـة   مراحـل  كافـة  في والتبعيـة  الأصـلية  المسـاهمة  بين الدولي القانون ساوى ولقد

 والنظـام الأسـاس   ،"6 "المـادة  في نـورمبرج  لمحكمـة  الأساسـي  النظـام  تضمنه ما وهذا ،الدولية

  .الجنائية الدولية للمحكمة الأساسي النظام أوجده ،وما" 05"  المادة في طوكيو لمحكمة
 الفعـل  أن يكون ومضمونه الدولية، الجرائم عن الداخلي للإجرام المميز فهو : الدولي الركن أما

 هـذه  تعـدد  الدولي ويقـدر  للمجتمع الأساسية للمصالح الجنائي، الدولي القانون بقواعد مخلا

 نسـبة  زادت الـدولي،  اتمـع  قبل من المحمية زادت المصالح ما فإذا الجرائم، هذه بتعدد المصالح

 أو رضـاؤها  أو دولة مساعدة الدولية الجريمة بوقوع يشترط ولا كماً ونوعاً، إليها الموجهة الجرائم

 الدولـة  تخضـع  ولـن  الطبيعـيين،  سوى الأفراد جنائياً يسأل لا النهاية ففي 2للجناة، تشجيعها

  .  معنوي شخص أا إذ للمساءلة الجنائية
و  إلى أسـباب  ، وتسـتند  والعقوبات الجرائم تقادم بمبدأ تأخذ الوطنية الجنائية القوانين إن

 محاكمة، أو دون تحقيق ارتكاا، على الزمان من طويلة مدة لمضي الجريمة نسيان منها مبررات،

 في تحمـل  نفسـية  عقوبة التوتر يمثل من حالة من له يتسبب وما العدالة، من هارباً ارم وبقاء
 يـؤدي  محاكمـة  دون الجريمـة  ارتكاب طويلة على فترة مرور أن عن فضلاً العقاب، معنى طياا

 لأن القـانوني،  الاسـتقرار  إلى يـؤدي  بأنه التقادم يبرر وهناك من الأدلة، وتغيير معالمها اختفاء إلى

الفوضـى   بإشـاعة  يهـدد  لهـا،  ائيـة  حلـول  وضـع  دون طويلـة  مـدة  الأفـراد  مصـالح  تـرك 
  3.اتمع والاضطراب في

 بالتقـادم، ولهـذا   الجرائم هذه سقوط بمبدأ فيأخذ عام، بوجه الدولي الجنائي القانون أما

 الجـرائم  عـدم سـقوط   أن على"29 "المادة  في الدولية الجنائية الأساسي للمحكمة النظام نص

 في تقـع  الـتي  الدوليـة  طبيعة الجرائم إلى يعود بالتقادم، المحكمة هذه اختصاص في تدخل التي
 لـديهم  الـذين  الجيـوش  وقـادة  و الـوزراء    الـدول  رؤسـاء  مثل المسؤولين، كبار من الأحيان غالب

 4.التقادم مدة في جرائمهم معالم إخفاء على القدرة

                                                             
  .67،ص2001،جامعة القاهرة كلية الحقوق ،"المسؤولية الدولية و العقاب على جرائم الحرب :"حسام عبد الخالق -  1
  .54،ص1981،النظرية العامة للمسؤولية الدولية ،القاهرة ،"المسؤولية الدولية عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة :"محمد عبد العزيز - 2
  . 258،ص  1982حمد رضا، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ،أتوكين ،م ، ج ،القانون الدولي العام ،ترجمة  -  3
  . 18، ص 1992،  19دولي العام ،المجلة المصرية للقانون الدولي العام ، العدد محمود سامي جنية ، القانون ال - 4
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 أثارها تخفف لا التي المفرطة، والوحشية الشديدة بالجسامة تتسم الجرائم هذه كما أن

 إلا الدولي، القانون الجنائي صعيد على مهمة تطورات من الدولي اتمع حققه ما المدمرة رغم

 واعتبـار  الكـبرى،  الـدول  معارضـة بعـض   الأولى رئيستين، عقبتين يواجه زال ما المشروع هذا أن

 الأمـم  إطار في اتفاق إلى التوصل سياسيا ، وثانياً تعذر مقبول غير الدولي الجنائي القضاء وجود

 ،لاسـيما  الدولي الجنائي القضاء اختصاص ستكون محل التي الانتهاكات تقنين بشأن المتحدة

 الانفـرادي  الإنسـاني  والتدخل النفس، عن الدفاع وحق الإرهاب والعدوان، مثل بمواضيع يتعلق ما

 1.وغيرها

 الأمريكيـة  الولايـات المتحـدة   الدولي الجنائي القضاء إقامة عارضت التي الدول بين ومن

 الجنـود  أو الشـركات  يلحـق بـوكلاء   ديـد  أو خطـر،  أي تفـادي  في الرغبـة  منها كثيرة، لأسباب

 الدولية الجنائية للمحكمة بالسلطة القضائية 2000 عام اعترافها سحبت لذلك الأمريكان،

 قـرارات  مـن  تقبلـه  بما تلتزم أا يعني الأساسي، مما النظام على التوقيع من وجيزة فترة ، بعد

  .تقبله لا مما وتتحلل
 :الدولي القانون في الحرب جرائم عن الدولية المسؤولية : ثانيا

 احتـرام  عـدم علـى   الـدولي  القـانون  يرتبه الذي القانوني الجزاء هي الدولية المسؤولية إن

 هـي  الـتي  الدولة إلى جانب يشمل التعريف وهذا الدولية، لالتزاماته القانون هذا أشخاص أحد

 القانونيـة  بالشخصـية  لهـا  بعد الاعتـراف  الدولية والمنظمات الرئيس، الدولي القانون شخص

 أن في بـالحق  التمتـع  حيـث  مـن  أجلـها  انشأ مـن  التي والمبادئ الأهداف نطاق حدود في الدولية،

 أو الأخـرى  الدوليـة  بالأشـخاص  تلحقهـا  الـتي  بسـبب الأضـرار   عليها، مدعى أو مدعية تكون

 تتحمـل  فإـا  ـا،  تقيـدت  أن لها سبق معاهدة بأحكام أخلت دولة ما فإذا بمصالحها، تلحق

ضـرر   لحقهـا  التي الدولة تعويض عن ثم من وتلتزم ، الإخلال هذا عن الناشئة الدولية المسؤولية
 2.العمل هذا جراء

 أـا  :"انزليوتي"الدولي  القانون أستاذ عرفها فمثلاً الأخرى التعريفات من العديد وهناك

 في عليـه،  متعـارف  التـزام دولي  عام بوجه هو مشروع غير لتصرف نتيجة تنشأ التي المسؤولية
 بمواجهتـها،  الإخـلال  حـدث  والدولـة الـتي   التصـرف  صـاحبة  الدولة بين جديدة قانونية علاقة

 الـتي  الوحيـدة  النتيجـة  هـي  هذا التعـويض،  تقتضي أن للثانية ويحق بالتعويض الأولى فتلتزم

                                                             
  . 54،ص2004حسان على عبد الخالق ،المسؤولية الدولية و العقاب على جرائم الحرب ،دار الجامعة الجديدة للنشر ، القاهرة ، - 1
  . 76، ص 1989، القاهرة ، العربيصلاح الدين عامر ،القانون الدولي العام ،مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة ،دار الفكر  - 2
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 المخـالف  بالعمـل  الـدول  بـين  المتبادلـة  الالتزامـات  عـن  المعبرة الدولية القواعد تلزمها أن يمكن

  :منها عدة أساسية أركان على الدولية المسؤولية وتقوم 1،"للقانون
 يجـب أن  بـل  دولـة،  إلى منسـوباً  الفعل يكون أن يكفي لا حيث الدولة، إلى الفعل نسبة

 عـن أعمالهـا   تسـأل  لا اتحاديـة  دولـة  إلى المنظمة فالدولة والأهلية، السيادة تامة الدولة تكون

 منقوصـة  والدولـة  الدولة الاتحادية و العام، الدولي القانون شخصيات من تعد لم أا بسبب

 إنمـا  و الأهليـة،  التامـة  الدولـة  تمـارس حقـوق   لا أـا  بسبب أعمالها في أيضاً تسأل لا السيادة
 دولـة  إلى العمـل  ينسب أن فيجب أو الوصاية، الانتداب أو بالحماية القائمة الدولة عنها تسأل

 عـن  الـدول  وتسـأل  2الـثلاث،  سـلطاا  عن الدول تسأل لأن ية،دوالسيا الأهلية تامة مستقلة

  :حالتين في التشريعيةالسلطة  أعمال
 .دولية اتفاقية لتنفيذ اللازمة اتخاذ الإجراءات عن التشريعية السلطة تمتنع أن - أ

 تتخـذه السـلطة   عمـل  خلال من الاتفاقية أم العرضية سواء الدولية، الالتزامات مخالفة - ب

  .3التشريعية
 الدائرة من نافذاً صحيحاً حكماً القضائية تعد السلطة أعمال عن الدولية المسؤولية

 النظـام  يسـتوجبها  الـتي  الشـروط  فيه تتوافر القضاة عندما يصدره الذي الحكم و الداخلية،

 مـادي  عمـل  أنـه  علـى  الـدولي،  الصـعيد  علـى  إليـه  الحكم ينظر هذا أن غير الداخلي، القانوني

 الـداخلي  القـانون  حكـم  في تعـد  الـتي  الأعمال عن الدول حيث تسأل مباشرة للدولة منسوب

 علـى  وجـب  لالتـزام دولي  مخالفـاً  العمـل  كـان  فـإذا  الدولة، في السلطة القضائية عن الصادر

 وحدة الأخرى، الدول نظر في تعد الدول لأن نتيجة وهذا عنه، المسؤولية تتحمل تبعية أن الدولة

 4. ادولي مشروعة غير أعمال من سلطاا مختلف من يصدر ما جميع تسأل عن

 فعـل  نتيجـة  هذا الإخلال أكان سواء الدولي القانون بمبادئ إخلال أي عن تسأل الدول إن

 لهـذه  مخالفاً يكون أن أو قوانين الدولة، به تسمح مما الفعل كان إن ولا أهمية سلبي، أو ايجابي

  .للدولة الأساسية إحدى الواجبات مع يتعارض الأمر اية في مادام القوانين،
 أو يـأمرون  الدولـة،  يمثلـون  أشـخاص  يرتكبـها  أي الدولـة  إلى تنسـب  الحـرب  جـرائم  إن

 والجنـود  الاعتياديين كالضباط الأشخاص بواسطة ترتكب أو الوزراء أو الدولة كرئيس بارتكاا

                                                             
    . 83محمود سامي جنينة ، مرجع سابق ،ص - 1
  .206،ص 1996عبد الخالق الفار ،الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، - 2
  .116،ص 1989عبد الرحمن حسين ،المسؤولية الجنائية الدولية في نطاق القانون الدولي العام ،دار النهضة ، القاهرة ، -  3
  .151،ص2009،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ، يالإنسانطارق المجذوب ،القانون الدولي  - 4
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 الإجـراءات  اتخاذ في الدول إذا قصرت الحرب خلال ترتكب التي الجرائم عن الدول تسأل إذ وغيرهم،

 أو 1949 لعـام  جنيـف  اتفاقيـة  في الجـرائم الـواردة   ارتكـاب  مـن  المتحاربـة  قواا لمنع اللازمة،

 الأساسـي  رومـا  بنظـام  عليهـا  المصادق الدولية الجنايات محكمة اختصاصات ضمن الداخلة

  .1998 لعام
 الدولة المسؤولين في التزام عدم أن أكد الدولية، الجنائية للمحكمة الأساسي النظام إن

 المسـؤولية  المسـؤولين يتحملـون   هـؤلاء  وأن حرب جرائم تعد الأفعال فإن والأحكام، بالاتفاقيات

 وتوقـع  الدولـة بمحاكمتـهم   تقـوم  أن ويجـب  الجـرائم،  هـذه  مثـل  ارتكاب عن شخصية بصفة

 شـرعية لل اخلاف ـ الفعل تقصيرا هذا عد واجباا بتنفيذ الدولة تقم لم فإذا عليهم، العقاب

 1.هذه الجرائم مثل ارتكاب عن الدولة مسؤولية تظهر ثم ومن الدولية،

  :الإنسانية ضد الجرائم موضوع في الدولي الجنائي للقانون الأمريكي التوظيف :ثالثا
 آخـرين  ضد أفراد ما دولة من أفراد يرتكبها التي تلك الجرائم هي الإنسانية ضد الجرائم

 الآخـر،  ضـد الطـرف   المتعمـد  الإضـرار  قصـد  منـهجي  بشكل دولتهم غير من أو دولتهم من

 وغالبـاً  أخـرى،  أسـباب  أو لأيـة  الـوطني  أو الاثني أو العرقي أو الديني أو الفكري الانتماء بسبب

  .الأفراد ينفذها ولكن المسيطرة الدولة من ترتكب
" يشـكل أي فعـل مـن الأفعـال التاليـة      : " ...نـه  أمن النظام الأساسي على  06حيث تنص المادة 

متى ارتكبت في إطار هجـوم واسـع النطـاق أو منـهجي موجـه ضـد أيـة        "جريمة ضد الإنسانية 
القتــل العمـد ،الإبادة،الاسـترقاق ،إبعــاد   :مجموعـة مـن السـكان المــدنيين وعـن علـم بـالهجوم       

 ..."السكان أو النقل القسري للسكان 

 للمحكمـة  الأساسـي  النظـام  في جـاء  مـا  حسـب  الجـرائم  ذهله ـ تطورات الملاحقـة  إن

 أو واحداً اعتداءً اقترف لو حتى الإنسانية ضد بجريمة مذنباً الفرد يصبح الدولية ، بحيث الجنائية

 كانـت  المتحـدة  الولايات أن معروف هو خطيرة،  كما جرائم حصول تقنين في آثاره له أكثر، وهذا

  . "كلنتون بيل "الأمريكي الرئيس عهد أواخر في وذلك الأساسي ، النظام على وقعت قد
 الأساسـي  النظـام  كـون  في دائمـاً  الأمريكية تتمحـور  المتحدة الولايات حجة كانت لقد

 الـوطني  للأمـن  مباشرا مساساً تشكل حد ذاا في المحكمة بل لا الدولية، الجنائية للمحكمة

 المحكمـة  هـذه  وجود أن ذلك إلى و إسنادا المتحدة، الولايات قررت إذ الوطنية والمصالح الأمريكي،

                                                             
 :محمد حسن غالب ،إدارة الأزمات تحت ذريعة التدخل الإنساني ،شبكة المعلومات الدولية  - 1
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 والاسـتقلال  السيادة لفكرة الأساسية الأمريكية، الوطنية السيادة على مقبولة غير نتائج له

  1 .الوطني
 المواقـف  هـذه  مثل أن وهي المعلنة، غير أخرى حقيقية أسبابا هناك أن من المؤكد ولكن

 عهد في المتحدة الأمريكية، الولايات به قامت ما بسبب ربما الجنائية الدولية المعادية للمحكمة

 العـراق  واحتلال ،2001 عام أفغانستان في حروب من الابن بوش جورج الأمريكي السابق الرئيس

 للجـرائم  ارتكاـا  ثم ومـن  الخـارج،  في الأمريكية القوات تواجد يستدعي الذي ،الأمر 2003عام

  .الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام طائلة تحت ودخولها
 فقـط  الهيمنـة لـيس   وأسلوب الدولية، الجنائية المحكمة شؤون في الأمريكي التدخل إن

 مـع  الاتفاقيـات الناشـئة   عقـد  أسلوب في ولكن المواد، لبعض التعسفية التفسيرات خلال من

 لحمايـة  الأمـن  من مجلس دائمة حصانة الحصول على محاولة آخر جانب ومن جانب، من الدول

  2.الأساسي النظام أطراف في دول أراضى على المتواجدين جنودها
 بـين  ربـط العلاقـة   خـلال  من الدولي الجنائي القضاء في الأمريكية الهيمنة مؤشرات إن

 جـدلاً  شـكلت  الأساسـي، الـتي   النظـام  مـن  "16" المادة بموجب الجنائية والمحكمة الأمن مجلس

 :أنـه   على تنص إذ بإرجاء التحقيق المتعلقة المادة وهي عليها، الدول من الكثير لاعتراض واسعاً
 عشـر  إثـني  لمـدة  الأساسـي  النظـام  بموجـب هـذا   مقاضاة أو تحقيق في المضي أو البدء يجوز لا"

 مجلـس  عـن  يصدر قرار يتضمنه المعنى ، ذا"المحكمة إلى الأمن مجلس على طلب بناء شهرا

 بالشـروط  الطلـب  هـذا  تجديد للمجلس ويجوز الأمم المتحدة، ميثاق من السابع الفصل بموجب

 لـس  صلاحيات من تضمنه ما بسبب الدول، من الكثير يثير مخاوف النص هذا يزال ،ولا ذاا

 3.الأمريكية للهيمنة الخضوع يعني وهو والمقاضاة ، التحقيق إجراءات إمكانية وقف في الأمن

 الـذي  النظـام الأساسـي،   مـن "13" المادة في جاء لما الدول من للكثير أخرى مخاوف هناك

 أيـة  إحالة يمكنه الأمن أن مجلس يعني وهذا المحكمة، إلى حالات إحالة حق الأمن مجلس أعطى

 المحكمـة،  اختصـاص  ضـمن  تـدخل  من الجرائم التي أكثر أو جريمة ارتكاب فيها يبدو ما قضية

 في أساسـية  سـلطات  الأمـن  لس يعطي السابع، الذي الفصل بموجب متصرفاً بذلك ويكون
 أنـواع  لجميـع  الأمـن  مجلـس  يحيلـها  الـتي  الحالات الدوليين وتشمل والسلم الأمن على الحفاظ

 مـا  العـدوان،  جريمـة  كانـت  لـو  حتى الجنائية الدولية، المحكمة في اختصاص تدخل التي الجرائم،
                                                             

  .9،ص 2008لندا معمر يشوى ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها ، دار الثقافة ،عمان ، -  1
أبو الخير احمد عطية ، المحكمة الجنائية الدولية دراسة في النظام الأساسي للمحكمة و الجرائم التي تختص بها ،دار النهضة  - 2

  .15،ص1999العربية،القاهرة ،
  www–acijlp-org : ناصر أمين ،أسباب اعتراض البعض على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، شبكة المعلومات الدولية -  3
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 لاسـيما  الكـبرى  القوى نإف لذلك الدوليين، والسلم للأمن ديداً تشكل هذه الحالات أن دامت

 .لمصالحها وفقاً ذلك تفسر سوف الأمريكية الولايات المتحدة

 الجنائي تعويض القانون على تعمل التي الأمريكي السلوك في برزت أخرى جوانب وهناك

 للمحكمـة  النظـام الأساسـي   مـن  الـواردة  المـواد  مـن  للعديـد  التفسـيرات  بعض وهي الدولي،

 يتعلـق  فيمـا  والخـاص بالتعـاون   ،"98" للمـادة  الأمريكـي  التفسـير  فمـثلاً  الدوليـة،  الجنائيـة 

 المـادة  هـذه  أن إذ مصـالحها وأغراضـها ،   تخـدم  بطريقـة  تفسـيره  على عملت فقد بالحصانات،

 علـى  تصـديقها  ،أو توقيعهـا  الـدول قبـل   ـا  التزمـت  والتي السابقة الاتفاقيات عن تتحدث

 الحصـانات،  لتـوفير  فيهـا  يمكـن الـدخول   جديـدة  اتفاقيـات  ـا  يقصـد  ولا الأساسي، النظام

 الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  الـذي اعتمدتـه   التفسـير  هـو  وهذا تعقدها، التي الدول لمواطني

 الحصـانة  تضـمن  أخـرى، لكـي   دول ثنائيـة مـع   اتفاقيـات  في تـدخل  بـدأت  أساسه على والذي

 الأمنية الاتفاقية بموجب منها العراق، العالم دولة في  "40" من أكثر مع حصل ،كما لمواطنيها

 المعاهـدات،  لتفسـير  الأساسـية  القاعـدة  مع يتعارض الأمر الذي وهو  ،2009 عام وقعت التي

  .بحسن النية التفسير قاعدة وهي
 المتحـدة  ،وأن الولايـات  المخالفـات  مـن  الكثير نجد الدولي القانون أساسيات إلى وبالرجوع

 النظـام  مـواد  مـن  التعسـفية للكـثير   تفسـيراا  على الاعتماد عن وقفتت أن يجب الأمريكية

 العـالم،  عـبر  لمواطنيها الحصانة ضمان" 98" المادة الجنائية الدولية،ومنها للمحكمة الأساسي

 ،الـتي  العسـكرية  الأحـداث  خـلال  حـرب  ارتكبـوا جـرائم   الذين الأمريكيين العسكريين ولحماية

 المتحـدة  الولايـات  معهـا  وقعت التي الدول أن معظم هي والمشكلة العالم، عبر فيها شاركت

الجنائيـة   للمحكمـة  الأساسـي  النظـام  علـى  دول مصـادقة  هـي  ثنائيـة  اتفاقيـات  الأمريكيـة، 
  1.الأساسي روما كوا أطراف في نظام لالتزاماا الدولية مراعاة دون الدولية،

 إلى لتقلـيص دوره  الـدولي،  الجنـائي  القضـاء  علـى  التأثير المتحدة الولايات واصلت لذلك

 المحكمـة الجنائيـة الدوليـة،وإجبار    اختصـاص  في الجرائم أركان لحصر بالسعي وذلك حد، أقصى

 المتحـدة  لأن الولايات العربية الدول بعض لاسيما ثنائية، اتفاقيات توقيع على الدول من العديد

 القـوة،  بقـانون  القـانون الـدولي   تعـرف  جديـدة،  صـياغة  خلق من تمكنت بسطوا الأمريكية

 للقواعـد  يخضـع  يكـون  أن كمـا يفتـرض   ولـيس  للقـوة،  يخضع أصبح الدولي اتمع أن بمعنى

 مـع  التعامـل  في الأمريكـي  خـلال السـلوك   مـن  كـذلك  واضـحاً  الأمر وهذا الدولية، القانونية

                                                             
  .170،ص 2008فرح ماجد،أمريكا وسياستها في العالم ، دار النهضة للنشر ، القاهرة ،  -  1
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 القضاء وآليات الأمن مجلس بين العلاقة الثغرات في استغلال خلال من الدولي، الجنائي القضاء

 حـالات  في التعامـل  في الازدواجية ذلك ومثال التعامل، والانتقائية في والازدواجية الدولي، الجنائي

  .وفلسطين السودان
 الـتي  إلى الجـرائم  بالنسبة فقط ينعقد الدولي الجنائي القضاء اختصاصات أن المعروف

 النظـام  في طرفـاً  عندما تصبح للدولة يجوز ذلك ،ومع المعاهدة إلى الدولة انضمام بعد ترتكب

 سـبع  المحكمـة لمـدة   اختصـاص  قبولهـا  عـدم  تعلـن  للمحكمة الجنائية الدوليـة أن  الأساسي

 في عليهـا  الحرب المنصـوص  بجرائم يتعلق ما في وذلك الأساسي، النظام سريان بدء من سنوات
  .المحكمة نظام من "8" المادة

 الرئيس قضية رفع تم الأساسي، روما نظام سريان منذ من نوعها الأولى تعد سابقة وفي

 المرتكبة الحرب وجرائم الإنسانية، ضد و الجرائم الجماعية، الإبادة بتهمة" البشير عمر "السوداني

قواعـد   تنتـهك  بـذلك  وهـي  الأساسـي،  رومـا  ميثاق على يصادق لم السودان أن دارفور، رغم في
الفصـل   مـن  جعلـت  والـتي  السياسـية،  إرادـا   لفرض نتيجة ودولياً وطنياً القضاء استقلال

 علـى مبـدأ   تؤكد التي للمعاهدات الدولي القانون من الآمرة القواعد انتهاك إلى مدخلاً السابع

 .المتعاقدين شريعة العقد

 زالـت  ومـا  كانـت  هـواجس  روما، بسبب معاهدة على توقع لم المتحدة الولايات أن رغم

 الإدارة لكـن  سياسـية،  دوافـع  ذات سـاحة لـدعاوى   سيكون الدولي الجنائي القضاء بأن تعتريها

 ضـامنة  ،لأـا  وغيرهمـا  وليبيـا  السودان نحو للتحرك الجنائية الدولية المحكمة تدفع الأمريكية

 .الدولية السياسية للبيئة مسبقا

 جـرائم إسـرائيل   أو وأفغانسـتان  العـراق  في أمريكـا  جرائم عن وثائق من يقدم ما كل إن

 عـن "8" المـادة  الواردة في الشروط بتوفر العام المدعي يبدو ما على تقنع لم الفلسطينيين، ضد

 السـودانية  الحالة في الدولية المحكمة الجنائية عن صدر ما أن يوضح وهذا حرب، جرائم حصول

 الحـالات  بين التميز عدم مبدأ انتهك العام وأن المدعى المحكمة، لإجراءات تسييس فيه الليبية أو

 الدولي، القانون في آمرة قاعدة يشكل الذي وهو المبدأ المحكمة الجنائية الدولية، على تعرض التي

 الشكوى هذه في الخصم أن حسبانه في يضع وفلسطين، في العراق الحالة حول تصرفه في وهو

 الدوليـة،  والمنظمـات  الأمـن  مجلـس  قـرارات  في تأثيرا الأكثر الطرف المتحدة ،كوا الولايات هي

 عندما بوضوح أيضاً يظهر ما وهذا الخصم، من النوع لهذا التصدي على لم يجرؤ فهو ولذلك

وأحيانـاً   الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  تنحاز إذ بإسرائيل، علاقة لها قضية أية مع يتم التعامل
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 وجـرائم  حـرب  جـرائم  مـن  اقترفته لما إسرائيل يدين قرار اتخاذ لتمنع الكبرى، الدول بعض معها

 فيهـا  الـدولي  يرى اتمـع  التي الدولي، للقانون الخروقات من جداً الكثير وغيرها الإنسانية، ضد

 .الدولي الجنائي القضاء واستقلال بحيادية والمساس الازدواجية

لتحريـك   الفرصـة  الـدول  بعـض  تمـنح  الـتي  الثغـرات  تعدد إلى سابقاً اشرنا كما يعود وهذا    
  1.مصالحها يحقق ما وفق على الدولي، الجنائي القضاء

 :الخاتمة 
إن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة مسيطرة على مجلس الأمن الـدولي ، فهـو يعمـل    
وفقا لأوامرها ، وهـذا يـؤثر علـى سـير العدالـة الدوليـة ، ومحاكمـة ومعاقبـة مـرتكبي الجـرائم           

سـتان و العـراق ومـا يحـدث في فلسـطين      الدولية في العالم ، حيث أن ما تفعلـه أمريكـا في أفغان  
كلها ليست جرائم ،ولا يمكن العقاب عليها لأا هي ترى ذلك، لكن ما قد يحـدث في دولـة أخـرى    
من طرف أفراد أو دولة أخرى يعتبر فعل إرهابي، وجريمة دولية ويجب التـدخل و العقـاب علـي هـذه     

 .الجرائم 

 النظـام  من "16"فالمادة الثغرات، من الكثير فيه زال ما ةالدولي ةالجنائي العدالة جدار نإ

 تأجيـل  أجـل  مـن  التـدخل  في الأمـن  لـس  الحـق  تعطي الدولية، الجنائية للمحكمة الأساسي

 حـق  الأمـن  منحـت مجلـس   كمـا  الجنائية الدوليـة،  المحكمة مأما معروضة قضية في التحقيق

 الأمـن  مجلس أن وبما ،ىالنظام الأساس من"3" المادة نص حسب وذلك المحكمة، إلى حالات إحالة

 المحكمة من الأخيرة وموقف -المتحدة الأمريكية الولايات ،لاسيما الدول من عدد لهيمنة يخضع

 الحصـانات  تحقيـق  جـل أ ،مـن  مجلـس الأمـن   اسـتغلال  حاولـت  فقـد  -معروف الجنائية الدولية

 قـال  حيث، 2002 عام في "1422"القرار حققته بإصدار ما وهو العالم، عبر ومواطنيها لجنودها

تريـد   لا المتحـدة  الولايـات  أن 07/10/2002في " نيغروبـونتي  جـون  "السـابق  الأمريكـي  السفير
  .قانونية مخاطر إلى الخارج في وجنودها عامليها تعريض

 ومحـدود  مسـتقل  مقيـد وغـير   الـدولي  الجنـائي  القضـاء  أن يتضـح  تقدم ما خلال من

 أو حـرب،  جرائم بارتكاب المسؤولين المتهمين من مسؤول إلى الوصول يستطيع ولا الصلاحيات،

  .معقدة بشروط إلا الإنسان لحقوق خطيرة انتهاكات

                                                             
       ،2003فلاح مروس الرشيدي ،آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نضر الجرائم و المحاكم الوطنية ،مجلة الحقوق ،الكويت ،العدد الثاني ، - 1

  .61ص 
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 كهـا يتحر يتم كأداة الدولية الجنائية المحكمة مثل أجهزته، استخدام في ساهم ما هذا   

مـن   جهـازا  ليسـت  الجنائيـة الدوليـة   المحكمـة  أن رغـم  العالمي، النظام في القوى موازين في إطار
 الاتفاقيـات المتعلقـة   مـن  الكـثير  خـلال  من ا وثيقة صلة ذات أا إلا المتحدة، الأمم أجهزة

 المعاصر، بالتنظيم الدولي ثقتها فقدت الدول من كثيرا أن نجد لذلك عام، بوجه الإنسان بحقوق

 بـين  السـيادة  في العدالـة والمسـاواة   بمبـدأ أثرا مباشرا للإخـلال   أصبحت الدولي القانون ومبادئ

 مهيمنـة  دول ترتكبـها  الـتي  لحقـوق الإنسـان   الخطيرة والانتهاكات الجرائم لكثرة نتيجة الدول،

  .الدولي النظام على
 أن يجـب  فقـط ممـا   جزءاً تمثل الدولية الجنائية المحكمة ا تختص التي الدولية إن الجرائم

 الجـرائم  مـن  لأكثر قد تسع الدوليين والسلم للأمن المهددة الجرائم أن إذ اختصاصها، في يدخل

 بـين  الدوليـة  الجنائيـة  الأساسـي للمحكمـة   النظام ،من الخامسة المادة في إليها المشار الأربعة

  .الإنسانية بحق الأمريكية، و الإسرائيلية الجرائم كثرة
مبادئـه   عـن  أبعدتـه  أمريكيـة  لهيمنـة  ضـحية  الـدولي  الجنـائي  القضـاء  أصـبح  لقـد 

 والتدخل الإنساني بالقوة الاحتلال مشروعية وعدم الدول، سيادة واحترام المساواة في الأساسية

 أصـبح  الإرهـاب، لـذلك   وملاحقـة  الـنفس  عـن  الـدفاع  بحجة الإستباقية والهجمات الانفرادي،

 الأمـن  مجلـس  العلاقـة بـين   في الحاصـلة  الثغـرات  ،ومعالجـة  المتحـدة  الأمـم  إصلاح أولاً مهماً

 الـدول  بعـض  قبـل  يسـتغل مـن   أن في الأخيرهذا  صلاحيات من للحد الدولي، الجنائي والقضاء

 .سياسية ومصالح لأغراض الكبرى
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 العربي العالم على تداعياما الإعلام و الأمن الدولي و عولمة
  جامعة الجلفة  )باحث دكتوراه( .شيوسف بعيطي

  :ملخص
تظهر العولمة علـى أـا مرحلـة مـا فـوق الشـرعية الدوليـة ،ومرحلـة إعـادة النظـر في           

المحيطة بالدولة الوطنيـة ، كتعريـف وصـياغة وتحديـد مهـام الدولـة وتوضـيح حـدود          المفاهيم
وغيرهـا مـن    سيادا وإعادة بلورة مفاهيم السـيادة والدولـة الوطنيـة ومفهـوم عـدم التـدخل      

، لتحل محلـها مفـاهيم جديـدة تعـبر عـن الإرادة العالميـة اسـدة في النظـام العـالمي          المفاهيم
  .الجديد

شـين عصـر العولمـة تحـولات هائلـة مسـت الجانـب الاقتصـادي والسياسـي          وقد رافق تد
والثقــافي والإعلامــي والعســكري طالــت العــالم أجمــع، وتعاملــت معهــا دول العــالم بأشــكال  
مختلفة، لتحقيق الفرص الممكنة وتجنـب المخـاطر المحتملـة للعولمـة، وقـد كـان للـدول الناميـة         

جميـع الأصـعدة، وخصوصـا المنطقـة العربيـة، فقـد       النصيب الأوفر من تداعيات العولمة على 
لعبت عوامل مختلفة في دفع العالم العربي إلى دخول عصر العولمة مـن دون اسـتعدادات كافيـة    

  .ومن دون أجندة جماعية للتعامل مع التحديات والمخاطر الجديدة
  .الأمنيةالعولمة ، السيادة ، العولمة الإعلامية ، العولمة : الكلمات المفتاحية

Abstract: 
Manifestations of globalization as above international legitimacy stage , out of the 

international legitimacy control and reconsidering old concepts that covers the national state 
from different sides as a definition , drafting laws, determine its functions ,Clarifying  the 
limits of its  sovereignty and form new concepts of sovereignty and the national state as well  
without neglecting the principle of interfering in the local affairs and other principles that 
could replace the former once so as to represent the international free will that will be 
embodied too  in the new global system. 

The rise of the globalization era had been  companied with massive shifts that affected   
directly  the : economic , politic , cultural, media and even the military domain that affects   
the world nations as well. This era was treated differently by the world’s nations and the great 
powers according to pragmatic concepts and minimize as much as they can its risks and 
collateral damages. 

Developing countries had the opportunity too or the biggest one to be exact to take 
part in these celebrations  by bearing lts fallouts in all fields specially the arabic region that 
witnessed new and rapid changes that had been caused by globalisim . arabic nations were 
hardly rushed into international struggle without being ready enough or well equiped and that  
what appears very clearly in the absence of collectivity or united agenda that determins their  
duties , rights and gains. 
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  :مقدمة
التطورات والـتغيرات الـتي تبلـورت في  القـرن الحـادي والعشـرين علـى وجـه         إن المتأمل في 

الخصوص نجدها كلها تشير إلى أن هناك مجموعــة من العوامل والقوى الدافعـــة الـتي تعمـل    
على تشكيل وتكوين نظــام دولي وعالمي جديـد ،ليـدخل بـه القـرن الحـادي والعشـرين بترتيبـات       

  .لية، تختلف عن الأوضاع والعلاقات والسمات السابقة لهوخصائص وسمات للعلاقات الدو
ومنذ ذلك الحين والعالم يشهد فيضا من الكتابات التي تتعلق بظاهرة لم يألفها النـاس  

) القريـة الكونيـة  (من قبل،عبر عنها بعبـارات كـثيرة وجديـدة علـى مسـامع النـاس، مـن قبيـل         
مـا  وهـو   لـتي أطلقـت تبشـيرا بعصـر جديـد ،     و غيرهـا مـن العبـارات ا   ) النظام العالمي الجديد(و

ة وإن كـان التعـبير الأكثـر    الكوكب ـاصطلح على تسميته عربيا بظـاهرة العولمـة أو الكوننـة،أو    
 .Globalismشيوعا هو العولمة كترجمة لمصطلح 

شهد عصر العولمة العربي خصوصية، إذ تتسـم عولمـة العـالم    إلا أنه وفي الحالة العربية 
خاصة تميزها بشكل كبير عن بقية مسارات العولمة في المنـاطق الأخـرى، مـن أول    العربي بسمات 

هذه السمات أا عولمة إجبارية لا ترتبط بإسـتراتيجية واعيـة وقـادرة علـى اسـتيعاب الفـرص       
وتجنب المخاطر،إذ حملـت معهـا شـعارات براقـــة اخترقـت مـن خلالهـا سـيادة الـدول، أهمهـا           

الجماعيـة في الـوطن العربي،ونشـر قـيم الديمقراطيـة، بفعـل الثـورة        إشاعــة الحريـات الفرديـة و  
  .)الديمقراطية الافتراضية(التقنية التي رافقت العولمة، أو ما اصطلح على تسميته 

  :سنحاول من خلال هذه الورقة السريعة والمختصرة الإجابة عن الإشكالية التالية: الإشكالية
وما هي خيارات التعامـل العـربي   للعولمة على العالم العربي ؟ ة والإعلامية هي التداعيات الأمنيما 

  معها؟
  : التاليةالمحاور ووفقا لذلك تكون الدراسة وفق 

  .العولمة ومفهوم السيادة: أولا
  .تجليات العولمة على الوطن العربي: ثانيا
  .التداعيات الأمنية والإعلامية للعولمة على الوطن العربي: ثالثا
  .التعامل العربي مع العولمةخيارات :رابعا

  .العولمة ومفهوم السيادة: أولا
إزاءهـا   ولا يوجـد في العـالم   إقلـيم الدولة هي صاحبة السـلطة العليـا والنهائيـة في أي    

سلطة تمثل سلطتها من شمول ، لـذلك يعتبرهـا الكـثير مـن المفكـرين السياسـيين منظمـة        
المنظمات لأا تحمل في داخل وطنها أو إقليمها لـواء وشموليـة السـلطات علـى الأفـراد الـذين       
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يعيشون داخل حدودها  كما أا هي القائمة على تنميـة علاقاـا الخارجيـة مـع دول الأقـاليم      
  .      1ىالأخر

من هنا برزت أهمية الدولة في العلوم السياسية لكوا الجهاز الذي ينضوي تحـت لوائـه   
كافة الأعمال في الـداخل والخـارج كـذلك    يئ هي التي  لأاجميع أفراد شعبها داخل حدودها 

والدولـة هـي   ، وأشـكالها نه يتوقف عليها تنظيم العلاقات الاجتماعية على اختلاف أنواعهـا  إف
  .،أو لنقل السلطة العليا، أو منظمة المنظمات وأعمهاأكبر المنظمات الاجتماعية 

وقد كان مبدأ السيادة ولا يزال من المقومات الأساسية التي تقوم عليهـا نظريـة الدولـة    
جماعة إقليميـة  "بـ J.Austerفي الجانب السياسي والقانوني،هذه الدولة التي يعرفها جان أوستر 

خـلال هـذا التعريـف يـبرز العنصـر الأساسـي الـذي يميـز الدولــة عـن الوحــدات           ، و" ذات سـيادة 
السياسيــة الأخرى، هذا العنصر الذي يحـدد للدولـة اختصاصـات واسـعة في نطـاق علاقاـا       

  . بالدول الأخرى وعلاقاا بالهياكل والمنظمات الموازية لها
العولمة على سيادة الدولـة ومـدى   وقد اختلفت الدراسات والاتجاهات التي تتحدث عن أثر 

أهمية دورها في عصر العولمة، فبعد أن كانت الدول القوميـة هـي الفاعـل الرئيسـي في تنظـيم      
الـتي أرسـت لمعـالم نظـام دولي وحدتـه       1648عام ) وستفاليا(السياسة العالمية وفقا لمعاهدة 

      .لة ذات سيادة كاملةالأساسية الدولة ـ الأمة ، صاغت شكل الدولة القومية على أا دو
فالعولمة تفترض بالضرورة إحداث تغييرات بنيويـة علـى معـايير الأداء الـوظيفي للدولةــ      
الأمةـ فمؤسسات الدولة القومية وحدودها باتت تفقد قوـا وتأثيرهـا شـيئا فشـيئا لصـالح      

                   .مؤسسات وآليات العولمة ، وتغدو الدولة ضمن المنظومة العامة للمجال المعولم
فهي بمعناها السائد أو بالأحرى ضرورات الانخراط الفعال فيها، يستلزم ويفترض التخلـي  
التدريجي عن الصلاحيات التقليدية للدولة، بسـبب حاجـات التكيـف مـع السياسـات العالميـة       

ير، أو المفروضة في إطار مبدأ المنافسة الحـرة  ومنـع نـدخل الدولـة أو تقلـيص دورهـا إلى حـد كـب        
         .بسبب افتقار الدولة للموارد التي تؤهلها للعب هذا الدور

في معرض رفضه للعولمة وما آلـت إليـه مـن تحـولات      2)جلال أمين(في هذا الإطار يتساءل  
مست سيادة الدول، لاسيما الدول النامية من ضمنها الدول العربية، حول حقيقة التحرر الـذي  

وهل نتحـرر حـين نلغـي مبـادئ سـيادة الـدول بنظـام آخـر ترسمـه           تعدنا به مؤسسات العولمة،
              .  وتنفذه شركات عملاقة متعددة الجنسيات ومجهولة الهوية في آن واحد

                                                
  30، بيروت،ص1998، فيفري 228د، مجلة المستقبل العربي، العدالعولمة والدولةجلال أمين، 1
  .160،ص2000، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،العرب والعولمة: العولمة والدولة جلال أمين ، 2
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  : 1وقد وضع الباحثون أربعة سيناريوهات رئيسية لمستقبل السيادة في ظل العولمة هي
يرى أنصار هذا السيناريو أنه كما حلت سلطة الإقطاع تدريجيا منذ : سيناريو اختفاء السيادة.1

نحو خمسة قرون، سوف تحل اليوم الشركات المتعددة الجنسيات تـدريجيا محـل الدولـة، بمـا يـؤدي      
تدريجيا إلى اختفاء السيادة، ثم الدولة القومية ذاا لاحقا، وسيكون دور الدولة حمايـة المصـالح   

.                                                               أن فكرة تلاشي الدولة من الأفكار الشائعة في تاريخ تطور الفكر السياسيالمسيطرة، والواقع 
يرى أنصار هذا السيناريو أن التطورات الراهنة في النظام الـدولي  : سيناريو استمرارية السيادة.2

ة ستظل دائما ما بقيت الدولة القوميـة ذاـا، وأقصـى مـا     لن تاتي على السيادة تماما، فالسياد
يمكن للتطورات الجارية أن تفعله هو أن تنال من طبيعة الوظـائف مقارنـة بوظائفهـا في النظـام     

  .                                        الدولي التقليدي
يرا سـيحدث في مفهـوم   يـذهب هـذا السـيناريو إلى أن هنـاك تغـي     : سيناريو الحكومة العالمية.3

السيادة الوطنية، حيث تتنازل الدولة القومية عن سيادا لصالح حكومة عالمية منبثقـة مـن   
 .                     نظام عالمي ديمقراطي

يتوقع أنصار هـذا السـيناريو أن الدولـة القوميـة لـن تكـون قـادرة علـى         : سيناريو التفكيك. 4
هـا بسـبب تفككهـا إلى دول قوميـة صـغيرة، تحـت ذرائـع        مباشرة مظاهر سيادا علـى إقليم 

مختلفة من بينها التعبير عـن هويـات مـن حقهـا التعـبير عـن نفسـها ، وتحيـز النظـام الـدولي           
  .    لجماعات دون أخرى

يفهم هنـا أن الدولــة ـــ الأمـةــــ في عصـر العولمــة لا تفقـد شـكلها كوحـدة حقوقيــة               
سياسيـة دولية، غير أن العولمة تؤثر تـأثيرا عميقـا بسياسـة الحكومـات وتنظيماـا وإن كانـت       
الدول الأكثر تطورا ترى في مؤسسات العولمة خطرا يهدد كياناا القومية وقدرا على القيـام  

              .مج الحماية الاجتماعية لمواطنيها وكذا برامج الرخاء الاقتصاديببرا
هذه إذن هي العولمة التي ارتبطت بمنطق السوق وآلياتـه بسـبب تراجـع طبيعـة الدولـة،      
فسيادة الدولة لم تعد هي القوة النهائية والقصوى، لقد تم فك الارتبـاط الـذي كـان قائمـا بـين      
الدولة والسيادة، لأن فعالياا كانت مقصاه مثل اتمع المدني والقطاع الخاص، فهي إذن تقـوم  

    . ساس الفرد وليس المواطنعلى أ
في مشـروعه الـذي طرحـه     كوفي أنانفمن جهة نرى  الأمين العام السابق للأمم المتحـدة  

أن السيادة لم تعد خاصة بالدولـة القوميـة، ولكـن    "حين قال 54على الجمعية العامة في دورا 
من قبل ميثـاق الأمـم   تتعلق بالأفراد أنفسهم، وهي تعني الحريات الأساسية لكل فرد والمحفوظة 

                                                
  .، العراق1792،08/05/2005:،الحوار المتمدن الالكترونية،عددجدلية الدولة والعولمة..السيادةليلى حلاوة،  1
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المتحدة، وبالتالي أصبحت السيادة هي الحفاظ على حقوق الأفراد في السـيطرة علـى مصـيرهم،    
، بالتالي وذا الطريـق يكـون أنـان قـد أزال العقبـات      "أما الدولة فمهمتها حراسة حقوق الأفراد

شـروع التـدخل لوقـف    أمام المنظمات الدولية ـ على الأقل الأخلاقية ـ لكي تباشر أعمالهـا في م   
    .1انتهاكات حقوق الإنسان دون تفويض من الأمم المتحدة

واشتملت عملية تدويل السيـادة على توسيع لأبعادها الخارجيـة فالقاعـدة الأساسيـــة    
التي يقوم عليها اتمع االدولي وهي الاعتـراف المتبـادل بـين دول لهـا سيــادة اتسـعت بصـورة        

للممارســة الدولــة لحقـوق السيـــادة علــى إقليمهــا، أهمهــا ألا  معينــة أدت إلى وضــع شــروط  
يتسبب من جراء تلك الحقوق إحداث اضطراب في النظام العالمي، وفي كثير من الحالات التي حـدث  

  .2فيها ذلك، مارس مجلس الأمن السلطات المخولة له متجاوزا الحقوق التقليدية للسيادة
م للعولمة بأنه مفهوم فيه مـن التعقيـد   من الواضح بعد كل ما سبق عرضه من مفهو

والاقتصــادية والاجتماعيــة  مــا يجعلــه يشــكل منظومــة متشــابكة مــن العوامــل السياســية
جديد يتشكل وفق مـا تمليـه حاجـات واحتياجـات      والثقافية، التي بدورها تفضي إلى واقع عالمي

  .العولمة
حيث نجحت العولمة في الدفع بقوة نحو تغـيير النظـام الـدولي ، واسـتبداله بنظـام عـالمي       
جديد بخصائصه ووظائفه ، كان له الأثر الكبير على جوانـب متعـددة في كافـة اـالات الحيويـة،      
واهمها سياسيا وهو ما اعترى مفهوم الدولة من تغيير لتلائم النظام العـالمي الجديـد ، وهـو مـا     

  ).العولمة السياسية( أن يطلق على تسميته بــــ يمكن
  .تجليات العولمة على الوطن العربي: ثانيا

أن التحولات الكبرى الـتي دفعـت ـا العولمـة منـذ بدايـة       ) إسحاق الفرحان(يرى الباحث 
العقد الأخير من القرن العشرين، قد اتخذت تعبيرات فكرية جديدة ومنها العولمة السياسـية الـتي   

ت في ايار النظام الدولي القديم وبروز ملامح نظـام عـالمي جديـد،برزت فيـه هيمنـة الولايـات       تمثل
المتحـدة الأمريكيــة علـى المنطقــة العربيـة، فالعلاقــات الدوليـة تتــأثر بصـورة كــبيرة بالعلاقــات      
الاقتصادية، وينعكس هذا على الوضع السياسي للدولة، فكلما تمتعت الدولة بقـدرة اقتصـادية   

.                                                                                           3ة، كلما فرضت إرادا على الدول الأخرى وفسح لها اال لفرض إرادا السياسيةكبير

                                                
بحث مقدم للمؤتمر السنوي للباحثين الشباب  الجدل حول السيادة الوطنية والتدخل الانساني ـ رؤية افريقية ـشبانة أيمن،  1

  .2004،سيناريوهات القرن الحادي والعشرون، القاهرة، 
  .2000ـ مجلة الطريق،بيروت، مقولة السيادة الوطنية بعد الحرب الباردة،ـ الدولة الهالكةمحمد حيدر،  2
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  ،تأثير العولمة السياسية على الوطن العربي، أشرف،غالب أبو صالحة 3 

  89،ص 2011جامعة الشرق  الأوسط،
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إن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تمتلـك في الوقـت الحاضـر       ) سهير الفتلاوي(ويشير الكاتب 
نة السياسية على دول العالم أجمع، كما تمتلك السيطرة على المنظمات الدوليـة العالميـة   الهيم

والإقليمية وحتى منظمات اتمـع المـدني، فقـد تمكنـت في التـأثير في السياسـة الخارجيـة للـدول         
بالاتجاه الذي يخدم مصـالحها، ونتيجـة لضـعف الـدول وحاجتـها للمسـاعدات والحمايـة، تمكنـت         

المتحدة من التدخل في الشؤون الداخلية للعديد مـن الـدول برضـا حكامهـا، فـإذا كانـت       الولايات 
العولمة في جانبها الاقتصادي اجتاحت كل المعوقات أمام فتح الأسواق وحرية التجارة، فـإن العولمـة   

  .في جانبها السياسي أت دور الدولة القومية بما تتضمنه من سيادة وأمن قومي
من هذا المنطلق هي أكبر دليل على عدم القدرة على الحفاظ علـى كياـا   والدول العربية 

كدولة وطنية مستقلة وذات سيادة، فهناك العديد من الدول العربيـة الـتي أصـبحت غـير قـادرة      
على الاستمرارية، وهي التي تسمى بالدول الفاشلة، أي الدول غير القادرة علـى الاسـتمرار كدولـة    

يبيا حاليا، وبعضها على طريق  التقسيم كالعراق والـبعض تم تقسـيمه   مثل الصومال واليمن ول
    .بالفعل مثل السودان

وقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية على خلق الظروف الملائمة لصـناعة ثقافـة عالميـة    
بنمط أمريكي أوحد، واعتبرتـه غايـة إسـتراتيجية لهـا واهتمـت الإدارات المتعاقبـة بتحقيـق هـذا         

ي الرؤية التي نادى ا الرئيس الأسبق جورج بوش الأب بوجـود ثقافـة دوليـة كمقدمـة     الهدف وه
ضرورية لإقامة النظام العالمي الجديد يغطي مختلف جوانـب النشـاط الإنسـاني وغـرس مفـاهيم      
وقيم ومعايير الثقافـة الغربيـة الـتي ـيمن عليهـا القـيم النفسـية والسـلوكية والعقائديـة          

           .أمريكا على كل مفاعيل وآليات العولمة الرئيسية الأمريكية إذ تسيطر
وكانت بداية هذا المشروع من خلال حرصها على وجود أنظمة موالية لها في المنطقـة بشـكل       

لا يقبل الشك بعدم جدية الولايات المتحدة في قيام أنظمة ديمقراطية حقيقية في الـوطن العـربي،   
لة من المبادئ قائمة على العـدل واحتـرام حقـوق الإنسـان وحـق      فالديمقراطية الحقيقية تعني جم

الشــعوب في المشــاركة، ممــا يعــني بالضــرورة تنصــيب قيــادات منتخبــة شــعبيا تحقــق مصــالح 
شعوا التي اختارا بشكل حر ودون ضـغوطات، وهـو مـالا يتناسـب والمصـالح الأمريكيـة في       

راطية والتغيير في الوطن العـربي بقـدر مـا تخشـاه     المنطقة العربية،فالولايات المتحدة تخشى الديمق
الأنظمة العربية نفسها، وما مسـاعيها الحاليـة لـدعم قيـام الإصـلاح والتحـول الـديمقراطي في        
المنطقة إلا وسيلة لضمان استمرارية ولاء وطاعة الأنظمة الموجودة وإشعار تلـك الأنظمـة بأـا    

جودهــا، وتســتخدم الولايـات المتحــدة أوراقــا  في حاجـة دائمــة للـدعم الأمريكــي للحفــاظ علـى و   
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متعددة، مثل تعظيم الخطر الإيراني في منطقة الخليج ورقة ضرورية لاستمرارية طلب الحماية مـن  
  .            1دول الخليج، ومبرر قوي للتواجد العسكري في المنطقة

قـوق الانسـان   وفي نفس الاتجاه يعتبر وجود العديد من مراكز البحث حـول الديمقراطيـة وح  
المدعومة والممولة أمريكيا، والتي تظهر بمظهر الخـائف علـى المصـالح العامـة للمنطقـة، وحريـة       
المواطن العربي، فهي تقوم بدور مزدوج فهي أولا تقوم بنشر القيم والمفاهيم الأمريكيـة بـين أفـراد    

ق الغايـة مـن   اتمعات العربية في المقابل تشـكل ورقـة ضـغط علـى الأنظمـة العربيـة لتحقي ـ      
  . وجودها خدمة للمصالح الأمريكية في المقام الأول وبالتالي المصالح الإسرائيلية وحمايتها

قد أدى إفراغ ميثاق الأمم المتحدة من مضـامينه الـتي أجمعـت عليهـا دول العـالم بعـد       و
هـا السـابق   ة دورـــ ـة ، إلى أن أصبحت الأمم المتحدة غـير قـادرة علـى ممارس   ـة الثانيـالحرب العالمي

ة ، يشـهد  ـــ ـة ورؤيتـها السياسي ــالذي تراجع بصورة حادة لحساب التواطؤ مع المصالح الأمريكي
خاصـة مـا يتعلـق بـدول      ،ةــة في المحافل الدوليــمن معظم القضايا المطروحها على ذلك مواقف

  .2بالخصوص ة الفلسطينية والعراق ولبنانـالعالم الثالث عموما والقضي
في تقـديرنا سـوى تفسـير واحـد ، هـو مـدى تحكـم الولايـات المتحـدة في إدارة          وليس لذلك 

في المشـهد العـالمي    الأمريكيـة ة للسياسـات  ـالحاكم الأنظمـةة، ومدى خضوع ــة الدوليـالمنظم
ة بعيدا عن قواعـد القـانون   ــالراهن الذي بات يجسد التعبير الأمثل عن تحول مسار العلاقات الدولي

قواعد استخدام القوة العسكرية لتطبيق شـروط وسياسـات    إلىم المتحدة ،ــالأم اقـالدولي وميث
   .النظام الرأسمالي المعولم

وتقوم الولايـات المتحـدة الأمريكيـــة بتوظيـف مؤسسـات الحكــم العـالمي في حركيــات         
،كمـا توظـف المنظمـات غـير الحكوميـــة لإضـفاء        ـة أعمالها التدخليـةيالتحول العالمي، لشرع

، وبإقرار منطق المشروطيـة الديمقراطيـة، وعولمــة حقـوق   )واجب التدخل(مصداقيــة مدنيـة عن 
الحـق  ) 7(2الإنسان عن طريق المنظمات الماليــة، على الرغم من إقرار ميثاق الأمم المتحدة في المــادة 

لاجتماعي والاقتصادي الذي تراه مناسبا، فكـان الانتقـال مـن    للدول في اختيار النظام السياسي وا
 .في عهد الهيمنة الأمريكية) التبعية السيادية(منطق التساوي السيادي للدول إلى منطق 

ترتبط العولمـة السياسيــة بـبروز مجموعــة مـن القـوى العالميـــة والإقليميــة والمحليــة         
الجديـدة خلال عقد التسعينـات، والتي أخذت تنافس الدول القوميــة في اال السياسي،ومن أبـرز  

ليــــــة  هذه التكتلات والقـوى الاتحــاد الأوروبي و الآسيـــان والنافتــا، إلى جانـب المؤسســـات الما      
الاقتصاديـــة والتجاريــــة الكبرى مثل منظمـــة التجارة العالميــــة وصـندوق النقـــد الـدولي     

                                                
  117،ص2006،مكتبة مدبولي،القاهرة،من الشرق أوسطية إلى الشرق الاوسط الكبير: العرب وأمريكا محمدعلي،حوات، 1
  .106نفس المرجع السابق ، ص  2
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والشركــات المتعددة الجنسيــات، فقـد أصبحت هذه المؤسســـات مـن الضخامـــة والقـوة مـا      
ا يؤهلها لفـرض سياســـات وتوجهـات علـى دول العـالم بمعـنى فقـدان الدولـة القوميـة لـدوره          

  .  السياسي والسيادي في وجه هذه المنظمات والتكتلات او لنقل جزء هام من هذه السيادة
تضـمن بــروز شـبكة مــن   ت صــب في سـياق بــروز الحكـم العــالمي، و  ت اتالتطـور  كـل هــذه 

المؤسسات العالمية المترابطـة الـتي تضـم الـدول والمنظمـات غـير الحكوميـة والشـركات العـابرة          
وليــة، كــالأمم المتحــدة يســتثمرها الــبعض ليعــدها خطــوة في الطريــق  للقــارات، والهيئــات الد

  . المستقبلي نحو قيام الحكومة العالمية الواحدة والتي هي الهدف النهائي للعولمة السياسية
  .التداعيات الأمنية والإعلامية للعولمة على الوطن العربي: ثالثا

لا تزال الأقطــار العربيــة إلى اليوم شأا شأن دول الجنوب تسـعى نحـو تحقيــق قـدر مـن      
التنمية في مختلف االات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، فرغم تزايـد الثـروة في   

الأمـة  بعض الأقطـــار العربيـــة وبـالأخص الأقطـار النفطيـــة منـها إلا أن الملاييـــن مـن أبنـاء          
العربية لا يزالون يفتقدون الحاجيات الأساسية للحياة، فضلا عن الأميـة والبطالـة الـتي تـؤدي في     
غالب الأحيان إلى توترات اجتماعية خطيرة، بالإضافة إلى اسـتمرار وتعميـق التبعيـة والـذي أفقـد      

الية في شـؤون  الدول العربية استقلالية قرارها السياسي، وفتح الباب أمام تدخل الأنظمة الرأسم
الدول العربيــة لتملي عليها برامجها السياسيــة، وما إملاءات صـندوق النقـــد الـدولي وفـرض     

لإحداث  *)المشروطية(شروطــه السياسيــة على الدول التي تريــد الاستدانـة منه في إطار مبدأ 
التدخل الأجنبي مثـل مـا   إصلاحات ضروريــة كأولويــة لتقديـم قروض وبالتالي فتح اال أمــام 

حدث في الجزائر خلال فترة العشـرية السـوداء، ومـا يحـدث في مصـر اليـوم بعـد الثـورة مـن تقـديم           
للتنازلات فيما يخص هامش الحرية الاقتصادية وفتح الأسواق الداخلية، للاسـتفادة مـن الامتيـازات    

                                      . 1التي يقدمها الصندوق لمنح القروض
فرضت تداعيات العولمــة على دول الجنـوب عمومــا ومـن ضـمنها دول الـوطن العـربي أن       
ترخي قبضـتها تـدريجيا علـى شـؤوا الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية، لينطبـق وصـف          

  . الدولة الرخوة على معظم الأقطار العربية
الـتي حاولـت الحركـــة    شهد عصـر العولمـــة العـربي أيضـا تعميـق علاقـــة التبعيـــة        

الوطنيــة والقومية السابقـة المستحيل من اجل قطعهـا وضـمان الاسـتقلال الـوطني وتأكيـد      
السيادة الشعبية، فالعالم العربي يعتمد اليوم في استمرار أمن دولــه ونظمــه السياسيـــة، بـل     

                                                
 حيث بدأت الدول المانحة الأوروبية والأمريكية، والمؤسسات الماليةالمساعدات المالية والاقتصادية ،هو مبدأ قامت عليه  لمشروطيةا *

نظام ديمقراطي مدني يستمد شرعيته من إجراء  النقدية ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على الدول الإفريقية لإقامة
  .الأحزاب انتخابات تنافسية متعددة

   .117، ص1998، شباط 228، مجلة المستقبل العربي، العدد ما العمل: عرب و العولمةال ،محمد الأطرش 1 
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وقـد حملـت    ة،وفي بقاء دوله نفسها، على ما يتلقاه من دعـم خـارجي أو حمايـة ووصـاية أجنبي ـ    
معهـا شـعارات براقـــة اخترقـت مـن خلالهـا سـيادة الـدول، أهمهـا إشاعـــة الحريـات الفرديـة             
والجماعية في الوطن العربي، والقضاء علـى الـنظم التسـلطية ونشـر قـيم الديمقراطيـة، بفعـل        

  ).الديمقراطية الافتراضية(الثورة التقنية التي رافقت العولمة، أو ما اصطلح على تسميته 
على سبيل المثال، لم تعد الإسـتراتيجية أسـيرة العمليـات     فعن التداعيات الأمنية للعولمة

العسكرية وتحقيق أهداف الحرب بقدر ما أصبحت فنا أو عملا يزاوله السياسيون والإسـتراتيجيون  
لتحقيق الأهداف السياسية ، وقد جسـد حلـف النـاتو فكريـا وعمليـا هـذه الإسـتراتيجية منـذ         

ندما جعل مبدأ الدفاع الجماعي مقرونا بتحقيـق أهـداف سياسـية تتمثـل في حمايـة      تأسيسه ع
الغرب وقيمه ومصالحه الحيوية ، إن الحلف أخـذ يتجـه إلى التحـول مـن تنظـيم عسـكري صـرف        
مهمته الدفاع عن غرب أوروبا ومنطقة الأطلسـي إلى قـوة عسـكرية سياسـية عالميـة مهمتـها       

  .    1الي الغربي بقيادة الولايات المتحدة على النظام الدوليتحقيق هيمنة قوى العالم الرأسم
وقد جاءت الإستراتيجية الجديدة للحلف والمتضـمنة التـدخل لمواجهـة التراعـات العرقيـة      
والإقليمية خارج نطاق دول الحلف، لتؤكد المخاوف الدولية من أن الحلف يتجه لإحلال نفسـه محـل   
مجلس الأمن الـدولي واعتبـار نفسـه محـددا للشـرعية الدوليـة بالطريقـة الـتي تحـدد مصـالحه           

، والتي جعلت الحلف يتـبنى إسـتراتيجية    1999ما برز جليا خلال أزمة البلقان عام  بالأساس، وهو
وفق المفهوم الأمريكي، ووفقـا لهـذه الإسـتراتيجية يتحـول الحلـف مـن الـدفاع عـن مصـالحه في          

  . أراضي دول الحلف إلى الدفاع عن المصالح خارج حدود أعضائه
، الـذي يتمثـل   1999لحلف في قمـة واشـنطن   من خلال المفهوم الاستراتيجي الذي تبناه ا  

  :في بعدين رئيسين
عدم تقييد تحركات الحلف بقرارات مـن مجلـس الأمـن الـدولي، حيـث يمكـن أن يعمـل في أي        :الأول

  .مكان من العالم دونما الحاجة لاستصدار قرار من الس
ي ، إلى تحـالف  انتقال الحلف من مهمة الدفاع عـن جغرافيـة أعضـائه والفضـاء الأطلنط ـ    :الثاني

  .دفاعي عن مصالح شركاء الحلف عبر العالم كله
) 2002نـوفمبر  21،22(عقـدت قمـة بـراغ لحلـف النـاتو      2001سـبتمبر 11وبعد أحـداث  

وشهدت تحولا نوعيا في إستراتيجية الحلف حتى يكون قادرا علـى الـرد علـى التهديـدات الجديـدة      
  .2التي ظهرت

                                                
  ،مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم الاقتصـادية     إستراتيجية حلف النـاتو الشـرق أوسـطية بعـد انتـهاء الحـرب الباردة      محمد حسون،  1

   ،العدد 24مجلد والقانونية،
  .498،ص2008الأول،    

October 1997. PP36  ,Webedition,Vol.45,Millenniuns:New Members New StrategyNATO at Paul Cornish, 2  
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الأمـم المتحـدة وتجـاوز مجلـس الأمـن الـدولي       هذا ويسعى قـادة الحلـف إلى مـيش دور    
وتعظيم دور حلف الناتو مع التوسع المستمر في نطاق عملياته، تحت غطاء الأهـداف والمسـميات   
التي ابتدعتها من قبيل الإصلاح وحماية الديمقراطية مثل ما حصـل في العـراق ومـا يحصـل في     

  . 1ليبيا ومكافحة الإرهاب ونزع أسلحة الدمار الشامل
لقـد أصـبح هنـاك    "رئيس الوزراء البريطاني السابق إلى ذلك بـالقول  ) توني بلير(وقد أشار 

وهي تعني أن حلف النـاتو سـيكون لـه أكـبر بكـثير      ) العولمة الأمنية(مفهوم أمني جديد أسماه 
                                                                                "      من المهام الأمنية في أماكن متفرقة من العالم، والتي تحتـاج إلى تـدخل الحلـف لحسـم التراعـات     

وفي منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي كان لـه الـدور الأكـبر في التوسـع وإرسـاء قواعـده في       
المنطقة،ويرتبط دور الناتو بالمصالح الاقتصادية والسياسية والنفطيـة خاصـة بـين دول الحلـف     

نطقة ،ويعتمد خارطـة طريـق جديـدة في منطقـة الشـرق الأوسـط تعتمـد علـى محـور          ودول الم
أمـام مـؤتمر    *نيكـولاس بيرنـز  عمليات الإصلاح والتغيير الداخلي وهو مـا كشـف عنـه بوضـوح     

كان الحلف يركز على الداخل وعلى ديـدات الحـرب   " قائلا  2004أكتوبر 19الحلف الذي عقد في 
وبا، أما مستقبل الحلف فسوف يتركز على الخارج وعلى التحـديات الـتي   الباردة الموجهة لقلب أور

تشكلها شبكات الإرهابيين العالمية، وعلى امن أعضائها من قـوس عـدم الاسـتقرار الممتـد مـن      
                                              "آسيا الجنوبية والوسطى إلى الشرق الأوسط وإفريقيا

ن الولايات المتحدة الأمريكيـة اسـتطاعت خلـق المسـوغات والمـبررات      وهكذا يمكن القول أ
ولا أدل علـى ذلـك تدخلـه في الشـأن اللـيبي      (لبقاء الناتو وتطويره بـدلا مـن تفكيكـه وإلغائـه،     

،كما اسـتطاعت أمريكـا أن   ) واعتبار الوضع في ليبيا يهدد الأمن الدولي 2011مارس عسكريا في 
له فاعليتـه والحاجـة إليـه بمـا يضـمن اسـتمراره، بـل يمكـن         ترسم للحلف إستراتيجية تضمن 

سـبتمبر   11القول إن ناتو اليوم هو أكثر فاعلية وحيوية من ناتو الأمس، بل إن ناتو ما بعد أحـاث  
هو أكثر فاعلية من ذي قبل، في الوقت نفسه هو أكثـر فاعليـة، وذلـك بفعـل عولمـة التهديـدات       

                      .الدفاع عن الأمن الدوليالأمنية عبر العالم بالتالي عولمة 
هذا ولم تقتصر تـداعيات العولمـة علـى الجانـب الأمـني فحسـب بـل تعـداه إلى الجانـب          
الإعلامي ، ولعل هذا الجانب كان ولا يـزال الأكثـر خطـورة ووقعـا علـى دول الجنـب عمومـا وعلـى         

صـاحي   H.Irving Schiller)هربرت شيللر(المنطقة العربية خصوصا، في هذا الخصوص يقول 

                                                
1 Zbigniew Brzezinski, A New Agenda for NATO: Towards a Global Security Web,Foreign                                                                                                
Afairs,No:9/10 p12 

الولايات  ة بملف الشرق الأوسط ،ويشغل سفيرهو دبلوماسي أمريكي خدم  في أربع إدارات أمريكية ، وعلى دراية واسع نيكولاس بيرنز *
  .المتحدة لدى الحلف
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عولمة الإعـلام هـي تركيـز وسـائل الإعـلام في عـدد مـن التكـتلات         :" أن المتلاعبون بالعقولكتاب 
الرأسمالية التي تستخدم هذه الوسائل كحافز للاستهلاك على النطاق العالمي عبر إدخال قـيم  

  .1"أجنبية تطمس الهويات القومية
أي المتلاعبــون بــالعقول ) The Mind Managers(في مقدمــة كتابــه  ) شــيللر(يقـول 

يقوم مديرو أجهزة الإعلام في أمريكا بوضع أسس عمليـة تـداول الصـور والمعلومـات ويشـرفون      "
على معالجتها وتنقيحها وإحكام السيطرة عليها، تلك الصور والمعلومات التي تحدد معتقـداتنا  

  ".لون إلى سائسي عقولفإم يتحو..... ومواقفنا، بل وتحدد سلوكنا في النهاية
إن الجهاز الإعلامـي بوجـه عـام ينطـوي ، في جوانبـه التكنولوجيـة علـى الميـل إلى توليـد          
السلبية، فليس هناك ما هـو أسـهل مـن إدارة مفتـاح التشـغيل وتـرك الصـور والأفكـار تشـق          

، )) هـر أداة للق((باولو فريرطريقها إلى العقل، دون وساطة، إن تضليل عقول البشر على حد قول 
  .فهو يمثل إحدى الأدوات التي تسعى النخبة من خلالها لتطويع الجماهير لأهدافها الخاصة

إذ تحتل معركة الأفكار موقعا متقدما في الاستراتيجية الأمريكية في حقبـة بـوش، وهـي    
في الحقيقة مستوحاة من الحقـل العسـكري وتم اسـتخدامها طيلـة الحـرب البـاردة في مواجهـة        

الشيوعي، وعن طريق تحسين صورة أمريكا خاصة في العـالم الإسـلامي باسـتخدام أدوات    الخطر 
الدبلوماسية وبالموازاة مع ذلك بناء المؤسسات وضخ الأموال، ضـمن هـذا السـياق تم اسـتحداث     
مهمة مساعد وزير الخارجية للدبلوماسية والشـؤون العامـة، لتحسـين صـورة أمريكـا،إذ تعتـبر       

التي تستخدمها الإدارات الأمريكية المتعاقبة  *)القوة الناعمة(لام أهم أدوات الدبلوماسية والإع
  .لمحاصرة حركات المقاومة المشروعة ووصفها بالإرهاب

وإذا كــان هــذا حــال الإعــلام في الغــرب وأميركــا خاصــة، فــإن إعلامنــا بــات مــع التطــور  
كــثيرا عـن الإعـلام الأمريكــي في إدراكـه لأهميـة هــذه الآلـة الجهنميــة        التكنولـوجي لا يختلـف  

التي توفرها لخدمة أهدافها ومصالحها ولكـن بسـبب تجاذبـات وسياسـات       والإمكانيات الهائلة 
, فإن قلة من الأنظمة العربيـة تحـاول النـأي عـن تعميـق الخلافـات فيمـا بينـها        الأنظمة العربية 
والصور ولقطات الأفلام وانتقائها وتضخيم بعضها وحذف آخر ورغبـة بعـض     فصياغة الأخبار

وإيقـاع  , في تحقيق السبق الإعلامي ساهم بشكل كبير في تعميق الخلافـات العربيـة    الفضائيات

                                                
 الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 243المعرفة عبد السلام رضوان ، سلسلة عالم : ، ترجمةالمتلاعبون بالعقولهربرت شيللر،  1
  .37، الكويت،ص2ط
هي في جوهرها قدرة أمـة علـى التـأثير في أمـم أخـرى   وتوجيـه       " على النحو التالي القوة الناعمة Joseph Nyeيعرف  جوزيف ناي  *

  خياراا العامة وذلك استنادا 
  "ومنظومة قيمها ومؤسساا بل الاعتماد على الاكراه والتهديدإلى جاذبية نظامها الاجتماعي والثقافي    
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أحد مصادر هذه الخلافات ليس في نقـل  , ..ائد توجهات هذه الفضائياتاتمعات العربية في مص
  .الأخبار والتقارير وإنما في الطريقة والأسلوب اللذين ينقلان الخبر 

٪  19.3فقد بلغ نسبة القنوات التلفزيونية الفضائية اانيـة في العـالم العـربي نسـبة    
حيــث وصـل عــدد القنــوات   2012ومــارس 2011مـن مجمــوع القنـوات الفعليــة مــابين أفريـل    

قناة، في حـين بلـغ عـدد القنـوات      642التلفزيونية الفضائية اانية التي تبث للعالم العربي إلى 
قناة، وبنـت دراسـات أن القنـوات المملوكـة للقطـاع الخـاص تصـدرت قائمـة          565العاملة كليا 

  .1القنوات اانية
لقد فرضت العولمة نفسها، وأفرزت نظاما عالميا يعتمد على الانفتـاح الإعلامـي الـدولي    
والتجدد السريع للتكنولوجيا وزيادة التقارب الإتصالي بين الـدول، الـذي كـان مـن مميـزات الثـورة       
الاتصالية التي رافقتها حركة اجتماعية دولية، وأصـبحت تسـتخدم بموجبـها أشـكالا جديـدة      

  .لنقل وتكنولوجيا الاتصال المرئية، التي خلقت نوعا من التلقي الأمميمن وسائل ا
وفي ظل صعود الإعلام السمعي والبصري أصبح هـو المؤسسـة التربويـة الجديـدة الـتي      
حلت مكان الأسرة والمدرسة والتي تقوم بدور أساسي في تلقين المنظومة المعرفيـة المتروعـة مـن    

ذات الترعة الاسـتهلاكية ومـن خـلال هـذه الوظيفـة يمـارس       سياقها التاريخي للقيم السلوكية 
الإعلام أخطر أدوراه الاجتماعية التي تتمثل في إحـداث ثـورة إدراكيـة ونفسـية تسـتهدف إعـادة       

  .تأهيل البشر للتكيف مع متطلبات العولمة وشروطها
ثير عـن  أما عن الإعلام الاجتماعي ودوره فحتى وقت قريب اقتصرت آراء الباحثين حول ما أ 

الإمكانيات الواعدة لشبكات التواصـل الاجتمـاعي علـى التـنظير لعصـر العولمـة، بمـا في ذلـك         
 ،قدرا على التأثير في ميزاج وفكر الطبقة المقصودة والتي يوجـه لهـا هـذا النـوع مـن الاعـلام      
بر فقد نجحت أدوات الإعلام الاجتماعي في الوقت الـراهن في الـدمج بـين الهويـات الافتراضـية ع ـ     

شبكات الأنترنت، ويحتل موقع فيسبوك الصدارة كـأكثر أدوات التواصـل الاجتمـاعي شـيوعا في     
المنطقة العربية وموقع تويتر الذي يمثل احدى منصات التواصـل الاجتمـاعي الأخـرى الـتي كـان      
لها قوة مؤثرة على عدة مستويات، فقد أخذت شعبية وسائل الإعـلام الاجتمـاعي تتزايـد خـلال     

  .20112لأول من عام الربع ا

                                                
تاريخ . ، المركز العربي للدراسات المستقبليةدور الاعلام في دعم الثورة المصرية وثورات الفيسبوكمحمد احمد نابلسي،   1

  stakbaliat.com/?p=34070http://www.mo   24/02/2015:الاطلاع
 الآثار الاجتماعية والثقافية للعولمة الإعلامية على جمهور الفضائيات الأجنبية ـ الشباب الجامعي بالجزائر أنموذجارحيمة عيساني،   2

  129الجزائر،ص ، 2005/2006:ـ أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم الاعلام والاتصال، جامعة الجزائر،السنة الجامعية
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في عدد من البلدان العربية الأثـر الكـبير في زيـادة     )الربيع العربي(وكان لأحداث ما يعرف بـ 
مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لا سـيما فيسـبوك الـتي لعبـت دورا مهمـا في تناقـل       

لتقـارير تطـرح أدلـة    فكـل ا  ،الأخبار وتبادل الآراء والتحشيد في مواجهة عدد من الأنظمة العربية
مبنية على أبحاث تجريبية تشير إلى نمو وسـائل الإعـلام الاجتمـاعي في المنطقـة العربيـة خاصـة،       
والتي لعبت دورا مهما في حشد الجماهير واتمعات وتشكيل الـرأي العـام العـالمي الموحـد اتجـاه      

  .القضايا الدولية والمحلية
وإزاء الانجازات العلميــة التي واكبت عصـر العولمـــة مـن ثـورة الاتصـالات والمعلومــات       
وتقريـب الإعـلام من المواطــن بشـكل ملفـت ودمــج المـواطن في الثـورة الإعلاميــة عـن طريـق         
التواصل الاجتماعـي عبـر شبكات التواصل من فيــس بــوك وتويتــر ، وتـأثير الكـل العـالمي في       

لوجـود الإنساني كسمـة ملازمـة لها، أصبح مـن غيـــر المعقـول التـردد والعـزوف عـن      الوعي وا
مـن هنـا تتسـم عولمـة العـالم العـربي بسـمات خاصـة          ،المشاركة الحضاريـة في عملية العولمة

تميزها بشكل كبير عن بقية مسـارات العولمـة في المنـاطق الأخـرى، مـن أول هـذه السـمات أـا         
  .رتبط بإستراتيجية واعية وقادرة على استيعاب الفرص وتجنب المخاطرعولمة إجبارية لا ت

  .خيارات التعامل العربي مع العولمة:رابعا
يمكن القول مجدداً بأن العولمة تشكل تحدياً متعدد الأبعاد، فما دمنا غير منـتجين لهـا ولا   

مــن إمكانياتنــا  فــاعلين فيهــا إلا بأضــيق الحــدود،فما علينــا إلا اســتنهاض الكــامن أو المتبقــي 
الثقافية والاقتصادية لجعل وقع العولمة أقل خطـراً علينـا ولتوظيـف العناصـر الإيجابيـة فيهـا،       
ونعتقد أن العرب وعلى بالرغم من كل مظاهر السـلبية الباديـة علـى أوضـاعهم قـادرون علـى       

قتصـادية  الدخول عصر العولمة بثقة أكبر لـو أعـادوا إحيـاء المشـاريع الوحدويـة السياسـية والا      
ولكن على أسس جديدة وبرؤى جديـدة، بإضـفاء البعـدين الـديمقراطي والاقتصـادي علـى هـذه        

 . المشاريع
الواقع الدولي الراهن والذي تشغل العولمـة معظـم تفاصـيله السياسـية والاقتصـادية      

هـو  النظـام الـدولي، وبالتـالي ف    صيرورةوالثقافية هو مجرد لحظ عابرة في تاريخ تطور اتمعات و 
لا شك أن الدول المهيمنة وخصوصاً الولايات المتحدة وجـدت  . ليس قدراً محتوماً أو اية التاريخ

في ايار المعسكر الاشتراكي وما ترتب عليه من انكشاف أنظمة دول العالم الثالث وخصوصـاً  
منــها ذات السياســات المعارضــة للسياســة الأمريكيــة، فرصــة تاريخيــة لصــيرورة تطلعاــا  

واقعاً تستطيع من خلاله تأمين مصالحها الاقتصادية وعلى المدى البعيـد ومحاصـرة    ،يمنيةاله
مـا تسـميها الولايـات المتحـدة بـؤر الإرهـاب، إلا أن       –البؤر التي تستنهض سياسات معادية لها 

الولايات المتحدة بحاجـة إلى ورقـة التـوت الـتي تخفـي هـذه التطلعـات الهيمنيـة وتحـافظ علـى           
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تزمـة بالشـرعية الدوليـة وبـالقيم والأخـلاق الـتي يرتضـيها اتمـع الـدولي ودول          صورا كمل
  .1الحر،وورقة التوت هنا هي العولمة العالم

انه لا يريد أن يكـون مترلـه محاطـا بالجـدران مـن      ) غاندي(وعلى حد تعبير الزعيم الهندي
جميع الجوانب ونوافذه مغلقــة، بل إنــه يريد أن ب الثقافات المختلفــة على مترلــه بمنتـهى  

  .  الحرية، في الوقت الذي يرفض فيه أن تعصف به أية ثقافة من هذه الثقافات
  :2لذلك فإن الانخراط في العولمة يتطلب ما يلي

د قناعـة بأن الانتظار حتى تتوافـر عوامل النهوض العربي الـذاتي والمحلـي قبـل الـدخول  في     وجو.1
العولمة هو أمـر غيـر مجد، فالتطورات المتلاحقـــة تفـرض علـى العـرب التفاعـل المباشـر   مـع        
 معطيات العولمة، للاستفادة من إيجابياا، والتركيز على التفاعـل الإيجـابي مـع ثـورة المعلومـات     

   .والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة
إن تنمية القدرات الذاتية العربية يجـب ألا ينتظـر قيـام تكتـل عـربي أو إسـلامي، رغـم الإيمـان         .2

بضرورة قيـام مثل هذه التكتلات، لأن التقـدم الاقتصادي والمعرفي يفـرض في المسـتقبل القريـب    
لى الفضاء العـربي ـ الافريقـي، علـى غـرار      التوسع باتجاه فضاءات أكبر وأشمل فهناك من يدعو إ

  ".منظمة شنغهاي"وكذلك " الآسيان"تكتل 
محاولة التقرب والتعامل مع اتمعات الغربية التي لديها تحفظات علـى سياسـات العولمـة،    . 3

في محاولة لخلق حالـة عالميــة يمكن الاسـتناد إليهـا لمواجهـة سـلبيات العولمـة، وهـو مـا ظهـر            
  . ظهور عولمة مضادة تقودها الحركات المناهضة للعولمة فعليا في

في الواقع إن نقطة البداية فيما يخص الدول العربية للتعامـل مـع تحـديات العولمـة، هـي      
البحث عن قواهـا الإستراتيجيـــة البشـرية والاقتصـادية، فـرغم أن العـالم قـد دخـل الألفيـة          

ى العالـــم، لا تـزال الاقتصاديـــات العربيـــة     الثالثــة في ظل إحكــام العولمــة سـيطرا عل ـ 
تعاني مصاعب جمــة في ظـل غيـاب تكتـل اقتصـادي عربــي فاعــل، أو إسـتراتيجية عربيـــة         

  .واضحـة للتعامل مع المواد الاقتصادية والبشرية العربية المتاحة
  :خاتمة

ألة مغلوطـا  جدير بالذكر أن اختزال العولمة في المخاطر دون الفرص فضلا عن كونـه مس ـ 
فيها ولكن فيـه كثير من سوء الفهم وعدم التقديـر الذي يتسـبب في عـدم الاسـتفادة ممـا هـو      
متاح في مجال النمو والتطور، كما أن الانعزال والانغلاق بحجـة حماية الذات لا يفيد ولا يمنـع مـن   

                                                
 71،مجلة شؤون الشرق الأوسط ،مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق ،بيروت ، العدد  تحديات العولمةسمير أمين ،  1
            .33،ص1998،

  :على موقع العرب وتحديات عصر العولمة،أبراش،  ،إبراهيم 2
http://www.fustat.com/books/abrash_1.shtml              24/02/2015:تاريخ الاطلاع   
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وط العولمـة وكـل   لا يعني ما سبق بأن علينا التسليم باستحقاقات وشـر الآثار السلبية للعولمة، 
م ـم والنظ ـــ ـة القيــ ـر وعالميـة الفك ـــ ـد دون تمحـيص، مـن منطلـق الـزعم بعالمي    ــما هو واف

ــ ـــة والاقتصاديـالسياسي ــا      ـ ــأزم نظمن ــتراكي وت ــكر الاش ــار المعس ــد اي ــاً بع ة وخصوص
ق بين ما هـو وافـد مـن جانـب     ـة وتبلد نظمنا الفكرية والثقافية، بل المطلوب التوفيــالسياسي

    .وواقع مجتمعاتنا من جانب أخر دون إضفاء القدسية على أي من الطرفين
ن هدف الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من ترويج مفاهيم العولمة هـو  إ

والـوطن العـربي    توظيفها من أجل سيطرا وهيمنتها على العالم وخاصة دول العالم الثالـث 
، حيث تشكل مخاطر العولمة هـذه ديـداً لحضـارا ومسـتقبلها، وتـأتي خطـورة هـذا        خاصة

الاتجاه من خلال ما تتعرض له هيكلية هذه الدول وما تصاب به حضارة العديـد مـن الأمـم مـن     
مـن طـرف آليـات     تمزق وتشويه، فضلاً عن ما تتعرض له ثقافات هذه الأمم من عمليـات اختـراق   

ونحن في الـوطن العـربي نحتـاج إلى المزيـد مـن دراسـة هـذه        الأمنية بالخصوص، العولمة الإعلامية و
صـياغة  ، ونحتاج في هذا الإطـار إلى  وآثارها العامة على حاضر الوطن العربي ومستقبله,الظاهرة 

استراتيجية عربية قومية تمنحنا القدرة على التعامل الإيجابي مـع ظـاهرة العولمـة الـتي تريـد أن      
  لى هذا العالمتسود ويمن ع
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  وسبل معالجته على عمل المؤسسات الحكومية آثار الفساد الإداري
  ةخنشل جامعة       قوتال ياسين .أ

 تبسةجامعة    )باحثة دكتوراه( خذيري حنان
  

  : الملخص
من أخطر التحديات التي تواجه اتمعات المعاصرة لاسيما  الإداري ظاهرة الفساد تعد

ونتيجة لدى الدول النامية،  خاصةفي العقود الأخيرة بالنظر لتوسعها و شدة انتشارها 
بشكل مطرد جعلها مثار اهتمام الباحثين في مجالات الاقتصاد و استفحال هذه الظاهرة 

ت منظمات عالمية وأخرى إقليمية ووطنية القانون و علم السياسة و علم الاجتماع كما ظهر
معرفة نتائجه و السعي إلى تصحيح وبمظاهر الفساد و مؤشراته بغرض الإلمام بأسبابه  تعنى

  .آثاره في حدها الأدنى حفاظا على الاستقرار الاجتماعي
الانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي ب الإداري يتعلق الفساد

وظف بقبول أو طلب ابتزاز الميقوم  ه، كأنثناء تأديته لمهام وظيفتأتصدر عن الموظف العام 
 ، هذا وغيره يؤدي إلى تفشي النتائج السلبية ورشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة

تطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب، فتهدر الأموال والثروات والوقت فالآثار المدمرة 
والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات، وبالتالي تشكل منظومة تخريب 

مؤسسات ودوائر الخدمات العامة  علىوإفساد تسبب مزيداً من التأخير في عملية البناء والتقدم 
  .ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس

Résumée :  

Le phénomène de la corruption est les plus graves défis de gestion face à des sociétés 
d'aujourd'hui, particulièrement dans les dernières décennies en raison de son expansion et de 
la gravité de son déploiement, en particulier dans les pays en développement, et par 
conséquent aggravé ce phénomène progressivement rendre d'intérêt aux chercheurs dans les 
domaines de l'économie, droit, science politique et sociologie et organisations mondiales et 
régionales et la corruption nationale et indicateurs en vue de la connaissance                         

  :مقدمة
بعاداً أالفساد الإداري ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ ة تعتبر ظاهر

 هذه حظيت تختلف باختلاف تطور مؤسسات الدولة، حيث واسعة تتداخل فيها عوامل
ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام  تأضح لأنهاظاهرة في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين ال

دولة واتمع، وفي هذه للفي البنى التحتية  الإداري انتشر الفسادكون وذلك  ـسياسي منها
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تمعية وفي  سع وينتشر في الجهاز الوظيفيالحالة يتتمع  فيبطيءالعلاقات امن حركة تطور ا
د حوافز التقدم الاقتصاديويقي. 

ظاهرة الفساد الإداري معقدة ومتشعبة الجوانب تحتاج إلى  نّأإلى  هذا ما يعطي انطباع
دراسة من قبل الباحثين، إلى جانب أا اتخذت أبعاد إقليمية تجاوزت الحدود المحلية إلى العالمية 

فها ضمن جرائم المنظمة، ما أدى بالكثير من الدول المتضررة سواء يبحكم ولوجها وتصن
جل مكافحة الظاهرة حماية للمال العام من خلال إتباع أجاهدة من المتقدمة والمتخلفة تعمل 

ما حتم على الكثير من  ذاأساليب ووسائل مختلفة تعتمد على الرقابة والمحاسبة والتقييم، ه
الدول الاعتماد على كفاءة المرافق الإدارية من حيث أساليب التسيير والتخطيط التي لا تسمح 

  . إلى الإدارة خطبوطهذا الأ وغلبت
ظاهرة الفساد الإداري للمرافق العامة يشكل حجر زاوية واهتمام للبحث  نّإلهذا ف

، واعتماد هذه منظمات دوليةالقانوني من قبل الكثير من الجهات سواء كانت أكاديمية أو 
مدى تقدم الدول وتوفرها على مناخ يسمح بالاستثمار الناجع ساهمت في الدراسات والتقارير 

  .)1(تقارير البنك العالمي ومنظمة الشفافية الدولية : ل مث
  :أهمية الدراسة  -

تظهر أهمية الموضوع من خلال ازدياد مكانة ظاهرة الفساد من الناحية السلبية ومساسها    
تراجع معدلات : المباشر بالجانب الاقتصادي من خلال الحجم الكبير لتأثيرها في هذا الصدد  مثل 

، إلى جانب  خطورة موضوع الفساد ومساسها معدلات النمو دوليا ومحليا فاضالأداء وانخ
بالكثير من الجوانب التنموية في اقتصاديات الدول إن لم نقل تأثيرها البليغ على التخطيط 

  .اقتصادية والبرمجة حتى أصبح يعد من الأسباب الداعمة إلى توليد أزمات
 : إشكالية الدراسة -

هذا ي ظاهرة تصاحب النمو والتطور والتغيير في الدول النامية وإن ظاهرة الفساد الإدار
يفتك بأعضاء اتمع، ويعرقل النمو الاقتصادي والاجتماعي علاوة هو الأخطر لكونه سوف 

هذا ما يجعل عنه من انتهاكات لحقوق الإنسان في الدول التي يمارس فيها،  على ما قد يسفر
  :ضرورة طرح الإشكال الرئيسي

الأساليب الناجعة التي تساعد ما هو الإطار العام لظاهرة الفساد الإداري، وما هي أهم  -
 ؟ ظاهرةهذه العلى الحد من 

 
                                                             

  08و 07:مصر، ص ،2004،  01الجريمة المنظمة، دار الشروق، الطبعة  :محمود شريف البسيوني -1
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  :منهج الدراسة  -
 اعتمدنا على منـهج مناسـب للدراسـة    ، فإنناعيم دراستا وفقا لقواعد المنهجيةجل تدأومن    

المنـهج الوصـفي   : يتمثل في منهج مركب من عـدة منـاهج حسـب طبيعـة كـل عنصـر مثـل       
مـواطن الصـواب ليحقـق هـذا البحـث       إلى، وذلك بغيـة الوصـول   قارنالمالتحليلي والاستدلالي 

  :الآتيينبالمناقشة والتحليل من خلال المبحثين  هذا،و سنتناول موضوع دراستنا  .أهداف علمية
  .الإطار المفاهيمي للفساد الإداري: المبحث الأول

  .الإداريمكافحة الفساد و سبل أسباب، آثار، : المبحث الثاني
  الإطار المفاهيمي للفساد الإداري : المبحث الأول 

ه يأخذ تفسيرات نإبالقيم الأخلاقية و المعنوية ف الإداري نظرا لارتباط مفهوم الفساد
، وهو ما أدى في النهاية إلى ظهور مفاهيم عديدة لأخريئة إلى أخرى و من مجتمع متباينة من ب

  .للفساد تتقارب و تتباعد في مداها حسب الحالات 
  الإداريمفهوم الفساد  :الأولالمطلب 

يقتضي البحث المنهجي لموضوع ما تحديد معاني المصطلحات المستعملة ومضـامينها  
 وجـب تعريـف الفسـاد لغـة    تبعـا لـذلك   و النقاش في إطاره الموضـوعي الصـحيح  بغرض وضع 

  .اصطلاحاو
     الإداري تعريف الفساد: الفرع الأول 

  :تعريف الفساد لغة - أولا
الفساد في معاجم اللغة هو مصدر للفعل فسد ضد صلح و الفساد لغة هو البطلان 
فيقال فسد الشيء أي بطل و اضمحل كما تعبر كلمة فساد عن معاني مختلفة حسب 

ظهر الفساد في البر :(( كما في قوله تعالى )1( )الجدب أو القحط( موقعها من الكلام فهي تعني 
 تعني أو ،)2( ))ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون و البحر بما كسبت أيدي الناس

)أو ،)3( ))للذين لا يريدون علوا في الأرض و لا فسادا(( : كما في قوله تعالى) جبرالطغيان و الت 
إنما جزاء الذين يحاربون االله و رسوله و (( : كما في قوله تعالى )عصيان لطاعة االله(  تعني

يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من يسعون في الأرض فسادا أن 
على تشديد  الآية الأخيرة حيث تدل، )4( ))الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم عذاب عظيم

                                                             
 3/335 :صدار صادر بيروت ،  –ه 711محمد بن مكرم  –ابن منظور  :لسان العرب - 1
 ).21(سورة الروم، الآية -  2
 ).83(سورة القصص، الآية -  3
 ).33(سورة المائدة، الآية -  4
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زي في الدنيا و العذاب في القرآن الكريم في تحريم الفساد على نحو كلي بدليل أن جزاءه هو الخ
  .الآخرة

   :اصطلاحا الإداري تعريف الفساد - ثانيا 
ليس هناك تعريف محدد للفساد بالمعنى المستعمل حاليا و ذلك لوجود اتجاهات مختلفة في    

  : )1(هنأفي مجموعها على  دراسته غير أا تتفق
هو سوء استخدام "  –الفساد الإداري  - 1996في تقريره لعام  صندوق النقد الدوليعرف 

جل الحصول على مكسب خاص يتحقق حينما يتقبل الموظف الرسمي أالسلطة العامة من 
  ". الرشوة أو يطلبها أو يستجديها أو يبتزها

بكونه استغلال الموظف العام لموقع عمله وصلاحياته للحصول  " :أنهوقد عرف على 
أو أنه سلوك غير  ،غير مشروع أو منافع شخصية يتعذر تحقيقها بطريقة مشروعةعلى كسب 

شرعي تفرضه ظروف معينة وتساعد عليه ويقتضيه التحول الاجتماعي غير رسمي و
  ." والاقتصادي والسياسي والثقافي

  : دومن أهم التعريفات السائدة للفسا
استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح أو الفساد هو : تعريف موسوعة العلوم الاجتماعية * 

  .منافع خاصة
هو تعسف الموظف في استعمال السلطة  الإداري الفساد: تعريف منظمة الشفافية الدولية* 

  .المفوضة له لإغراض خاصة
هو استعمال الموظف لوضعه كمسؤول على خدمة  الإداري الفساد: تعريف البنك العالمي * 

  .ةعمومية لتحقيق منفعة شخصي
الفساد هو الاستعمال المتواتر لمنفعة عامة من  ):منظمة اليونسكو( تعريف الأمم المتحدة * 

 .أجل امتيازات خاصة
سلوك " أن الفساد هو Huntingtonهنتنجتون  الأستاذفيرى أما بالنسبة للفقه الغربي 

كما عرفا  .)2("عن المعايير المتفق عليها لتحقيق أهداف وغايات خاصة  ينحرف للموظف العام
كل فعل يعتبره " الفساد بأنه E.Simpikinsبكترو سيم  R.Wralthرونالدريث  الأستاذان

  .)3("اتمع فاسدا، و يشعر فاعله بالذنب وهو يقترفه 
                                                             

"  والإداريللحد من الفساد المالي  كآليةحوكمة الشركات " ملتقى وطني حول  –تجارب بعض الدول  – الإداريمقال بعنوان الفساد  1
 06/07/2012: يومي 

2   - Huntington, S.P., Modernization and Corruption in Comparative Analysis, Holt, Rinehart, N.Y., 1970, p450. 
3   - Wraith, and Simpkins, E., Corruption in dereloping countries, New York, Noton, 1964. 
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بالقيم  الموظف العام هو مساس الإداري الملاحظ من مجموع التعريفات السابقة أن الفسادو   
 .و خرق القانون و الإخلال بقواعد التنظيم

  خصائص الفساد الإداري  :الثانيالفرع 
يعتمد على أساس استغلال السلطة العامة لتحقيق  الإداري الفساد على اعتبار أنّ

حد الأسباب الرئيسة في انتهاك أه يعتبر نأ، كما مكاسب شخصية ذات بعد مادي ومعنوي
 : )1(الفساد الإداري يتميز بالمميزات التالية  هذا الأمر يجعل ،الواجبات الوظيفية

 .ن الأطراف للقيام بعمليات الفسادوجود شراكة بين العديد م -
 .عمالهلأ الموظف العام تكتم والسرية في ممارسةللأسلوب كاتخاذ الفساد  -
 .المنافع لعمليات الفساد المرتكبةالفساد الإداري يمتاز بتبادلية  -
 أسلوب الضغط الخفي على أصحاب صناع القرار خدمة لمصالح أطرافإتباع  -

  .مشبوهة
  الفساد الإداري التي يتخذها ظاهرالم: نيالمطلب الثا

  :  )2(يتخذ الفساد عدة أنماط لن تخرج عن الصور التالية
  الفساد التنظيمي: اموعة الأولى

  .عدم احترام وقت العمل - 1
  .العمل المطلوب منةامتناع الموظف عن تأدية  - 2
  .إفشاء أسرار العمل - 3
  .عدم الالتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء - 4
  .وليةؤعدم تحمل المس - 5

  الانحرافات السلوكية: اموعة الثانية
  .عدم المحافظة على كرامة الموظف - 1
  .سوء استعمال السلطة - 2
  .المحسوبية - 3
  .الوساطة - 4
  

                                                             
  .197،198: ص 02في العراق وسبل معالجته، مجلة الكوفة، العدد  و الإداريالفساد المالي " مقال بعنوان  :محمد غالي راهي/د -  1
، العدد )7(قية الوظيفة العامة، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية مجلد المعلوماتية وعلاقتها بأخلا :احمد عبد الرزاق سلمان -  2
)24( ،2000. 
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  الماليةالانحرافات : اموعة الثالثة
  .مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالقانون - 1
  .حكام المالية المنصوص عليها داخل المنظمةمخالفة القواعد والأ - 2
  .مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية - 3
  .الإسراف وهدر المال العام - 4

  الانحرافات الجنائية: ةاموعة الرابع
  .الرشوة - 1
  .اختلاس المال العام - 2
  .التزوير - 3

  :في ما يلي ها تكمننإأما آثاره السلبية ف
ع السخط وعدم بمنظمات اتمع، مما يؤدي إلى شيو ثقتهميؤدي إلى هز مصداقية الجمهور و  - 1

 .مصلحة الجمهور وبين منظمات اتمع الرضاء بين أصحاب 
يؤدي الفساد الإداري إلى إثراء القلة على حساب الكثرة مما يساعد على تعميق الفجوة بين   - 2

لة خاضعة للبيع والشراء مما أمة مساومن لا يملكون وتصبح الخدمات العمن يملكون 
 . يساعد على خلق حالة من التميز والطبقية وعدم العدالة داخل اتمع 

خلاقية محل أستقرار بحيث يحل الفساد والممارسات اللايقضي الفساد على حالة الا  - 3
  .القواعد العامة المعروفة سلفا 

يؤدي إلى إضعاف كفاءة العمليات  مماإضعاف للسلطة المعنوية والأخلاقية في اتمع   - 4
  .الحكومية، وزيادة فرص الجريمة المنضمة 

  الإداريمكافحة الفساد و سبل أسباب، آثار،  :المبحث الثاني
ثل ظاهرة الفساد الإداري إحدى القضايا الكبرى التي تحتل اهتمام المواطنين في جميع تم

دول العالم و أحد أبرز و أخطر المشكلات التي اتفقت تقارير الخبراء و المختصين على ضرورة 
خلاقية لها من قدرة على انتهاك للقيم والمعايير القانونية والأ و ذلك لما مكافحتها و علاجها،

لما تسببه من مخاطر على استقرار اتمعات و أمنها من جهة أخرى و هذا ما يهدد من جهة و
  .مؤسسات الحكومة و العدالة و يعرض برامج التنمية المستدامة و سيادة القانون للخطر

 جميع االاتفأصبحت ظاهرة الفساد الإداري واحدة من المواضيع الرئيسية لدى الباحثين في    
خاصة و أا لم تعد مقتصرة على دولة  متابعة أهم المؤسسات الدولية،كما نالت اهتمام و
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من الدول أو قارة من القارات و إنما ظاهرة عالمية لا حدود لها مما جعلها تتصدر أهم القضايا 
إذ فرضت نفسها على أجندة الصحف و الجمهور، و أصبحت تحظى باهتمام  الكبرى في العالم،

  .على المستويين الوطني و العالميعال 
وعليه رأينا تقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب نعالج في المطلب الأول الأسباب المؤدية 

 إلىللفساد الإداري ثم التطرق إلى الآثار الناجمة عن الفساد الإداري في المطلب الثاني و صولا 
  .سبل مكافحة الفساد الإداري خلال المطلب الثالث

  الأسباب المؤدية للفساد الإداري :الأول المطلب
إذا كانت ظاهرة الفساد ظاهرة مركبة تختلط فيها الأبعاد السياسية و الاقتصادية و 

لذلك فقد وضع العديد من و ،ا تتعدد و تختلف من مجتمع لأخرأسبا نّإالاجتماعية ف
داري في اتمعات و يمكن الباحثين مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة الفساد الإ

  :حصر هذه الأسباب في ما يلي
  :الأسباب السياسية- أولا

  :يسبب المناخ السياسي الفساد الإداري من زوايا عديدة نذكر من بينها
   :ضعف مؤسسات الدولة -  1

هذا الضعف إلى تنمية  جعغلب البلدان من ضعف مؤسساا وعادة ما يرأتعاني 
  :على مدى ضعف أو قوة مؤسسات الدولة من خلال معرفة ما يليو يمكن الحكم  الفساد،

  .مدى الغموض أو الشفافية في معاملاا الاقتصادية -
  .الوظائفالنظم الموضوعية في التعيينات و مدى إتباع الإجراءات و -
و الوظائف تعتمد  فكلما كانت التعيينات مدى قصور أو فعالية الرقابة على أنشطة الدولة -

كلما ازدادت معدلات الفساد و انخفضت الرقابة  ،فاءةااملات بدلا من الجدارة و الكو على المحاباة
ها احتمال الوقوع في قبضة العدالة في ظل وجود حكومات بالمؤسسية و ينخفض بسب

في وظيفة لا  نه عينأإن الموظف الذي يشعر  :"وفي هذا يقول الدكتور كمال دسوقي )1( ضعيفة
لا يمكن أن ينظر إلى المصلحة العامة ...و لا لجدارته و إنما لدرجة قرابته و نفوذ معارفه  لكفاءته

ها شيء ذو أهمية، و إنما يركز اهتمامه في تملق من ساعدوه في الحصول على وظيفته و رد نأعلى 
هكذا تصبح المصالح و ،الجميل إليهم و هو ما قد يؤدي بدوره إلى ترقية أو تعيين قريب أخر

                                                             
 1994المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  الفساد في الحكومة، :نادر احم و أبو شيخه -  1
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الحكومية مغانم و مساعدات متبادلة بين القائمين عليها لا مؤسسات اجتماعية تخدم الصالح 
  .)1(" العام

   :عدم اهتمام القيادة السياسية بمحاربة الفساد الإداري-  2
الغاية من وجود أي نظام سياسي هو المحافظة على الاستقرار في اتمع من  إذا كانت

واقع  نّإف حماية حقوق المواطنين،و و محاربة شرور الفساد، مع ضمان غرس قيم الصلاحخلال 
الدول النامية خاصة يؤكد مشاركة مسؤولي الدول في إعمال الفساد من خلال ب المال العام 

  .و توظيف الأقارب و الأصدقاء
ك حتما وعندما أصبح المثل السيئ يأتي من كبار المسؤولين أنفسهم فقد انعكس ذل

هذا الضبط أو الرقابة ومستغلة سلطتها في تنفيذ أدوات  على أسفل مراتب الوظيفة العامة،
  .)2(ما يزيد في خطورة و ديد قيم اتمع و سلوكياته

   :ضعف النظام القانوني-  3
 نّإفإذا كانت القوانين واضحة و صارمة ف يتناسب الفساد الإداري وغياب التشريعات،

على مدى مصداقية الأجهزة  تطبيق القانون يتوقفو ،من السهولة اكتشاف التورط في الفساد
العبرة ليست في دقة صياغة  غير أنّ.القضائية و الرقابية و مدى قدرا على مكافحة الفساد

القوانين و إنة ال و لذلك تحول القانون إلى مجرد حبر على ورق خاصما العبرة فيها بالتنفيذ الفع
و  ،إذا علم المفسد أن عواقب الإمساك به منخفضة إذا ما قرا مع المنافع التي يكتسبها

درس غالبا القوانين تحيث  ،ثرة غالبا بمقاربة قانونية شكليةدراسة الفساد الإداري متأ نّإلذلك ف
أن العائق أوضاع الإدارة و يخلصون إلى استنتاجات في تعديل القوانين و الأنظمة الإدارية كما لو 

بينما يحدث الفساد غالبا بفضل التضخم القانوني و تشابك النصوص  )3( لقوانينايكمن في 
  ).4(القانونية

  :عدم التكامل و الاندماج-  4
عدم العدالة في توزيع الدخل مما يضعف مشاعر دث ذلك بسبب التفاوت الاجتماعي ويح

 .لحة الخاصة على المصلحة العامةلتغليب المصو بذلك يندفع الأفراد  الانتماء و الولاء للوطن،
                                                             

الطبعة الثالثة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية،  ،سيكولوجية الإدارة العامة وأخلاقيات الخدمة المدنية: كمال دسوقي - 1
 49ص ،2000 الإسكندرية،

دراسة اقتصادية العدد الأول، السداسي  –مرتكزات الاقتصاد السياسي للفساد، مركز البحوث والدراسات الإنسانية : جورج قرم -  2
 .151ص ،1999الأول، الجزائر ، 

 127.ص ،310،2004المستقبل العربي،العدد  في مكافحة الفساد، دور مؤسسات اتمع المدني: أنطوان مسرة -  3
الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، المركز العربي للدراسات : الدكتور صلاح الدين فهمي محمود -  4

 51.ص ،1994 الأمنية والتدريب، الريا ض،
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بشكل كبير في الدول النامية التي تعاني من مشكل الأقليات أين يكون  تنتشر هذه الظاهرةو
الولاء للقبيلة التي ينتمي إليها المسئول الكبير مما يجعله يدافع عن مصالحها ولو على حساب 

  .الآخرين
شاركة في ت إلى حرمان الكثير من المواطنين من المكما أن غياب الديمقراطية و الشورى أد

  ).1(المساهمة في رسم السياسات العامةإبداء الآراء و
  : الأسباب الاقتصادية-ثانيا 

حد الدوافع وراء ظهور الفساد الإداري و يمكن أتلعب الظروف الاقتصادية دورا هاما باعتبارها    
  :إجمال هذه الظروف في ما يلي

  :الدور الاقتصادي للدولةتوسيع -  1
قد ساهم ذلك في نمو الفساد بشكل كبير خاصة في الدول النامية أين تنتشر المركزية و

في اتخاذ القرار الاقتصادي و هذا ما يعمل المسئولون الحكوميون على  استغلاله من خلال 
و القواعد و الحصول على رشاوى من قبل الأفراد المنتفعين الذين يسعون إلى تخطي القوانين 

و ضبط  الاستيرادمن ذلك الموظفون الذين يملكون تراخيص  ،زم إتباعهاالنظم و الإجراءات اللاّ
الأسعار و الدعم الحكومي لصناعات معينة فنجد أن هذا يعطيهم قوة احتكارية في منح هذه 

  .التراخيص و التصاريح و استغلالها للحصول على مكاسب خاصة غير مشروعة
   :ستويات الأجورانخفاض م- 2

الدخل و الثروات إلى انقسام اتمع إلى أقلية ثرية و أغلبية  أدى عدم العدالة في توزيع
فقيرة تعاني انخفاضا في مستوى المعيشة مما ولد لديها دافعا لمخالفة القوانين مقابل الحصول 

انخفاض  نّإذلك ف وإضافة إلى .ازن بين المداخيل و المصاريفعلى منافع خاصة و ذلك لإحداث تو
مرتبات و دخول العاملين بأجهزة الإدارة يدفع هؤلاء إلى العمل بوظائف أخرى و القيام بأنشطة 

  .غير مشروعة من قبول للرشوة و استغلال للمنصب العام دف تعويض الأجور المنخفضة
  :الكتمان و الاحتكار و المحاسبة- 3

الكتمان و السرية و الاحتكار و بدرجة  كلما تمتع الموظفون العموميون بدرجة أعلى من
المنصب الحكومي يعطي صاحبه درجات  زادت احتمالية وقوع الفساد إذ أنّ قل من المحاسبة،أ

متباينة من السيطرة على الأنشطة الحكومية مثل الاستثمارات الحكومية المختلفة و القرارات 
  . الخاصة بالضرائب

  
                                                             

 29.المشكلات السلوكية المساهمة في تخلف الإدارة ،القاهرة ،مكتبة عين شمس، بدون تاريخ ، ص: الدكتور علي احمد علي -  1
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  : الأسباب الاجتماعية -ثالثا
  :بين الأسباب الاجتماعية التي تؤدي إلى الفساد الإداري نذكر ما يليمن 

  :المحددات القيمية و الثقافية- 1
تتأثر الأجهزة الإدارية تأثيرا كبيرا بالبيئة الخارجية المحيطة ا حيث تؤدي بعض القيم 

و من أهم هذه القيم ارتباط الفرد بعائلته و  ،السائدة في اتمع إلى تفشي الفساد الإداري ا
ناصب الهامة و قد يصل الأمر إلى أصدقائه و هذا ما يجعله يميل إلى تفضيلهم في تولي الم

ذلك مما يساهم في انتشار المحسوبية و المحاباة بدلا من التركيز على الكفاءة و  ومخالفة القانون 
  .الجدارة في التوظيف

  :ينقلة معاقبة المفسد- 2
 ننا نلاحظأ على الرغم من تفشي ظاهرة الفساد الإداري بشكل كبير في اتمعات إلاّ

العقوبات النصوص عليها  ذلك نتيجة وجود فجوة كبيرة بينانخفاض عدد الأفراد المعاقبين و
يز الإجراءات الإدارية التي يتم إتباعها عادة لمعاقبة يإضافة إلى تم الجزاءات الفعلية،قانونا و

الموظف الفاسد بالبطء و التعقد كما أن العوائق القانونية و السياسية و الإدارية تمنع التطبيق 
  .الكامل أو العاجل للعقوبات

  :ضعف أخلاقيات الوظيفة العامة- 3
من أهم مظاهر السلوك غير الأخلاقي في الإدارة العامة انتشار المحسوبية و المحاباة و 

غياب مفهوم المساءلة العامة و هذه المظاهر يكثر انتشارها في  الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص و
ل هدف الإدارة من خدمة الشعب إلى خدمة فئة قليلة من الدول النامية خاصة و بذلك تحو

الحقد للموظفين المفسدين و الذي ينتج عنه في بعض وو هذا ما ولد حالة من الكره  المواطنين،
  .ارتهالأحيان صراعات بين المواطن و إد

  :ضعف الانتماء للوطن- 4
حين تنتشر مظاهر الفساد و يعم الظلم و در الحقوق يصبح المواطن لا يولي أهمية 

 إلى أدىو هذا ما  ،لوطنه بقدر ما يحاول البحث عن وطن آخر يحفظ حقوقه و يصون كرامته
حث عن العيش انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الدول النامية في محاولة لمواطنيها للب

الكريم ولذلك لابد من العمل على حماية حقوق المواطنين قبل المطالبة بالواجبات مع جميع 
  .)1(وإدارته في وطنه المفسدين حتى يشعر المواطن بالثقة

                                                             
كلية العلوم السياسية و  مذكرة ماجستير، الجزائرية، الإدارةالرقابة الإدارية و دورها في مكافحة الفساد الإداري في  :بن مرزوق عنترة -  1

 27ص ،2008 الجزائر،جامعة  الإعلام،
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  وعلاقتها بالمؤسسات الحكومية الآثار الناجمة عن الفساد الإداري :المطلب الثاني
أسباب الفساد الإداري آثار مدمرة ليس فقط على  انتشار ه يتولد عنمن الطبيعي أن

النواحي الأخلاقية بل يشمل النواحي السياسية و الاقتصادية و يمكن إجمال هذه الآثار فيما 
  :يلي

و إلحاق الضرر  االله عليه و سلم صلمحمد مخالفة حكم االله عز و جل و سنة نبيه  - 1
ينتج عنها من هلاك للأمم و اتمعات و هي  وما أكل أموال الناس بالباطل،و بالمصالح العامة

ولا تأكلوا أموالكم بينكم  " :فقد ى االله و رسوله عن ذلك لقوله تعالى .)1(الآثار برز أأعظم و 
       .)2( " نتم تعلمونأبالباطل وتدلوا ا إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و 

وتلك القرى  :"عواقب هذه الممارسات فقال في كتابه العزيز كما حذر االله سبحانه و تعالى من
من ولي من :"و قوله صلى االله عليه و سلم )3( " أهلكناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدا

 '"أمر المسلمين شيئا فولى رجلا و هو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان االله و رسوله
)4(.  

تؤدي ظاهرة الفساد الإداري إلى تردي نظم التعليم و هجرة الكفاءات العلمية نتيجة  - 2
حيث تعتبر ظاهرة هجرة .))5ميشها إضافة إلى إمكانية تعرض البلاد للخرق الخارجي للسيادة

  .من أكثر الظواهر المنتشرة في الدول النامية) هجرة الأدمغة(العلمية الكفاءات 
اذ القرارات التي بدل أن دف إلى تحقيق رفاهية المواطنين فإا تتخذ على عدم الرشد في اتخ - 3

هذا ما يؤدي إلى فقدان النظام السياسي للشرعية إضافة  المسئولينأساس تحقيق مكاسب 
نتخابية و إلى انعدام الثقة بين المواطن و إدارته مما ينتج عنه عزوف المواطنين عن المشاركات الا

  .)6(الجمعياتو المنظماتالانخراط في 
الصفقات ستمنح لمن  يقلل الفساد من نوعية المرافق العامة و كفاءا على أساس أنّ - 4

  .يدفع الرشوة بغض النظر عن نوعية و كفاءة مؤسسته

                                                             
  الفساد الإداري وعلاجه من منظور إسلامي : هناء يماني  -  1

http: // www.scc-online.net /thaqafa /th _1.   
 188. الآية-سورة البقرة  -  2
 59. الآية-سورة الكهف  -  3
 .09ص  ،2004 مكتبة نزار مصطفى باز، الرياض، الراعي والرعية، إصلاحالسياسة الشرعية في  :احمد عبد الحليم تيمية -  4
 139ص ،2004الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، : عماد الشيخ داود -  5
، 09دراسات اقتصادية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، العدد  مجلة الفساد الإداري والاقتصادي رؤية واقعية إسلامية،: عمرو صابر -  6

 89.، ص2007 ،الجزائر
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يشوه الفساد تركيب النفقات العامة حيث يميل المسئولون للإنفاق على المشروعات  - 5 
من خلال الرشوة بدلا من الإنفاق على الكتب و التعليم والصحة كبر أالكبيرة التي تخلق فرصا 

  .العامة
  .يزيد الفساد من الفقر وعدم العدالة الاجتماعية - 6 
يشوه الفساد الأسواق و تخصيص الموارد نتيجة لعدم ممارسة الحكومة لأنشطتها الرقابية  - 7 

  . وغيرهابصورة جيدة على البنوك والمستشفيات 
  .)1( يقلل من الإيرادات العامة ويزيد من النفقات العامة -  8

يؤثر الفساد الإداري في قلب المفاهيم بحيث يجعلها متطابقة مع تحقيق المصلحة الخاصة  – 9
وبالتالي تنتشر ثقافة الفساد وتجعل منه . للقانونبغض النظر عن مدى شرعيتها أو مطابقتها 

وكأنه أمر حتمي لا مفر منه وهذا ما يهدد عمليتي الإصلاح والتغيير وتجعل منهما شعارات 
  .قلأللتداول لا أكثر ولا 

يعتبر من أهم معوقات الديمقراطية لأنه يخرب عملية الانتخابات الديمقراطية وإدارة  –10
 ،الحكومة وإنفاذ القوانين فيؤدي إلى إحساس المواطنين بعدم الثقة في الجهاز الإداري للدول

ه تتكون لديهم ميول عدائية اتجاه نإونتيجة الظلم الممارس عليهم من طرف رجال الإدارة ف
  .)2(العاملين ذا الجهاز الإداري  الموظفين

ايار المبادئ والقيم الأخلاقية وانتشار مظاهر النفاق الاجتماعي وذلك عن طريق قيام  - 11
  .حترام القانون وأخلاقيات الوظيفةبأعمال فاسدة مع منادام بضرورة ا المسئولينبعض 

يؤدي إلى زيادة التكاليف الإدارية كما يخلق مستوى أخر للسلطة موازيا للمستوى  - 12
  .كس سلبا على أداء السلطة الرسميةالرسمي مما ينع

تبذير المال العام يثير قلاقل اجتماعية ويفتح الحوار السياسي على موضوعات تصرف  - 13
  .وضوعات التنمية وأولويات الإصلاحالنظر عن م

  .مر الوطني وحتى المستثمر الأجنبيالتقليل من ثقة المستث - 14

                                                             
الفساد الاقتصادي وإشكالية الحكم الراشد وعلاقتهما بالنمو الاقتصادي، مذكرة ماجستير، كلية العلوم : منصوران سهيلة أ -  1

 158.ص ،2006الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
 06ص ،2005مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية،  تحديث في الإدارة العامة والمحلية،: محمد نصر مهنا -  2
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فساد الأخلاق والسلوك يؤدي إلى فساد شامل في مختلف فروع الحياة الاجتماعية بالرغم  - 15
  .)1(ما للأخلاق من دور في تكوين اتمعات وازدهارها و المحافظة على استقرارها

  سبل مكافحة الفساد الإداري :المطلب الثالث
الآثار الخطيرة التي تسببها ظاهرة الفساد الإداري تتطلب ضرورة البحث عن بعض  إنّ

جل الوصول إلى نتائج ايجابية بناءة أالحلول والأساليب الضرورية للحد من هذه الظاهرة من 
تسهم في تقديم اتمعات وتعمل على تسريع عملية التنمية بجوانبها المختلفة فقد تباينت 

ت والآليات المطروحة حول مواجهة الفساد وسبل التعامل معه وأساليب الاستراتيجيا
ومن بين  ،ؤتمرات ووسائل الإعلام المختلفةالتصدي له بعد أن كثرت الأحاديث عبر اللقاءات والم

  :وسائل مكافحة الفساد نذكر ما يلي 
   :ملاحقة عمليات الفساد جزائيا - أولا
أهم الوسائل التي تساهم مساهمة فعالة أكيدة في الحد من الفساد الإداري فيما  وهي من   

إذا أحسن العمل ا والأخذ بالأسباب التي تصلح لتجنب نتائجها السلبية الخطيرة على 
  .)2(الوظيفة العامة وحقوق الإنسان 

م صور الفساد وملاحقة وهي تعتمد بشكل أساسي على تجريم القوانين لبعض أه
 مرتكبيها بواسطة المحققين تحت إشراف قضاة التحقيق وتقديمهم للمحاكم لمعاقبتهم

، وهي في فلسفتها في مكافحة الفساد تقوم على الردع العام بالعقوبات التي تحددها القوانين
  :وتعتمد فعالية هذه الوسائل على 

د سواء أكان إداريا كبر قدر ممكن من صور الفساأاستيعاب النصوص العقابية الوطنية تجريم   -  أ
بل تغفل الكثير من  التشريعات على الأغلب لا تجرم كل صور الفساد أنّ أو سياسيا إلاّ
 .الصور المهمة

كفاءة المحققين القائمين بملاحقة جرائم الفساد وقدرم على جمع الأدلة بما يكفي   -  ب
 .كم حين إحالتهم إليهالإدانتهم من قبل المحا

  
 

                                                             
-163ص  ،1999الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، : السيد علي شتا -  1

.165 
يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة  2004فريل أ 19المؤرخ في  128-04المرسوم رقم -  2

 2004فريلأ 25الصادرة بتاريخ ،26الجريدة الرسمية عدد ،2003أكتوبر  31من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 
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 . )1(واستقلاليته وحياده ومنع التأثير عليه أو التدخل في أعمالهكفاءة القضاء   -  ج
عدم تدخل السلطات الأخرى كالتنفيذية أو التشريعية في أعمال الملاحقة الجزائية   -  د

للمفسدين مهما كانت مبررات التدخل وأسبابه سواء كان التدخل بالتأثير على القضاء أو 
يتوجب العمل في ميدان مكافحة الفساد ذه على المحققين أو على رؤسائهم الإداريين و

 :الوسيلة على الأسس الآتية
ن لا يكون أأن يكون هدف هذه الوسيلة هو الردع العام للحد من عملية الفساد الإداري و - 1

هدفها الانتقام من المفسدين أو بث الرعب والخوف من التجبر والتحكم وتعسف الجهات 
ن أو، الجهات التحقيق قادرة على إرهاب الفاسدين فقط أي أن تكون العامة في هذا الميدان،

يكون الموظف التريه في مأمن من ملاحقتها فلا يتهرب من مسؤولياته وأداء واجباته وبخلافه 
 .ن الفساد الذي تجلبه سيكون أكثر من الفساد الذي تحد منهإف
تدخل والتأثير في أن تقف السلطات الحقيقية عند حدود مهامها القانونية وتمتنع عن ال - 2

أي أن تكون مهمة المحقق لاحقة لقرارات وأعمال الموظف  ،لمختصينأعمال وقرارات الموظفين ا
، أما إذا لم لجريمة كان له الحق ملاحقته عنهاالمختص، فإذا وجد فيها مخالفة ترقى لمستوى ا

 .الأحوالحال من تجد في تلك الأعمال ما يعد جريمة فلاحق له في التعرض له بأي 
يكون ن لا أأن تحترم السلطة الحقيقية في أعمالها حقوق الإنسان وحكم القانون وسيادته و - 2

 مبررا لانتهاك حقوق الإنسان ومخالفة القوانين والتشهير شعار مكافحة الفساد الإداري
  .   بالأشخاص بلا حكم بات بالإدانة

  :يةالشفاف - ثانيا
ون كل المرافق والمؤسسات التي تدير الشأن وهي ببساطة العمل في العلن أي أن تك

ومتاحة للبحث  فيجب أن تكون الحقائق معروفة العام شفافة تعكس ما يجري بداخلها،
بل يجب  ،على مؤسسات القطاع العام حتميةضرورة  وجودها والشفافية ،والمساءلة والنقاش

وسيلة  وهي خير )2(أن تكون متوفرة في ما يتعلق بالأحزاب والنقابات ومنظمات اتمع المدني
و وتزدهر في الظلام وتحت مبررات ا فالفساد عملية تنماحرملفضح الممارسات الفاسدة و

والصحافة ومؤسسات اتمع المصالح العليا والأمن والتكتم وحجب المعلومات عن الناس 

                                                             
 19 -08و القانون رقم  2002فريل أ 10المؤرخ في  03-02المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1996من دستور 138تنص المادة  -  1

 تمارس في إطار القانونوالسلطة القضائية مستقلة، :"على أن 2008نوفمبر 15المؤرخ في 
المتعلق بالوقاية من  2006فبراير  20 ـــالموافق ل 1427 اممحرم ع 21المؤرخ في 06-01المادة الثالثة و الرابعة من القانون رقم راجع -  2

 .14جريدة رسمية عدد  ساد و مكافحته،الف
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 هلزامإجبار الفساد على العمل في الوضوح، ولذا فخير الوسيلة لمكافحة الفساد هي إ ،دنيالم
  .بعرض أعماله و أوراقه ووثائقه على أصحاب الحق فيما يتصرف به من أموال الشعب

  :الرجل المناسب في المكان المناسبوضع  - ثالثا
أن يقبل من السلطة التنفيذية أن تأتي برؤساء فاسدين ومفسدين ثم تطلب من  لايمكن

 ،ومنعهم من القيام بأعمال الفساد الجهات المعنية الرقابة بمكافحة الفساد محاسبتهم
وتحقيق مكاسب مشروعة باستغلال سلطام العامة فيتوجب اختيار الموظفين وقيادام 

ن وضع الشخص المناسب الكفء التريه ذو الخبرة والقدرة المباشرة على أسس سليمة بما يضم
  .)1(القيادية على رأس المؤسسات والدوائر 

قدر سلطة على الضرب على أيدي المفسدين في أية أفالقيادة المباشرة التريهة هي 
في تطبيق هذه الآلية لمكافحة الفساد اختيار التريهين إذ أن  مؤسسة أو دائرة ولكن لايكفي

  :التراهة لا تكفي بل يتوجب أن يتوفر في الرجل المناسب متطلبات أهمها
الكفاءة العملية العالية ولا يكفي في ذلك حمل الشخص شهادة علمية ولو عالية  1-

  .ية وتطبيقية عميقة في ميدان عملهبل لابد من خبرة عمل
تخصص أي يكون الرجل من أصحاب الاختصاص في ميدان الوظيفة التي يراد ال 2-

ن الأطباء كمفتشين عموميين ولوفي تعيينه في منصب قيادي فيها فلا يقبل أن يعي
  .وزارة الصحة

  .الحرص والجدية والشجاعة 3-
   :تقليص دور القطاع العام - رابعا

حجم القطاع العام وتعدد أعماله ووظائفه يؤدي فيها يتعلق بمكافحة  اتساعإن 
 :الفساد إلى
تعذر إيجاد رقابة فعالة على أعماله وجميع مفاصله مهما كبر حجم مؤسسات  1-

 .لنظر لضخامة مؤسسات القطاع العامالرقابة با
  .يتطلب ضبطه ومراقبته والإشراف عليه نفقات وأموال مبالغ ا جدا 2-
يتوسع حجم مؤسسات الرقابة مع توسع حجم القطاع العام مما يؤدي إلى الترهل  3-

  .وما يتبعه من زيادة مبالغ في النفقات

                                                             
، 1998تجارب عالمية مختارة في الإصلاح الإداري، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، : المنظمة العربية للتنمية الإدارية -  1

 07ص
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وبالتالي وجب الحد من إنشاء المؤسسات العامة الجديدة من خلال إيداع تطبيقات 
و القوانين الجديدة إلى المؤسسات القائمة مادام ذلك ممكنا كإيداع مؤسسة السجناء أ

  .)1(مؤسسة الشهداء إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  :التشريعات-خامسا

التشريع هو الأساس  أنّ أهم وسائل مكافحة الفساد على الإطلاق إلاّ هذه الوسيلةتعد 
إقرارها  الذي تبنى عليه كل مفاصل ووسائل مكافحة الفساد الأخرى فالشفافية لايمكن

والعمل ا إلا بقوانين وتشريعات تنظمها وتفرضها وضمان ظروف التراهة للموظف كالرواتب 
وعليه لابد من السلطة التشريعية أن تتبنى في حدود موضوع  ،ازية لاتنهض ا إلا القوانين

واضحة تسد مخارج الفساد ومداخله د أساس العمل على إصدار تشريعات مواجهة الفسا
إيجاد الحلول لها و ترجمتها  تتطلب القيام بدراسات لبعض أهم صور الفساد المتفشية، وتلك

ظاهرة الرشوة والمحسوبية والوساطة في التعيينات وإيجاد الحل التشريعي  ةسابقوانين مثل در
  .)2(لها

  :في مكافحة الفساد الإعلام تفعيل دور - سادسا
افية وتقييم عمل المؤسسات الشف للإعلام دور مهم في فضح عمليات الفساد ونشر

بما يجعل الناس  ،اسبة لا تأتي بنتائج عكسية مدمرةولكن يتوجب استعماله بطريق من ،العامة
د وتقييم عمل المؤسسات و يفقدون ثقتهم بالقطاع العام وموظفه فيتوجب فضح الفسا

ى مجرد التهمة إلى عمليات الفساد فيها دون التعريض بأسماء الموظفين وفضحهم عل الإشارة
   .)3( أو لأغراض التصفيات السياسية

  :الخاتمة
وهو  يعتبر الفساد الإداري آفة مجتمعية عرفتها اتمعات الإنسانية منذ فجر التاريخ،

 ديكتاتورية أم ديمقراطية، متعلمة أم جاهلة، مرض تحمله كل الدول سواء أكانت غنية أم فقيرة،
ب ظهوره و استمراره برغبة الإنسان في الحصول على مكاسقوية أم ضعيفة وهو مما يرتبط 

أو الحصول عليها عن طريق الرشوة أو  نه له الحق فيها،أنفسه  ةمادية أو معنوية يعتقد في قرار

                                                             
لحماية الجهاز الإداري من التخلف والفساد، الدار الجامعية، الإسكندرية،  إستراتيجيةالعامة رؤية  الإدارة: بكر أبومحمود مصطفى  – 1

 .123ص ،2005
ة لتعزيز الشفافية و المسؤولية تتخذ التدابير اللازم :"هنأالمرجع السابق، على 01-06تنص المادة العاشرة من القانون رقم -  2
ظيم المعمول ما و لاسيما على مستوى القواعد المتعلقة بعداد العقلانية في تسيير الأموال العمومية طبقا للتشريع و التنو

 ميزانية الدولة و تنفيذ الشفافية في التعامل مع الجمهور
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض  ،استراتيجيات مكافحة الفساد ومالها وما عليها :عامر خضير حميد الكبيسي/ د -  3
 06.ص، 2006 ،
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وعليه سوف نعرض جملة من الاستنتاجات و .المحسوبية أو اختلاس المال العام و غيرها
  .الاقتراحات بخصوص هذه الدراسة

  :الاستنتاجات 
أداة كفيلة بالتقليل من حدة ظاهرة الفساد الإداري ولكن هذا يتطلب  أن الرقابة الإدارية - 

ن نجاح سياسة مكافحة الفساد الإداري في الجزائر ، مع أرورة استقلالية الأجهزة الرقابيةض
 ،مجتمع مدني أفراد، ،ع أطراف اتمع من قيادة سياسيةب تكاثف جهود جمييتطلّ
  .وغيرها........إعلام

إن وجود قوانين خاصة بمكافحة الفساد الإداري لا تكفي ما لم توجد هناك إدارة سياسية  -
أفراد اتمع بخطورة ظاهرة  يإلى وع ، إضافةتابعة طرق التنفيذ ودرجة كفاءتهحازمة تقوم بم

ري في الإدارة فأزمة الفساد الإدا .في مكافحته شعبوال سلطةالالفساد وبالتالي مساهمة 
  .طبيق ومتابعة تنفيذ هذه القوانينمشكلة ت ةالجزائرية ليست مشكلة قوانين بقدر ماهي

وضرورة الإخلاص في العمل وسرعة  الاهتمام بأخلاقيات الوظيفة من محافظة على الوقت -
الصدق والدقة وضرورة  ،عايير الجودة الشاملة في الأداءوالأخذ بم ،ه، والأمانة والتراهة والعدالةانجاز
ن يتصف الموظف بالأخلاق أفبناء الإدارة الرشيدة يتطلب  ،الإدلاء بالمعلومات أو التصريحاتفي 

  .الحميدة
لابد من اعتماد مبادئ الشفافية والمساءلة التي تعد أمر ضروري للإدارة التريهة والحد من  -

  .الفساد
  : الاقتراحات

على  لابد عليهيستوجب القضاء على مسبباا وإن القضاء على مشكلة الفساد الإداري  -
أن تنتهج  سياسة أكثر رشدا فيما يخص إصلاح الوظيفة العامة وذلك  المؤسسات الحكومية

مع وضع نظام عقلاني للأجور والحوافز يتناسب مع  ،الرجل المناسب في المكان المناسببوضع 
مع توفير الأجهزة المتطورة  الوضع المعيشي القائم ويحقق الاطمئنان الوظيفي للموظف،

والعنصر البشري الكفء والمتخصص القادر على استعمالها في سبيل الوصول إلى إدارة نزيهة 
  .وراشدة

إن مكافحة الفساد الإداري يتطلب توفير القنوات الفعالة لتمكين الناس من عرض شكواهم  -
إضافة إلى توفير الحماية المادية  ،الملائمة بالمعلومات غير العادلةالمتعلقة بالخدمات غير 

  .والقانونية للشهود والمبلغين عن مختلف مظاهر الفساد الإداري
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ن ينطلق من وضع أإن الطريق الوحيد لنجاح سياسة إصلاح الجهاز الإداري في الجزائر لابد و -
ة إستراتيجية شاملة للإصلاح الإداري على أسس من الدراسة العلمية الدقيقة لواقع الإدار

مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة اتمع وخصوصياته التاريخية والثقافية  الجزائرية ومتطلباا،
  .ريبعض أسباب مظاهر الفساد الإدا مع العمل الجاد على يئة المناخ العام الكفيل بإزالة
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  مريكيالأ–وروبي المغرب العربي كمنطقة للتنافس الأ
  جامعة خنشلة  بالة عمار. أ

  جامعة باتنة  دكتوراه باحث
 

   :ملخص
ففـي أواخـر    كانت منطقة المغرب العربي محلا للمنافسـة بـين القـوى الدوليـة الكـبرى ،     

القرن التاسع عشر تدافعت القوى الأوروبية  للسيطرة علـى المنطقـة لوضـع القواعـد العامـة      
واسـتمرت  .لتأسيس مناطق الهيمنة للقـوى الأوروبيـة الرئيسـية في إطـار الحركـة الاسـتعمارية      

ن بـدأ  الهيمنـة الأوروبيـة علـى المنطقـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة وأثنـاء الحـرب البـاردة إلى أ           
التأسيس للنظام الدولي الجديد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، أين أصبحت منطقة المغـرب  
العربي مرشحة لاستقبال الكثير من تناقضات هـذا النظـام علـى سـاحتها نظـرا إلى موقعهـا       

سـط،  استراتيجي كامتداد لجنوب أوروبا، ولدورها في التحكم في المدخل الغربي للبحـر المتو  -الجيو
هذا فضلا عن ثروة النفط شريان الاقتصاد العـالمي، بالإضـافة إلى تصـاعد المخـاطر الأمنيـة في      

  .المنطقة
كما أن تفرد الولايات المتحدة بالقوة بعد ايار الإتحـاد السـوفياتي، وسـعيها إلى البحـث     

ضـمن دائـرة النفـوذ الأوروبي     "تاريخيـا "لتحظى المنطقة المغاربية المدرجة ،عن مناطق نفوذ جديدة
حـول المنطقـة نظـرا     بـين الطـرفين   اقليميـا  حرب خفية وباردةبالاهتمام الأمريكي، عجل ببداية 

" لاعتبار جيو استراتيجي يتمثل في صـعود المـتغير الاقتصـادي في عـالم مـا بعـد الحـرب البـاردة         
وجي الـذي كـان يطبـع توجهـات     وتراجع العامل الايـديول  أمريكيامرحلة مزاحمة النفوذ الاوروبي 

  .الدول أثناء الحرب الباردة
  

ABSTRACT : 
Historically, the Maghreb was a region had witnessed a rivalry among the major international 
powers, starting by the late nineteenth century, the European powers were scrambled to 
dominate the region using to developing a general rules to establishing a European 
domination areas of the major powers in the continent, within the colonial movement. 
This domination was lasted after the second world war and during the cold war, till the 
foundation of the new world order led by the united states of America, thus the “Maghreb 
region” became as a candidate to receive a lot of paradoxes of this order, due to the 
geostrategic situation as an extension to Southern Europe, for its role to control the southern 
gate of the Mediterranean, it’s possession substantial oil capacities, as well as, the escalation 
of the new security threats in the region. 
As such, the American uniqueness by power after the Soviet Union collapse, and the quest to 
search for new influences areas, are factors making the “Maghreb” which listed “historically” 
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within the European influence circle, as a contestable region falling in the American concern/ 
interest, which indicate the beginning of a hidden cold war in the region between the 
European union and the United States.       

  : مقـدمة
ففـي أواخـر    ،كانت منطقة المغرب العربي محلا للمنافسـة بـين القـوى الدوليـة الكـبرى      

القرن التاسع عشر تدافعت القوى الأوروبية  للسيطرة علـى المنطقـة لوضـع القواعـد العامـة      
واسـتمرت  .لتأسيس مناطق الهيمنة للقـوى الأوروبيـة الرئيسـية في إطـار الحركـة الاسـتعمارية      

ن بـدأ  الهيمنـة الأوروبيـة علـى المنطقـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة وأثنـاء الحـرب البـاردة إلى أ           
أين أصبحت منطقة المغـرب  عامة الولايات المتحدة الأمريكية، التأسيس للنظام الدولي الجديد بز

العربي مرشحة لاستقبال الكثير من تناقضات هـذا النظـام علـى سـاحتها نظـرا إلى موقعهـا       
 ،سـط ولدورها في التحكم في المدخل الغربي للبحـر المتو  أوروبا، استراتيجي كامتداد لجنوب -الجيو

بالإضـافة إلى تصـاعد المخـاطر الأمنيـة في      ،هذا فضلا عن ثروة النفط شريان الاقتصاد العـالمي 
  .المنطقة

وسـعيها إلى البحـث    ،كما أن تفرد الولايات المتحدة بالقوة بعد ايار الإتحـاد السـوفياتي  
نفـوذ الأوروبي  ضـمن دائـرة ال  " تاريخيا"لتحظى المنطقة المغاربية المدرجة , عن مناطق نفوذ جديدة

الأمـر الـذي يـدفعنا إلى طـرح     ، بـين الطـرفين   حرب خفية وباردةعجل ببداية  ،بالاهتمام الأمريكي
في التوجهـات   إسـتراتيجية إلى أي مدى تحتل منطقة المغرب العربي مكانة : الإشكالية التالية

  التنافسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي؟ 
اسـتراتيجيه للمغـرب العـربي في السياسـتين الأوروبيـة      - البعد التاريخي للأهميـة الجيـو  :أولا

  :والأمريكية
وخاصـة في   ،أهمية اسـتراتيجيه علـى المسـتوى الـدولي     إن ما يشكله المغرب العربي من

يرجع إلى جملـة مـن المسـتجدات الـتي طـرأت علـى السـاحة         ،السياستين الأوروبية والأمريكية
إذ أدى ايـار   ،ة وكان لها الأثر البالغ على أوروبا والبحـر الأبـيض المتوسـط والعـالم ككـل     الدولي

الاتحاد السوفياتي وصعود الولايات المتحدة الأمريكية كقـوة عظمـى باحثـة علـى منـاطق نفـوذ       
وتزامن ذلـك مـع    ،إلى تعاظم البعد الاستراتيجي لمنطقة المغرب العربي ،جديدة بعد الحرب الباردة

وغـير المتناسـب مـع الثقـل الاسـتراتيجي       ،راجع الدور السياسي والاقتصادي والثقـافي المغـاربي  ت
والوافـد   ،)أوروبـا (لتصبح بذلك محل تنافس بين القوة التقليديـة في المنطقـة    ،المتميز للمنطقة

  .الأمريكيةالولايات المتحدة  الاستراتيجي الجديد عليها
المغرب العربي متسع جغرافي ينتمي إلى حوض البحر : للمغرب العربي بوليتيكي-الموقـع الجيو/ 1

كما أن إقليمه اليابس يعتبر جزء لا يتجزأ مـن القـارة الإفريقيـة بحيـث يشـكل       ،الأبيض المتوسط
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ممـا أوجـد تشـاا     ،كتلة جغرافية متناسقة ومتماثلة لا تتخللـها حـواجز أو فواصـل طبيعيـة    
ويقـع المغـرب العـربي في شمـال غـرب       ،قاربـا في نشـاط السـكان   وت ،مناخيا بين مختلف أقاليمه

 ،كلـم منـها   14فهو بذلك أقرب أجزائها اتصالا بأوروبـا حيـث يوجـد علـى بعـد       ،القارة السمراء
جعل منطقـة المغـرب    هذا التناغم المنفرد،. 1ومشكلا في الوقت ذاته الجناح الغربي للعالم العربي

علـى مسـتوى التـراث     إن كـان ذلـك  ,التـراكم الثقـافي والحضـاري   ئل من العربي تحظى برصيد ها
أو  الاهتمـام بسياسـة بلدانـه الحاضـرة،     أو على مستوى اريخي الشاهد على تعاقب الحضارات،الت

  .على مستويات التبادل التجاري والسياحي والاستثماري والثروات الطبيعية
مـن    27ون نسمة أي مـا يعـادل   ملي 105يبلغ تعداد اموعة البشرية المغاربية حوالي 

ملايـين كلـم أكثـر     على سـتة  اموزعة على رقعة جغرافية تزيد مساحته ،2سكان العالم العربي
أي مـا   ،وتمتد هذه المساحة من الحدود الشرقية لليبيا إلى شواطئ موريتانيـا  من نصفها صحراء،

ية ـــ ـاربية على أراض زراعـــكما تحتوي المنطقة المغ 3 .من مساحة العالم العربي  45.4يعادل 
وافر فيها العديد من مصـادر  ـــوتت ،مليون هكتار تعرف إنتاجية متذبذبة 22.3مساحتها حوالي 

ــها   ــى رأس ــناعة عل ــة والص ــاز  : الطاق ــنفط والغ ــا والج(ال ـــليبي ــد والرص ،)زائرـ ـــوالحدي اص ــ
   . 4 )اوموريتاني ،المغرب ،تونس(فات ـــوالفوس

إن البحث في موضوع البعـد التـاريخي للعلاقـات    : البعد التاريخي للعلاقات الأوروبية المغاربية/2
ودراسة انعكاسـات   ،الأوروبية المغاربية يدفعنا إلى قراءة واضحة للتاريخ وفهم معمق للجغرافيا

  .مغاربية -الاورو المنطقة ىالمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عل
إستراتيجية تدفع إلى الاهتمـام بمسـار    -وجيو ،تاريخية وحضارية مشتركة بفهناك أسبا

خاصـة في فتـرة مـا بعـد الحـرب البـاردة وازديـاد         ،علاقات دول الاتحاد الأوروبي بدول  المغـرب العـربي  
حيث يشكل المغـرب   ،أ والقوى الدولية الصاعدة على مناطق النفوذ في العالم.م.التنافس بين الو

وهـذا الامتـداد نـابع مـن اعتبـارات       ،العربي بأقطاره الخمسة امتدادا جغرافيا لدول الاتحـاد الأوروبي 
حيـث أن الماضـي    ،تاريخية أسقطت على المفهوم الجغرافي للمغرب العربي في السياسة الأوروبيـة 

 ،مغاربيـة  -الاوروالـتي كانـت تميـز العلاقـات      ةالمواجه ـوالذي يتراوح بين  ،الحضاري والتاريخي فيه
ومصنفة كـأراض أوروبيـة    ،وذلك اعتبار أن دول المغرب العربي كانت عبارة عن مستعمرات أوروبية

                                                             
مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى،  سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة، لبنان، بيروت، ،- 1

  161- 162: ص -ص, 2005فيفري 
 . حسب موقع ويكبيديا 2015احصائيات سنة  - 2
 .161ص  مرجع سابق، ،علي الحاج - 3
 .45، ص1989الثانية، نداء المستقبل، لبنان بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة : مصطفى الفيلالي، المغرب العربي الكبير - 4
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بعـد اسـتقلال دول   ، التعاون والتعايش والتواصـل الحضـاري  و ،يفصلها البحر إقليميا عن أوروبا
  1 .المغرب العربي

ة كموطن دائم للمصـالح  من هنا تتضح خصوصية المغرب العربي في السياسة الأوروبي
القـوى  بـين   للتنـافس الاقتصـادي  وبقائـه كمنطقـة    ر،الأوروبية بفعل الاعتبارات السالفة الـذك 

  .خاصة في فترة ما بعد الحرب الباردة ،أ .م.وعلى رأسها الو ،الدولية
بـدول  إن علاقات الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    : البعد التاريخي للعلاقات الأمريكية المغاربية/ 3

ولا هـي ضـعيفة    –كما يتبادر إلى الذهن   -المغرب العربي ليست وليدة فترة ما بعد الحرب الباردة
حيـث يكفـي أن    ،بل ظلت قوية حتى في ظل النفـوذ الفرنسـي   ،قبل السنوات العشرة المنصرمة

لفرنسـي  أثناء الاستعمار ا –قيادات الحركة الوطنية في المغرب العربي راهنت على الدور الأمريكي 
ملم يكن صدفة مثلا أن إعـلان الحركـة الوطنيـة المغربيـة عريضـة       ،في الدفاع عن استقلالها –

الخـامس وإلى سـلطات    دورفعهـا إلى الملـك محم ـ   ، 1944جـانفي  11المطالبة بالاسـتقلال فــي   
الذي جمع الملك بكل مـن روزفلـت    "ءلقاء الدار البيضا"جاء مباشرة بعد  ،الاستعمارية" الحماية"

   2 .وتشرشل وديغول
 ،أ على تفعيل دورها ونفوذها في المغرب العـربي منـذ اسـتقلال أقطـاره    .م.كما حرصت الو

إلا نفوذهـا السياسـي كـان     ،ومع أا لم تستطع أن تزحزح النفوذ الاقتصـادي الفرنسـي فيهـا   
قويا علـى الـدوام وحرصـها علـى أن يؤخـذ رأيهـا في الحسـبان إذا مـلا تعلـق الأمـر بالسياسـات            

إضافة إلى الحرص الأمريكي على تنمية النشاط الثقـافي في بلـدان المغـرب العـربي مـن       .المغاربية
احمـة المسـتمرة للرسـاميل    والمز ،خلال تأسيس العشرات من المراكز الثقافية في المـدن المغاربيـة  

 ،والاستثمارات الفرنسية والإسـبانية و الإيطاليـة والألمانيـة مـن طـرف الاسـتثمارات الأمريكيـة       
وكلها عوامل تصب في أن منطقة المغرب العربي لم تكن مجالا مقفلا على النفـوذ الأمريكـي في   

  .أية حقبة من الحقب المعاصرة
لمغـرب العـربي بوصـفه مجـرد سـوق مـن الأسـواق        أ لم تكتـف بـالنظر إلى ا  .م.غير أن الـو 

للتطويـع  في   ةأو كعواصـم قابل ـ  ،ومجالا قابلا للاستثمار الثقـافي علـى المـدى الطويـل     ،الممكنة
 -بـل تعاملـت معـه بوصـفه موقعـا جيـو       ،القضايا التي تتصل بالمصـالح الحيويـة الأمريكيـة   

النظـرة الـتي أسسـت للاهتمـام     وهي  ،استراتيجيا حيويا لها من وجهة النظر العسكرية أيضا
وهـي الفتـرة  الـتي تعـود إليهـا       ،ات من القرن العشـرين يالأربعين مطلعالأمريكي بالمنطقة من 

  .جذور العلاقة الأمريكية ذه المنطقة
                                                             

 .163علي الحاج، مرجع سابق، ص  - 1
.  المستقبل العربي، "من الاهتمام الاستراتيجي الى الاختراق التكتيكي: الولايات المتحدة الامريكية والمغرب العربي"عبد الاله بلقزيز،  - 2

 .42، ص2000، سبتمبر 259لبنان، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 
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بـدأت   ،دخول معترك الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفـاء  الولايات المتحدةفحين قررت 
إستراتيجية لمنطقة المغرب العربي وما يمكن أن يقدمه لها وجودها في هذا الموقـع   -الأهمية الجيو

 ،، تحتل أهمية بالغـة في الفكـر الاسـتراتيجي الأمريكـي    من امتياز فائق في المواجهة مع دول المحور
كلـم مـن أوروبـا     14بعـد   ىويوجد عل ،يتحكم في المدخل الغربي للمتوسط اموقع حيث تشكل
نظـرا لتحـالف   ( ويمكن أن يعوض عـن فقـدان الحلفـاء للموقـع الجغـرافي الاسـباني        ،ساحة الحرب

وعـن فقـدام للموقـع الجغـرافي الإيطـالي الـذي كـان         ،)الجنرال فرانكـو مـع النازيـة والفاشـية    
إضافة إلى أن فرنسـا كانـت محتلـة آنـذاك مـن قبـل القـوات         ،مشاركا في الحرب إلى جانب ألمانيا

تبين إلى أي حـد   ،الوحيد للهجوم على ألمانيا كان إما شيوعيا أو سوفياتيا يبر البروأن المع ،الألمانية
 الولايــات المتحــدة عشــكل المغــرب العــربي ذلــك الموقــع الاســتراتيجي المميــز الــذي لا تســتطي  

الاستغناء عنه في الحرب لأنه نقطـة انطلاقهـا الوحيـدة في بدايـة الأربعينيـات لمواجهـة القـوات        
حيث كان الإنزال العسكري لقـوات الحلفـاء في مدينـة     ،لجبهة الجنوبية للحرب في أوروباالنازية في ا

حيـث   ،أمريكي في المنطقـة  يمؤشرا على البداية الرسمية لوجود عسكر ،الدار البيضاء المغربية
 ،للنفوذ السوفياتي في إفريقيا وفي جزء مـن أوروبـا   ةيؤدي وظيفة مراقب يكان هذا الوجود العسكر

لحاجتـها آنـذاك إلى الحمايـة الأمريكيـة مـن       ،الدور الذي لم تعترض عليه فرنسا وأوروبا كثيراوهو 
   1 .الخطر الشيوعي

أ ومنطقة المغرب العربي كانـت  .م.فإن جذور العلاقة السياسة بين الو ،وعلى هذا الأساس
إلا أـا لم تعمـل علـى إسـقاط العلاقـة       ,ضرورة حيوية مـن المنظـور الاسـتراتيجي الأمريكـي    

بـل ظلـت تحترمـه علـى      ،المغاربية أو إلى تقليص نفوذ فرنسا في المنطقـة  –) الفرنسية(الاوروبية 
  .قاعدة تقسيم مناطق النفوذ بين المنتصرين في الحرب العالمية الثانية

الحـرب البـاردة تحـولات     لقد كان لعالم مـا بعـد  : أمريكية بعد الحرب الباردة -العلاقات الاورو /4
أ بزعامة العـالم وهـو مـا ذهـب إليـه فرانسـيس       .م.الو دجذرية في بنية النسق الدولي وذلك بانفرا

بنهايـة آخـر المعـارك الكـبرى في      ،2فوكوياما حينما أكد على أننا بصدد تغييرات عالمية مسـبوقة 
  .التاريخ الإنساني بانتثار وهيمنة الايدولوجيا الليبرالية والنظام الرأسمالي

هل يعني سقوط الاتحاد السوفياتي أحادية قطبيـة عالميـة؟ فعلـى    : المطروح السؤال إلا أن
العـالم أصـبح   إلا أن هنـاك مـن ذهـب إلى القـول بـأن       ،الرغم من إقرار الكثير من البـاحثين ذلـك  

 ،الاتحـاد الأوروبي  ،أ.م.الـو : متعدد الأقطاب تتوازن فيه خمس قوى قطبية على الأقـل علـى رأسـها   

                                                             
 . .43-42، ص ص الرجع نفسه - 1
العلاقات الاوروبية الامريكية بين التحالف والمصلحة، مصر، الاسكندرية، دار : ليلى مرسي وأحمد وهبان، حلف شمال الاطلسي - 2

 . 303، ص2001الجامعة الجديدة للنشر، 
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وإن كانـت هـذه الأخـيرة غـير مرشـحة بالمعـايير الحديثـة وعلـى رأسـها           ،الصـين وروسـيا   ،اليابان
  .الاقتصادية

طق النفـوذ وعلـى رأسـها    ما يهمنا في هذا الإطار كنموذجين رائدين في إطـار التنـافس علـى منـا    
الولايات المتحدة الامريكية والاتحـاد  : وهما  رب العربية المتوسطية وبالتحديد منطقة المغالمنطق
  .      الأوروبي

 ،أمريكيـة  -لابد مـن معرفـة طبيعـة العلاقـات الأورو     ،وقصد فهم طبيعة هذا التنافس
إلا أـا أحسـنت اسـتغلال     ،انيـة فعلى الرغم من خروج أوروبـا مـدمرة بعـد الحـرب العالميـة الث     

حيث كانت العلاقات بين الطـرفين   ،في إعادة الإعمار) مارشال وترومان(مشروعي الدعم الأمريكي 
أ رغـم وجـود   .م.الذي تتزعمـه الـو   حلف الناتومميزة خاصة بأن أصبحت الدول الأوروبية عضو في 

وروبي مـن سـتة أعضـاء سـنة     إضـافة إلى عـدد أعضـاء التحـاد الأ     ،خلافات حول تقسيم الأدوار
في إطـار التحـاد الأوروبي    1995إلى خمسة عشـر عضـوا سـنة     ،في إطار الجماعة الاوروبية 1957

  .1أ على الساحة الدولية.م.اقتصاديا وتجاريا وحتى سياسيا للوالذي أصبح منافسا 
كما أن بعض الدول الاوروبية أصبحت ترى أن الدور الـدفاعي للاتحـاد الأوروبي يعتـبر بـديلا     

وهو مـا يعكـس شـكوكا     ،في محاولة لفك الارتباط عن المظلة الأمنية الأمريكية ،أساسيا للناتو
وطـرح تسـاؤلات فيمـا إذا كـان وضـع الأوروبـيين        ،حول مستقبل حلف الناتو بعد الحـرب البـاردة  

وهو ما دفع ببعض الـدول الاوروبيـة    ،أ في ظل التبعية الأوروبية للناتو أمنيا. م.نافسة الويسمح بم
تماسـكا وذلـك في ظـل     روخاصة ألمانيا وفرنسا إلى الدعوة إلى بناء مؤسسات أوروبيـة ذاتيـة أكث ـ  

  .2وضع دولي بتميز بالفوضى والصراع المتواصل
زال في حاجة إلى الدعم الأمريكي للاسـتمرار في  وإذا كان من الناحية الواقعية إن أوروبا لا ت

فـإن الملاحـظ أن المفهـوم الـواقعي للمصـلحة الوطنيـة الـتي تعتـبر          ،تعزيز بناء أمنها الإقليمي
أمريكيـة وذلـك مـن     -هو المسيطر علـى العلاقـات الاورو   ، معيارا أساسيا في السياسة الخارجية

يا أو على الأقل في المنـاطق المعتـرف ـا تاريخيـا     منطلق سعي الاتحاد الأوروبي لفرض هيمنته عالم
وإن كـان هـذا السـعي يعـاني مـن اخـتلاف التوجهـات بـين          ،أوروبية دائمـة فيهـا   بوجود مصالح

الأطلسية وهو مـا يـبرر الـرفض الفرنسـي في عهـد       اأعضائه سيما بريطانيا المعروفة بتوجها
   .3ورفضه دخول فرنسا في أية مبادرة أمريكية ،لانضمام بريطانيا للجماعة الأوروبيةديغول 

                                                             
 .352، صالمرجع نفسه- 1
التنظير في العلاقات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية والتكوينية، الجزائر، القبة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  عبد الناصر جندلي، - 2
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لأن مسألة امن أوروبا أصبحت لاتطرح أيـة مخـاوف علـى الأقـل مـن المفهـوم التقليـدي        
خاصـة بعـد    ،أمريكية  على المسـائل الاقتصـادية والتجاريـة    -فقد تحولت الخلافات الاورو ،للأمن

بـيين أن ينشـغلوا بصـناعة الجـبن     مـن الأفضـل للأورو  " :تصريح وزير التجارة الأمريكي بـالقول 
  1"الدولار الأمريكي في عليائه  اويتركو

بالإضافة إلى مسألة دور منظمـة التجـارة العالميـة بعـد المـؤتمر الـذي عقـد بشـأا في         
 ،ولقي فشلا ذريعـا نتيجـة اخـتلاف المـؤتمرين حـول أسـلوب عمـل هـذه المنظمـة          1999ديسمبر 

بالإضافة اتجاه موقف أغلب الدول الاوروبية لخدمة مصالحها في الضـفة الجنوبيـة مـن المتوسـط     
  .كمنطقة إستراتيجية لها

حيث تعرف ألمانيـا   ،سياسية -وبالنظر إلى اختلاف التوجهات الأوروبية حول الأقاليم الجيو
أطلسـية حليفـة    فيمـا تعـرف السياسـة البريطانيـة توجهـات      ،بتوجهاا نحو أوروبا الشـرقية 
وبالتالي فإن التنافس انحصـر بـين هـذه الأخـيرة ودول      ،حلف الناتوللولايات المتحدة على مستوى 

  .واليونان ،إيطاليا ،اسبانيا ،جنوب أوروبا المتوسطية وعلى رأسها فرنسا
  : بمنطقة المغرب العربي الأمريكيأسباب الاهتمام الأوروبي و: ثانيا

ي فن استخدام الجغرافية السياسية في رسـم وتنفيـذ الخطـط    ه إذا كانت الإستراتيجية
فإن منطقة المغرب العربي ذا المفهوم تدخل ضـمن   ،الهادفة إلى تأمين المصالح البعيدة الأمد

أ .م.والأمريكيـة بعـد تفـرد الـو     ،الاوروبيـة المكتسـبة تاريخيـا   : الأبعـاد الإسـتراتيجية للسياسـتين   
باب الاهتمام الأوروبي و الأمريكي بالمنطقـة والمرتبطـة بمصـالح    وذلك من خلال دراسة أس ،بالقوة

أ لمزاحمـة  .م.وبالتـالي المـداخل الـتي اعتمـدا الـو      ،اقتصادية وسياسية وأمنية وحـتى ثقافيـة  
  .النفوذ الأوروبي والفرنسي على وجه الخصوص في المنطقة المغاربية

المنطقـة المغاربيـة تعتـبر قطبـا      لكوننظرا : أسباب الاهتمام الأوروبي بمنطقة المغرب العربي/1
فقد سـعت هـذه الأخـيرة إلى ربطهـا اقتصـاديا بالاتحـاد الأوروبي        ،مهما لتأمين المصالح الأوروبية

والذي تعكسه المشاريع الكبرى بين الضفتين كخط أنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عـبر المغـرب إلى   
  .اسبانيا 

بسـبب ظهـور   , نطقة المغرب العربي بعد اية الحرب البـاردة وقد ازداد الاهتمام الأوروبي بم
حركات إسلامية تطالب بالتمسك بالهوية العربيـة الإسـلامية ومـا صـاحبه ذلـك مـن أعمـال        

بالإضـافة إلى تصـاعد    ،فيها على غرار الحالة الجزائرية الأوروبيةعنف في المنطقة هددت المصالح 
الأوروبي إلى بلـورة   دممـا دفـع بالإتحـا    2 ...الإرهـاب  ،ة المنظمـة الجريم ،التهديدات الأمنية مثل الهجرة
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استراتيجيات لاحتواء هذه التهديـدات علـى اعتبـار أن العامـل الجغـرافي جعـل منطقـة المغـرب         
  .العربي امتدادا جيو سياسيا لأوروبا بالإضافة إلى الإرث التاريخي الاستعماري الأوروبي في المنطقة

فتعتبر منطقة المغرب العـربي مصـدرا للمـواد الخـام لإنعـاش       ،أما فيما يتعلق بالجانب الطبيعي
الصــناعات الأوروبيــة وســوقا لمنتجاــا لــذلك ســعت دول الاتحــاد الأوروبي لإنشــاء العديــد مــن 
الصناعات الخفيفة كالأسمدة والاسمنـت كمـا سـعت لتقـنين العلاقـة بـين منتجـي الـنفط         

  ...كنظام الحصص) شمالا(يه ومستهلك) جنوبا(
كما عملت الدول الأوروبية على تعزيز سياسة التعاون مـع البلـدان المغاربيـة في مجـالات     

ووضـع سياسـات مشـتركة لمكافحـة الهجـرة غـير السـرية واسـتخدام          ،التنمية الاقتصـادية 
  .العمالة وتوسيعها إلى مجلات أوسع

  : لأوروبي فيما يلي وتظهر أهمية المغرب العربي بالنسبة للإتحاد ا
ومـا تفتحـه مـن فـرص      ،أهمية السـوق المغـاربي كسـوق نـام أمـام الصـادرات الأوروبيـة        .1

استثمار للإتحاد الأوروبي كالنهر الصـناعي العظـيم بليبيـا ومشـروع أنابيـب نقـل الغـاز        
 .الجزائري إلى أوروبا

، الحديـد  كالفوسـفات والعديـد مـن المـواد الأوليـة      ،يأن احتياطي النفط والغـاز الطبيع ـ  .2
 .وتأمين لاستقراره كلها عوامل جذب اهتمام الاقتصاد الأوروبيواليورانيوم،

 1 .دور الفوائض المالية النفطية في فتح فرص استثمار واسعة أمام الشركات الأوروبية .3

دول المغـرب العـربي ودول التحـاد     وعملت هذه العوامل على تسريع وتيرة العلاقات التجاريـة بـين  
التجاريــة بــين الطــرفين قصــد تعزيــز التعــاون  تحيــث تم توقيــع العديــد مــن الاتفاقيــا، وروبيالأ

  .بينهما لتتطور مستقبلا إلى شراكة يالاقتصاد
الأمريكـي   فعلـى الـرغم مـن أن الاعتـرا    : أسباب الاهتمام الأمريكي بمنطقة المغرب العربي /2

بحقها في بسط النفوذ على منطقة المغرب العـربي فيمـا بـين الحـربين العالميـة       -فرنسا –لأوروبا 
أن هذا النفوذ لم يـأت ن فـراغ إنمـا    أولـها : ينهل من ثلاث عوامل لا يمكن تجاهلها  ،الثانية والباردة

ة أن الولايـات المتحـد   ثانيــها و ،مرده إلى الإرث الاستعماري الأوروبي الذي يضرب بجذوره في التـاريخ 
كانت مدفوعة خلال هذه الفترة إلى الحرص على احترام قسمة العمل الامبريالية أو ما يصـطلح  

أ كانت مجبرة علـى ضـمان التماسـك في    .م.فهو أن الوثالـثها أما  ،على تسميته بتقاسم الأدوار
  .الرأسمالية العالمية من الخطر الشيوعي

وخلفـه التأسـيس لرؤيـة     ،الحرب الباردة  إلا أن هذا الاعتراف سرعان ما بدأ في التراجع بعد
أمريكية جديدة لمنطقة المغرب العـربي قائمـة علـى توسـيع منـاطق النفـوذ لتشـمل المنطقـة         

                                                             
 . 163لسابق، ص نفس المرجع ا - 1



  بالة عمار. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مريكيالأ–وروبي المغرب العربي كمنطقة للتنافس الأ
 

 
 2016جانفي                                                      ~ 274 ~                                                    العدد الخامس

فـإن اـال الاقتصـادي لا يعـرف     ه علـى عكـس الرهانـات الإسـتراتيجية،     المغاربية على اعتبار أن ـ
عن الأسـواق فـإن المنافسـة لا     ففي ظل اقتصاد معولم يتميز بالبحث المستميت ،تقاسم الأدوار

لقـد وجـدت الولايـات المتحـدة  مـن الأسـباب مـا         1.حتى بيـن الحلفـاء الاسـتراتيجيين   احدود له
بحيـث ركـزت علـى أربــعة      ،جعلها تولي أهمية لهذا الموقـع المغـاربي في إسـتراتيجيتها الكونيـة    

  2 :وبررته وهيأسست لبداية الاهتمام الأمريكي بمنطقة المغرب العربي  عوامـل
إلا أن  ،أ.م.على الرغم من أن إفريقيا لن تكن مجالا حيويـا واسـتراتيجيا للـو   : العامل الأول

جعـل الإدارة الأمريكيـة تـولي عنايـة      ،الاختراق السوفياتي لها في سنوات الستينات والسبعينات
 فرنسـا، (ارة ئهـا الأوروبـيين في الق ـ  لوجـود مصـالح كـبرى لحلفا   : الأقـل  ىكبيرة ا لسـببين عل ـ 

علــى اعتبــار أنــه لا يهــدد مصــالح  ،ورغبتــها في وقــف الزحــف الســوفياتي) ابريطانيــا وبلجيكــ
بل ويهدد المصالح الأمريكيـة في منـاطق أخـرى علـى مشـارف إفريقيـا        ،حلفائها الغربيين فقط

تعتـبر منـاطق    كالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخاصة قناة السويس وباب المنـدب الـتي  
أ علـى إيجـاد نقطـة ارتكـاز     .م.وهكـذا حرصـت الـو    .فصلية في الطريق التجاري البحري للنفطم

مثلنـا حرصـت    ،وفي منطقة المغرب العربي علـى وجـه الخصـوص    ،عسكرية وسياسية في القارة
إلى تقـديم المسـاعدة لإخمـاد بعـض الحركـات الثوريـة في إفريقيـا        ) المغـرب (على دفع بعض دولـه  

  )وفي بنين مثلا -سابقا-التدخل في زائير(
يتعلق بالقلق الأمريكي من الدور الفعال للجزائر البومدينية سـواء علـى    :العامل الثـاني

وهـو   ،أو على صعيد العالم الثالث بصـفة عامـة   ،صعيد القارة الأفريقية ومنظمتها الإقليمية
ليمثـل شـكلا    ،عامـة على المستوى القاري والجنوبي بصـفة   زدور بعث الحياة في حركة عدم الانحيا

 ،من أشكال الاستئناف للدور المصري الناصري في الخمسينيات والسـتينيات مـن القـرن الماضـي    
وما أفرزه من مدخل لانتاج فكـرة النظـام الاقتصـادي العـالمي الجديـدة بوصـفها فكـرة مناوئـة         

  .لنظام الهيمنة الرأسمالية
بـل   ،رهـا السياسـي الإقليمـي فحسـب    ود وعليه فإن الاهتمام الأمريكـي بـالجزائر لا ينصـرف إلى   

  . "الأوبك"وإلى سياستها المزعجة على صعيد  قوة الاقتصادية كبلد منتج للطاقة،يتعداه إلى ال
في المحـيط الإقليمـي العـربي     دورا تخريبيـا ليبيـا   أ.م.يتصل بما اعتبرتـه الـو  : العامل الثالث

لفصـائل الثـورة الفلسـطينية     لقـذافي معمـر ا  الراحل والإفريقي من خلال رعاية الزعيم الليبي
وحتى للحركة الثورية المسـلحة في لإفريقيـا وأمريكـا     ،والحركة الوطنية اللبنانية واليسار العربي

وهو ما يفسر انتقال العداء الأمريكي للنظام الليبي مـن خـلال قصـف ثكنـة      ،اللاتينية وايرلندا

                                                             
1 - Abdnnour Benantar et autres, La méditerranée occidentale, Algérie, Bejaia, CREAD, 2003, p 88 
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 كلينتون إلى فرض الحصار على ليبيا في عهد ،ريـغنالعزيزية ومحاولة اغتيال القذافي خلال عهد 
  . لوكربيفيما يتعلق بقضية 

إذ  ،الإسـرائيلي  -فيرتبط بصلة المغرب العربي بقضـية الصـراع العـربي    العامل الرابعأما 
أ منذ الستينيات على تشجيع دول مغاربيـة بعينـها مثـل المغـرب علـى لعـب دور       .م.حرصت الو

العربية الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخـرى    سياسي في ربط الجسور بين السياسة
وأقــل مــا يقــال حــول هــذا الحــرص هــو تقســيم المنظــور   ،في إطــار مــا يعــرف بعمليــة الســلام

الأمريكي بين أولوية العامل الاقتصادي المتمثل في إمكانيـة الاعتمـاد علـى الـنفط      يالاستراتيج
والدور السياسي الـذي يمكـن أن تلعبـه كـل      ،)ليبـيا والجزائر(المغاربي الذي يثير الاهتمام الأمريكي 

في  MENAمن تونس والمغرب في إطار ما يسمى بمسار مـؤتمر الشـرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا      
   1.لية السلام كأولوية إستراتيجية في السياسة الأمريكية عالميالإطار عم

لعبت خمس مداخل لصالح انطـلاق  : مداخل التغلغل الأمريكي في منطقة المغرب العربي/ 3
   2 :هذا الزخم في السياسة الأمريكية تجاه المغرب العربي

وبدايـة العـد التنـازلي للعمـل بمبـدأ       ،زوال الحرب الباردة وايار المعسكر الشيوعي :أولها
  . عن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية ةخرائط النفوذ الموروث ماحترا

أ في بسـط  .م.اندلاع حرب الخليج الثانية وما نتج عنها من تدمير للعراق ونجـاح الـو  : ثانيها
  .الهيمنة السياسية على كامل المنطقة العربية

وسـوء   ،خـابي في الجزائـر وصـعود الحركـة الإسـلامية المسـلحة      إلغـاء المسـار الانت  : ثالثها
ه الأزمـة   هحيـث تـراوح الموقـف الأمريكـي تجـا      ،العلاقة بـين فرنسـا والنظـام العسـكري الجديـد     

الأمريكيون عن عدم اعتراضهم علي وصول إسـلاميين   بففي البداية أعر: الجزائرية بين مرحلتين
ألا يتحـدون المصـالح    ، وواعـد اللعبـة الديمقراطيـة   ق امعتدلين إلى السـلطة شـريطة أن يقبلـو   

حيث أبـدى الأمريكيـون اسـتعدادهم للتعـاون مـع       ،الأمريكية في المغرب العربي والشرق الأوسط
  .حكومة إسلامية في الجزائر

إلا أن احتدام النقاش في منتصف التسعينيات بفعل تصاعد وتيرة العنف الـتي عرفتـها   
التي ام على إثرها إسلاميون جزائريـون بالضـلوع    1995   زت باريس الجزائر والتفجيرات التي ه

المغـرب  , تـونس (ومخاوف الدول العربية  ،بالإضافة إلى القلق المتنامي داخل الحلف الأطلسي, فيها
كلـها   ،أ نفسـها حـول الإسـلام السياسـي    .م.إزاء الوضع في الجزائر والنقاش العام في الـو ) ومصر

حيـث بـدأ المسـؤولون     ،مرحلة جديدة في التعامل الأمريكي مع الجزائـر  عوامل ساعدت على فتح

                                                             
1 -Abdnnour Benantar et autres, Op.Cit, p 85 

 . 70، ص 2005الجزائر، المكتبة العصرية، عبد النوربن عنتر، البعد المتوسطي للأمن الجزائري،  - 2
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وبالتـالي تم   ،الأمريكيون يحذرون من احتمال وصول نظـام معـادي للغـرب إلى السـلطة في الجزائـر     
  .الابتعاد تدريجيا عن فكرة التعايش مع نظام إسلامي في الجزائر

أ في .م.فرض الحصار الجوي على ليبيا وما وفره ذلك من اختراق سياسـي كـبير للـو   : رابعها
نشـاطها   حققتـه واشـنطن مـن خـلال    وهو مـا   ،تجاه حيازة المزيد من أسباب النفوذ في المنطقةا

  1 .قوه ذات تأثير بالغ في صناعة القرار فيهاأين أصبحت  ،المكتف في العواصم المغاربية
حيـث اسـتثمرت السياسـة الأمريكيـة      ، أزمة الصحراء الغربيةفيتمثل في: خامسها أما

فبعد أن كـان الملـف حكـرا علـى     . ملف الصحراء الغربية لتحرز تقدما جديدا في عملية الاختراق
الجزائـري حـول هـذا الموضـوع ومـا       -فرنسا التي عملت ولفترة طويلة على إدارة التناقض المغربي

الـتي تـرتبط   " منظمـة الوحـدة الإفريقيـة   "وحة علـى  ساعدها على ذلك أن المسألة ظلت مطر
منظمـة  بعـد اعتـراف    الأمـم المتحـدة  إلا أن نقـل الملـف إلى   . طفرنسا شديد الارتبـا  ةبسياسي

تحويله من  عمليااعتبر  ،وانسحاب المغرب من المنظمة ،بالجمهورية الصحراوية ةالوحدة الإفريقي
وهو إشراف تـدرج مـن مخطـط     ،إلى دائرة الإشراف الأمريكي المباشر "الاختصاص الفرنسي"دائرة 

" هيوســتناتفــاق "إلى  ،في الصــحراءالمينورســو التســوية الأممــي العــام إلى إدارة عمليــات قــوات 
إلا أن الملاحـظ حـول الموقـف الأمريكـي تجـاه الصـحراء        .2 بـالملف كـاملا   جيمس بيكـر وإمساك 

الفرنسـية   التوجهـات بـل سـار في ركـب     ،ز صريح لأحد الطرفينالغربية هو أنه لم يعبر عن انحيا
/ ، كعمـود الدور الإقليمي للمغرب في إفريقيا والشرق الأوسـط  ،بين إغراء الغاز الجزائري المنقسمة

فاعـل   باسـرائيل كلاعـب   بالـدفع نموذج للمبادرات الأوروبية في المنطقة، وخاصـة تلـك المتعلقـة    
  .الأورومتوسطية مثل مسار برشلونة والاتحاد من أجل المتوسطفي المنظومة  ومقبول

  :المشاريع الأوروبية والأمريكية الوافدة على منطقة المغرب العربي:ثالثا
مغاربيـة دورا مهمـا في جعـل منطقـة المغـرب       -لقد لعب البعد التاريخي للعلاقات الأورو

   .العربي ذات بعد استراتيجي
المنعقد مؤتمر برشلونة لقد أرسى : متوسطية-شروع الشراكة الاوروالأبعاد الإستراتيجية لم /1

بداية عهد جديـد   ،1999وشتوتعارت  1997ومن بعده مؤتمر مالطا  1995نوفمبر  27/28بتاريخ 
حيـث أنـه مـن بـين الأهـداف الـتي الاتحـاد         ،عربية والمغاربية على وجه الخصوص -للعلاقات الأورو

تأمين الحدود الأوروبية الجنوبيـة مـن    ،اثنتي عشرة دولة متوسطية الأوروبي إلى تأسيس شراكة مع
ــدول  . والهجــرة الســرية والإرهــاب" الإســلام السياســي"مخــاطر انتشــار  أمــا دوافــع انخــراط ال

فبينمـا   ،فإا تتسم بالتباين نظرا لاختلاف المصـالح وعـدم وجـود رؤيـة مشـتركة      ،المتوسطية

                                                             
 41عبد الإله بلقزيز، مرجع سابق، ص  .- 1
 . 48نفس المرجع السابق، ص  - 2
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قليمي العـربي ودفعـه إلى القبـول ـا كشـريك سياسـي       تعمل إسرائيل على اختراق النظام الإ
فإن الدول العربية المتوسـطية قـد انضـمت إلى عمليـة برشـلونة إمـا ـدف         ،اقتصادي وثقافي

تفعيل الدور الأوروبي في عملية السلام أو دف الحصول على مسـاعدات اقتصـادية أو ماليـة أو    
  .أو دف دعم حوار الحضارات والثقافات ،تقنية

متوسـطية تحمـل بعـدا اسـتراتيجيا أوروبيـا يهـدف إلى       -ما يلاحظ بأن الشـراكة الاورو ك
 ،منطقة نفـوذ يمكـن مـن خلالهـا تحقيـق الأمـن الأوروبي الشـامل        ،جعل البحر الأبيض المتوسط

    .1وخاصة في االين السياسي والأمني
مـن خـلال   وقد تضمن المشروع المتوسطي ثـلاث توجهـات أساسـية حـاول الجمـع بينـها       

  :فبما بينها ويمكن حصرها ضمن ثلاث مستويات نقاط الالتقاء
   والـذي يعـالج مسـائل الهجـرة والتطـرف       الخطـاب السياسـي الـوطني   على مسـتوى

 .والإرهاب

  والـذي يتنـاول تـأثير القضـايا الداخليـة       الـوطني  يالتخطيط الإستراتيجعلى مستوى
والعمـل علـى    ،لدول الجنوب علـى الإتحـاد الأوروبي كـالحروب الاهليـة والصـراعات الإثنيـة      

دراسة سبل حصرها خوفا مـن أن تتطـور إلى ديـدات إقليميـة ودوليـة تعرقـل مسـار        
 .مغاربي -المشروع المتوسطي الأورو

 لسين الوزاري  مستوى التنسيق داخلفيما يخص توجهات الدول داخل الإتحـاد   والأوروبيا
  :الأوروبي نتيجة لمعادلة صعبة بين ثلاث توجهات محورية داخل الاتحاد الأوروبي 

 الذي ينصب اهتمامـه حـول كيفيـة تطـوير الشـراكة مـع دول أوروبـا الوسـطى          لمحور الألمانيا
  . والشرقية وخلق منطقة مستقرة اقتصاديا وسياسيا في الجوار الشرقي لألمانيا

 المتمسك بالتعاون الأطلسي وبتوطيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية المحور البريطاني، 
توسـط الأمنيـة إلا المصـالح الإسـتراتيجية لحلـف الأطلسـي في       والذي قد لا مه في قضـايا الم 

  .  منطقة جنوب المتوسط
 ايطاليـا واليونـان الـتي     ،اسـبانيا  ،فرنسا: المتمثل في الدول المتوسطية الأربعة المحور المتوسطي

  .2 تعرف في تعاملاا توجها متوسطيا
إن المشـروع المتوسـطي متوقـف    ف ،وفي إطار السعي لحل هذه المعادلة الأوروبية متوسطيا

  .على الموقع الذي يحتله المحور المتوسطي في موازين القوى داخل الإتحاد الأوروبي
                                                             

، "التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها النظام الإقليمي العربي في لإطار عملية برشلونة"مصطفى عبد االله خشيم، - 1
 .82 ، ص 2002، جانفي   275مركز دراسات الوحدة العربية، العدد ، لبنان، بيروت،المستقبل العربي

 ، لبنان، بيروت، المستقبل العربيالاوروبية، -صنع القرار في الاتحاد الاوروبي والعلاقات العربية محمد مصطفى كمال وفؤاد را ، - 2
 .210، ص مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الاولي، أوت
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يهـدف إعـلان برشـلونة إلى تحقيـق منطقـة تبـادل حـر بـين الـدول           ،في إطاره الاقتصـادي 
وبنـاء علـى اتفاقـات الشـراكة      ،وذلك على مراحل ،2010المنخرطة في مسار الشراكة بحلول عام 

 ،إســرائيل ،المغرب،تــونس: الموقعــة بــين الإتحــاد الأوروبي وبــين البلــدان المتوســطية وعلــى رأســها 
  .والاتحاد الجمركي مع تركيا ،الجزائر ،السلطة الفلسطينية

هل الدول المتوسطية المغاربية قـادرة علـى رفـع القـدرة التنافسـية لمنتجاـا في        ،ولكن
أم أـا سـتبقى مجـرد سـوق تجاريـة للمنتجـات الأوروبيـة في إطـار          ،ة التجارة الحـرة إطار منطق

  ".الشريكين"علاقات عدم التكافؤ التي تطبع 
في إطار عملـها علـى   : مغاربية -المغاربية كخط مواز للشراكة الاورو -الشراكة الأمريكية/ 2

أ عـام  .م.لعالميـة اقترحـت الـو   اقتصـادية ا  -عدم إقصاء المغرب العربي مـن إسـتراتيجيتها الجيـو   
والـتي   1"ايزنسـتات "مشروعها للشراكة مع دول المغـرب العـربي والمعـروف باسـم مبـادرة     1997

مـن جهـة وكـل     الولايات المتحدةتشمل  تنص على ضرورة إنشاء شراكة اقتصادية بين الطرفين
مستبعدة على الأقل في المرحلة الأولى كل من موريتانيـا   ،المغرب من جهة أخرى ،الجزائر ،من تونس

  2 .وليبيا
المبـادرة الأمريكيـة في العناصـر     ادوارد غابريـال وقد لخص السفير الأمريكـي لـدى المغـرب    

  :التالية
  .إجراء  سلسلة من الحوارات المكثفة بين مسؤولي الحكومات الأربعة : أولا

  .ية بنيوية متزايدة السرعة داخل كل بلدإجراء إصلاحات اقتصادية وإدار: ثانيا
وبينـها   ،إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص من خلال تشجيع الاسـتثمار بـين الـدول الـثلاث    : اثالث

تحريـر  , إلغـاء الحـواجز التجاريـة، حريـة التـدفقات الاسـتثمارية       :، وذلك عبر3وبين الولايات المتحدة
مغاربية، تطـوير القطـاع الخـاص والمسـاهمة في      -والتجارة في إطار منطقة التجارة الحرة الأمريك

وقد تقبلت الدول المغاربية المبادرة الأمريكية بارتياح، ونظـر إليهـا علـى أـا      4 .استقرار المنطقة
تشكل تحولا نوعيا في ساسـة واشـنطن تجـاه المغـرب العـربي، حيـث انتقلـت الرؤيـة الأمريكيـة          

  .تبارها شريكا اقتصاديا محتملاللمنطقة والمبنية على أساس عسكري، إلى اع
هـو حـرص    ،إن ما يلاحظ على المبادرة الأمريكية للشراكة مع دول المغـرب العـربي الـثلاث   

الإدارة الأمريكية على النظر إلى هـذه الـدول ككتلـة واحـدة وذلـك مـن خـلال تشـجيع التجـارة          

                                                             
  Stuar Eizenstatستيوارت ايزنستات سميت المبادرة على اسم وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الاقتصاد  - 1

2  - Abdnnour Benantar et autres, Op.cit, p 86. 
                                                                                  ,"الشراكة الأمريكية المغاربية", صلاح الدين الجورشي - 3

99/namaa.asp-11-arabic/dowalia/namaa13-http://www.islamonline.net/iol          
 ..169ص , مرجع سابق, عبد النور بن عنتر - 4
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 أنكما أن توقيت المبادرة جاء بعد الركود الذي عرفه مسار برشـلونة بالإضـافة إلى   . البينية بينها
 لشـراكة الأورو منافسـا ل  -مـن منظـور إسـتراتيجي    -يعتـبر  " شــراكة "المشروع ذه الصيغة 

حـتى إذا كـان    ،وموجها لمنطقـة تعتـبر تقليـديا تحـت الاحتكـار الاقتصـادي الأوروبي       ،متوسطية
  .ريكيون يفندون هذا التنافسالأم

إن التركيز على مبدأ التنافس ينطلق من السعي الأوروبي لتحييد أي دخول أمريكي علـى  
وفي الوقـت ذاتـه تفـادي أي مواجهـة محتملـة مـع        متوسـطية،  -ر مشروع الشراكة الاوروفي إطا

علـى   1995رشـلونة  أ في مؤتمر ب.م.حيث رفض الإتحاد الأوروبي إشراك الو ،واشنطن في هذا السياق
واعتقـد الأوروبيـون أن لعبـهم لـدور مكمـل       ،اعتبار أنه مخصص للدول المطلـة علـى المتوسـط   

و سـيطلق يـدهم في   )الإسـرائيلي   -الصـراع العـربي  ( للسياسة الامريكية في الشـرق الأوسـط   
  .المتوسط

تى وإن ح ـ ،إلا أن طرح الولايات المتحدة لمشـروع الشـراكة مـع دول المغـرب العـربي الـثلاث      
أبان عن التراجع الحاصل في المفهوم الأمريكي لفكرة تقاسـم   إلا أنه ،أحيط بالعديد من العقبات

 ،"المصالح قبل كـل شـيء  "وبداية التأسيس لتغلغل أمريكي في المنطقة قائم على مبدأ  ،الأدوار
روعه للشـراكة  ولو أن هذا التأكيد مبدئيا لا ينظر إليه على أنه مصوب نحو الإتحاد الأوروبي ومش ـ

  .مع الدول المغاربية
  :من أهم العقبات التي تواجه المبادرة الأمريكية في المنطقة نذكر

ممـا جعـل    ،استئثار دول الإتحاد الأوروبي منذ عقود بحوالي ثلثي المبادلات المغاربية مع الخـارج  .1
فيما يشكل التبـادل التجـاري مـع     ،إقامة شراكة مع دول المنطقة تطويرا لعلاقات قائمة

 .أ عنصرا حديث العهد وليس له جذور ولا تقاليد مع النخبة الاقتصادية المغاربية.م.الو

عائقـا حقيقيـا أمـام إمكانيـة تطـوير التبـادلات التجاريـة بـين دول          يشكل بعد المسافة .2
تزيـد مـن الكلفـة النهائيـة      لأن تكلفة النقل الباهضة ،المغرب العربي والولايات المتحدة

وهـو مـا يحـد مـن الجـدوى الاقتصـادية        ،مما يؤدي إلى تقليص فرص المنافسـة  ،للمنتوجات
 .1للتصدير نحو الأسواق الأمريكية والعكس صحيح

فإنـه يكتسـب وفقـا لهـذا المعيـار ميـزات        ،أما التبـادل التجـاري مـع دول الإتحـاد الأوروبي    
  . أن تنافسها تفاضلية لا يمكن للسلع الأمريكية

بناء على ما تضمنه مشروع : مغاربيا لمواجهة الدخول الأمريكي" الفرنسي "الأوروبي التحرك /3
متوسطية من تنوع في توجهات السياسة الخارجية لدول الإتحاد الأوروبي خاصـة   -الشراكة الأورو

فــإن درجــة الاهتمــام بتطــوير التعــاون مــع الشــركاء   ،ألمـــانيا وفرنســا،المحوريــة منــها كبريطانيا
                                                             

 .169ص , مرجع سابق, علي الحاج - 1



  بالة عمار. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مريكيالأ–وروبي المغرب العربي كمنطقة للتنافس الأ
 

 
 2016جانفي                                                      ~ 280 ~                                                    العدد الخامس

الجنوبيون تتفاوت بين هذه الـدول باعتبـار أن المصـالح الفرنسـية في المغـرب العـربي والمكتسـبة        
تاريخيــا تجعــل السياســة الخارجيــة الفرنســية في المنطقــة أكثــر إســتراتيجية ومحوريــة مــن أي 

مغـاربي بعـدا أكثـر     -إعطاء التعاون الأوروحيث سعت فرنسا إلى  ،سياسة خارجية أوروبية أخرى
 :ديناميكية وذلك من خلال

 1983خلال زيارتـه للربـاط عـام     فرانسوا ميتراناقترح الرئيس الفرنسي :  5+5مبادرة الحوار   -أ
 ،تـونس  ،الجزائـر  ،علـى أن يضـم المغـرب   مبادرة لإنشاء مجلـس الأمـن والتعـاون لغـرب المتوسـط      

إلا أن بعـض الـدول المغاربيـة عارضـت هـذه المبـادرة الـتي تشـكل أول          ،فرنسا واسبانيا ،إيطاليا
 دها بعض البلـدان مثـل ماطـا وليبيـا،    وذلك لاستبعا ، مثل الجزائر،عربي -محاولة لإرساء حوار أورو

  . 1الإسرائيلي -ولتجاهلها الصراع العربي
رومـا في أكتـوبر    لكن هذه المبادرة سرعان ما أعيد إحياؤها في النهاية لتتوج بعقد اجتماع

البرتغال والدول المغاربيـة الخمسـة إلى   ، اسبانيا ،فرنسا،والذي شاركت فيه كل من إيطاليا 1990
الـتي   4+5تم الإعـلان عـن تشـكيل مجموعـة      عوخلال هذا الاجتمـا  ،جانب مالطا كعضو مراقب

  . بانضمام مالطا إليها5+5 أصبحت مجموعة 
والـذي انبثـق عنـه     ،1991ثم عقدت اموعة اجتماعها الـوزاري  الثـاني في الجزائـر أكتـوبر     

وكـان   ،والتعاون بين دول غـربي المتوسـط   لإحداث ثماني فرق همل وزارية لغاية ضبط برامج التباد
هـذا الحـوار تعطـل     أنبتـونس إلا   1992من المفروض عقد اجتمـاع علـى مسـتوى القمـة سـنة      

  .19922ات الأممية على ليبيا في جانفي بسبب العقوب
ليبعث من جديـد خـلال اجتمـاع     ،)1991-2001(وتجمد الحوار على امتداد عشرية كاملة 

  .بلشبونة 2001وزراء خارجية أعضاء اموعة في جانفي 
إطـلاق   ،تراجع مسـار برشـلونة  : ويمكن إرجاع العوامل التي أدت سرعت هذا التنشيط إلى

تداعيات تفجـيرات الحـادي عشـر     ،توقف عملية السلام ،راكة مع الدول المغاربيةأ لمشروع ش.م.الم
وخوف الدول المغاربية من تجاهـل الإتحـاد الأوروبي لهـا    ، تفاقم ظاهرة الهجرة السرية ،من سبتمبر

  .بانضمام عشر دول من أوروبا الشرقية دفعة واحدة 2004بعد توسيعه شرقا في 
إلا  ،حركتها كثافة العلاقـات بـين ضـفتي المتوسـط     5+5وعلى الرغم من أن مبادرة حوار 

ان الهدف المخفي يتمثل في فك الارتباط بين حوضي المتوسط الغربي والشـرقي تفاديـا للصـراع    
يجاد إطار أكثر تخصصا في التعامل مع الـدول  لاوهو ما يمثل محاولة فرنسية ، الإسرائيلي -العربي
ية بعيدا عـن الصـراع الحاصـل علـى مسـتوى التوجهـات داخـل الـدول المحوريـة في الإتحـاد           المغارب

                                                             
 http://doc.abhatoo.net.ma/img/doc/afkar7.1.doc                               "دفع جهوي لمسار إقليمي:5+5الحوار ",المنذر الرزقي - 1
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وتأكيدا للارتباط التاريخي المصـلحي لفرنسـا بالمنطقـة المغاربيـة الـتي شـهدت دخـولا         ،الأوروبي
  .أمريكيا قويا بعد الحرب الباردة

توسـط كـدفع جديـد لمـا     جـاءت فكـرة الإتحـاد مـن أجـل الم      :أجل المتوسط نمبادرة الإتحاد م -2
نيكـولا   السـابق  باقتراح مـن الـرئيس الفرنسـي    1995برشلونة مؤتمر برشلونة  عتضمنه مشرو

متمـايزتين قبـل    وقد مر هذا بمـرحلتين .وبالتالي فهو تطوير وتدارك للمشاريع السابقة ،ساركوزي
  :طرحه

حيث اقتصر على الدول المطلـة علـى    ،إتحاد متوسطي محدود من حيث العضوية: الأولى
  .المتوسط من الضفتين الشمالية والجنوبية

إتحاد متوسطي يضم دول الاتحاد الأوروبي والدول المطلة على المتوسط في الضفة : الثانية
حيــث عارضــت ألمانيــا المقتــرح الأول نتيجــة ، وهــو الطــرح الــذي جــاء بضــغط ألمــاني ،الجنوبيــة

في نوايا هذا التوجه الفرنسي الجديد في المنطقة باعتبار أن ذلـك قـد    والتشكيك ،استثنائها منه
  .ويعرقل تحقيق أهدافه، يعطل مسار الاتحاد الأوروبي

 :ومن ورائه فرنسا عبر مشروع الإتحاد من أجل المتوسط إلى  ساركوزييهدف 

، بشـمالها ووسـطها وجنوـا    الإفريقيـة يتجـه نحـو القـارة     الذي الأمريكي  ف المديفتخ .1
 –بقـوة   –فالولايـات المتحـدة تنـافس    . بأوروبـا بـروابط راسـخة    العـربي   المغرب وربط دول

ودد هذا النفوذ، وعلى سبيل المثال، فقد وقعت أمريكا علـى اتفاقيـة    النفوذ الفرنسي،
 .2020من صادرات الغاز الجزائرية حتى عام  ةبالمائ 40 تتيح لها استيراد

 المشـتعلة  التراعـات  بسبب  "الكبير" الأوسطمريكى للشرق المشروع الأاستغلال ضعف  .2
  ...التطـرف الـديني   أوالصراعات الداخلية  أوالعالم العربي، إما بسبب الحروب والغزوات  في

دول  ذلك من خـلال اقتطـاع  المتحدة،  تواضعا من الولايات أكثريبدو  ساركوزى وعليه فإن
اقتصـاديا مـع    يشـكل منـها اتحـادا    لكـي  ،ضـمن المشـروع   ا الاكتفاءو أفريقياشمال 

 مشـاريع وبمنـأى عـن    ،عمليـة السـلام المعقـدة في الشـرق الأوسـط     بعيـدا عـن    إسرائيل
المنطقـة،   في أمريكـا بالواقع ويصعب تحقيقها بسبب تـدهور مكانـة    تصطدم أمريكية

ويتخـذ   وإسـرائيل  إفريقيـا وشمال  أوروباكتلة اقتصادية توحد جنوب  إقامة فرنساريد تو
لتنشـيط الـروابط التجاريـة بينـهم      والإسـرائيليين يشمل العـرب   اقتصاديشكل اتحاد 

نفـس فكـرة   وهـي  ". الأوسـط الشـرق   فيلمسـتقبل السـلام    جـوهري أمر "ذلك  أنباعتبار 
 .أوروبيةنطاق أضيق وبمشاركة  في ولكنها مطبقة الكبير الأوسطالشرق 

فى  تركيـا دوراً قياديـا   الأوروبي بإعطـاء  دلإتحـا إلى ا مإيجاد بديل للمطلب التركـي بالانضـما   .3
 الاتحـاد  إلىيعارض انضمام تركيـا   الفرنسيالرئيس  أن، والمعروف من أجل المتوسط الاتحاد
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رئيسـيا   تكـون محـوراً   أنيمكـن   فإا، أوروبا فيلم تأخذ تركيا مكاا  إذا، وهكذا الأوروبي
 الـتي ومن ثم يصبح هذا الاتحاد الجديد بمثابـة تعـويض لتركيـا     ، من أجل المتوسط للاتحاد

 1 .الاتحاد الأوروبيبروابط متميزة مع  –هذه الحالة  في –سترتبط 

لأـا تضـع   , وعليه فإن هذه المبادرة الفرنسية يشوا الكثير من الغمـوض والضـبابية  
وبالتـالي فهـي لا تعـدو أن    , أمن لإسرائيل على حساب الدول العربيـة الأخـرى كقضـية مركزيـة    

  .تم تحريره على انه مبادرة أوروبية محضة, أمريكيا -تكون مشروعا توافقيا أورو
خلف  :وانعكاساته على منطقة المغرب العربي الأمريكيالأوروبي حدود التنافس  :رابعا

عديدة يبدو أا لم تسـتغل بالقـدر    انعاكاسات ،الأمريكي في المنطقة المغاربية الأوروبيالتنافس 
ع المشاريع الوافدة علـى المنطقـة   الكافي من طرف الدول المغاربية التي تعاملت بشكل انفرادي م

ذلـك لم يخـرج عـن مفهـوم      أن إلا، والـتي رغـم حـدود التنـافس بينـها      قابل التعامل مـع قـوى  م
  . "التنافس الخفي دون الصدام المباشر "

رغـم مـا يقتضـيه مفهـوم     : منطقة المغـرب العـربي   فيالأمريكي الأوروبي حدود التنافس : أولا
إلا أنـه وفي   ،المصلحة الوطنية من استثمار كل ما من شأنه أن يساعد على تموقـع الـدول عالميـا   

ظل الحالة التي خرجت ا أوروبا من الحرب العالميـة الثانيـة لا يمكنـها بـأي حـال تحييـد مجالهـا        
فس الـدولي وخاصـة مـن قبـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الـتي تعتـبر          الاستراتيجي من التنـا 

  .المساهم الأول في إعادة إعمار أوروبا
الحـوار الأوروبي العـربي في فتـرة السـبعينيات      علـى تفعيـل   الأوروبيةفقد عملت اموعة 

 خاصة بعد أن استعملت الدول العربية النفط كسلاح ضد الدول الغربيـة الداعمـة لإسـرائيل   
وذلك قصد إعادة ترتيب منـاطق النفـوذ    ، 1973في أطار ما يسمى بالحضر النفطي العربي سنة 

ممـا يعـني زوال سـبب     ،ايـة الثمانينيـات   وتزامن ذلك مع سقوط الاتحاد السوفياتي .في المنطقة
وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يبادر إلى طرح مشروع الشـراكة   ،الحاجة الأوروبية للحماية الأمريكية

  .متوسطية -الأورو
فقـد عارضـت   ، وفي ظل رؤيتها الإستراتيجية الجديدة التي تمتد حـتى إلى شـرق المتوسـط   

ا بلجيكا استصدار أمريكا وبريطانيا قرارا مـن مجلـس الأمـن    بعض الدول الأوروبية كألمانيا فرنس
هو أنه علـى الـرغم    مير بالاهتمادإلا أن الج. 2 2003سنة  الدولي يجيز التدخل العسكري في العراق

هي مجـال اسـتراتيجي    -وعلى رأسها منطقة المغرب العربي –من أن أغتب دول الضفة الجنوبية 
                                                             

                                                                                    ،"مغزى المبادرة الفرنسية الجديدة: الكبير العربيالمنافسة تحتدم حول المغرب " ،نبيل زكي - 1
http://www.elmokhtar.net/modules.php?name=News&file=print&sid=662                       

، الة العربية للعلوم السياسية، "الأوروبية  -العلاقات العربية مقاربة أولية للاتجاهات المستقبلية في"صالح المسفر محمد،  - 2
 .32، ص 2007، 13: لتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية لبنان، بيروت، العددعن الجمعية العربية للعلوم السياسية با تصدر
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لأخير تصرف علـى نحـو يعـارض موقفـه مـن الغـزو الأمريكـي للعـراق         إلا أن هذا ا، للإتحاد الأوروبي
بالإضـافة إلى رفضـه الاعتـراف     ،)كامتـداد لـه  (باعتبار أن أمن مصالحه من أمن المشـرق العـربي   

أ ومعهـا بريطانيـا   .م.وأكثـر مـن ذلـك انضـمام فرنسـا إلى الـو       ،بشرعية المقاومة الفلسـطينية 
التشـريعية   تء موقفهم مـن فـوز حمـاس بالانتخابـا    للضغط على سوريا ولبنان والسودان جرا

  .20061سنة 
كما أن مساعي أوروبا لتحقيق هيمنتها في المنطقة العربية عموما والمغاربية علـى وجـه   

حيـث أن   ،استدعى منها دعما عسكريا لإسـرائيل كبـديل لـدورها التقليـدي سـابقا      ،الخصوص
بنـاء كيـان إسـرائيلي في منطقـة الشـرق الأوسـط لم يكـن إلا         عالدور البريطاني في رعاية مشرو
الواضـحة   2الديغولية حيث أن فرنسا وعلى الرغم من سياستها ،كممثل للرؤية الأوروبية ككل

مثـل مسـاعدا في بنـاء     ،إلا أا كانت مصدرا أساسيا لتسليح إسرائيل، تجاه الولايات المتحدة
  .  3صحراء النقبالإسرائيلي الواقع في  ديمونةمفاعل 

إلى  ةوعلى الرغم من أن هناك من يرجع السياسة التوافقية الأوروبية مع الولايات المتحـد 
المتطلبات الإستراتيجية لفترة ما بعد الحرب الباردة الهادفة أساسا إلى المحافظة علـى التـوازن في   

لأوروبيـون في التصـادم   لإضافة إلى عدم رغبـة ا  ،الجبهة الرأسمالية في مواجهة الخطر السوفياتي
وبالتالي فإن هناك دواعي أكثر موضوعية منها أنـه   ،إلا أن هذا الطرح زال بزوال مبرراته ،أ.م.مع الو

من مصلحة أمنها الإقليمي ضـمان المسـاعدة الأمريكيـة في إطـار الحلـف الأطلسـي لمواجهـة        
 ،رأسها الهجـرة السـرية  التهديدات الأمنية الجديدة التي تفرض نفسها بقوة في المتوسط وعلى 

  ...الجريمة المنظمة ،الإرهاب
تحمـل أبعـادا أمنيـة أكثـر     , متوسـطية  -كما أن المبادرات الأوروبية في إطار الشراكة الأورو

منها تنافسـية مـع الولايـات المتحـدة وإن كـان ذلـك يبقـى موجـودا في إطـار تحقيـق المصـلحة            
وجود ديـدات جنوبيـة حقيقيـة لأمـن أوروبـا       إلا أنه يأخذ نمطا توافقيا خاصة في ظل ،الوطنية

  : ساركوزيالرئاسة الفرنسي في عهد وهو ما جسده التصريح الوارد من قصر 
أن فرنسا ترى أن مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تريد الولايات المتحدة اعتمـاده في قمـة   "

  4"بات مقبولا, الثماني

                                                             
 .33، ص المرجع نفسه - 1
فرنسية في عهد ديغول توترا واضحا حيث تميزت السياسة الخارجية الفرنسية في عهده بترعة -عرفت العلاقات الأمريكو - 2

بصواريخ غواصات متسائلا عن فائدة  فرنساأ .م.تزويد الو -مثلا–فقد رفض ديغول  استقلالية عن التوجهات الأمريكية في العالم،
 .     هذه الصواريخ في ظل غياب منصات لإطلاقها، وهو ما دفعه إلى العمل على إنجاز بوارج حربية بجهود فرنسية بحتة

 . 41مرجع سابق، ص ،  صالح المسفر محمد - 3
 . 57نفس المرجع السابق، ص  - 4
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كانــت في الظــاهر تبــدو مبــادرة أوروبيــة كمــا أن مبــادرة الإتحــاد مــن أجــل المتوســط وإن 
وهو ما يـوحي بتقاسـم المبـادرة     ،إلا أا تبحث في إطار إقليمي واسع لإدماج إسرائيل ) فرنسية(

  .مع الطرف الأمريكي باعتبار أن قضيته المركزية في المنطقة هي أمن إسرائيل
لقـد أدى التنـافس   : ربيانعكاسات التنافس الأمريكي الأوروبي على منطقـة المغـرب الع ـ  : ثانيا
 خاصـة " انفراديـة "وريـة للعـب أدوار قياديـة    سعي دولـه مح  أمريكي في المغرب العربي إلى -الأورو

لفـرض نفسـها   " التـوازن الطبيعـي  "فقد سعت الجزائر في إطـار مبـدأ   . بالنسبة للجزائر والمغرب
ك مـع تحـرك المغـرب    وتـزامن ذل ـ  ،إقليميا وحتى دوليا بما يتناسب وثقلها السياسـي والاقتصـادي  

للعب الدور ذاته ما أدخل الدولتين في تنافس حاد حول المشـاريع الوافـدة إلى المنطقـة سـواء مـن      
وذلك بدل توحيد السياسات لبناء موقف تفاوضي أقـوى تجـاه تلـك    1،الطرف الأوروبي أو الأمريكي

  .  المشاريع
بــين الحكومــات بخصــوص  حينمــا اقترحــت دول مــن المغــرب العــربي أن يــتم التنســيقف

 -في إطــار الشــراكة الأورو التفــاوض مــع الاتحــاد الأوروبي، بالنســبة للمشــاريع المقبلــة خاصــة 
  :بحدة، مؤكدا على الاقتراح عبد العزيز بوتفليقة ، رد الرئيس الجزائريمغاربية

يـدون،  منفردة، والآن ير أن الجزائر لم تستشر حينما عمل البعض على توقيع اتفاقيات ثنائية "
الأوراق الاسـتراتيجية الـتي    وفق ما عبر عنـه في السـياق نفسـه، أن يتقـاسموا معنـا بعـض      

القصـوى الـتي يمثلـها ملـف الطاقـة       في إشارة غير مباشـرة مـن قبلـه إلى الأهميـة    . "2نمتلكها
 .بالنسبة لمفاوضات الجزائر مع أوروبا

 التبـاين  درجـة  ،"المتوسطالاتحاد من أجل " المغرب العربي من مشروع وتعكس مواقف دول

 الحاد في مواقـف الـدول بشـأن الاسـتحقاقات السياسـية والاقتصـادية الـتي تخـص مسـتقبل         

 عن تحفظاته ومخاوفه بصـدد المشـروع   معمر القذافيالمخلوع  الزعيم الليبي حيث عبرالمنطقة، 

 أكد أن هذا المشـروع يفتقـد أهـم عنصـر مـن عناصـر       و ،الجديد، بكثير من الصراحة والوضوح

ريـد  تلا  ليبيـا النجاح التي يفترضها أي مشروع مماثل ألا وهـو شـرط التكـافؤ والنديـة، ويبـدو أن      
 ورقتـها  مشروع تكون فيه الريادي في الاتحاد الإفريقي من أجل أداء دور ثانوي في االتضحية بموقعه

 .والمزايدات ة عرضة للأطماعالنفطية واحتياطياا المالية الضخم

كما أن الموقف الجزائري من المشـروع لا يختلـف كـثيرا عـن الموقـف اللـيبي، حـتى وإن تميـز         
ببعض الخصوصيات التي تعود لطبيعة الوضع الداخلي لهذا البلد الذي يشـهد واقعـاً، يجعلـه    

ليـة إلى مواقـف   غير قـادر في المرحلـة الراهنـة، علـى ترجمـة قناعاتـه بصـدد هـذه الملفـات الدو         

                                                             
 .  61ص ،مرجع سابق ،عبد النور بن عنتر - 1
 . 62، ص المرجع نفسه - 2
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حاسمة، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الجزائـري لم يؤهـل بعـد بالقـدر الكـافي، مـن أجـل اسـتقبال         
  .استثمارات أوروبية كبرى 

أما الدول المغاربية الأخرى وهي المغرب وتونس وموريتانيا فلم يكن لـديها مـا تخسـره مـن     
تعلم أا لـن تحصـل مـن الناحيـة     فتونس كانت . خلال دعمها ومشاركتها في المؤتمر المتوسطي

وقـد اسـتطاعت أن تـبرم     ،الاقتصادية من هـذا الاتحـاد علـى أكثـر ممـا حصـلت عليـه حـتى الآن        
أمـا  . اتفاقيات شراكة جد مهمة مـع الجانـب الأورؤوبي في مراحـل سـابقة وفي مجـالات مختلفـة      

تقدمـه فرنسـا كمسـاعدة مباشـرة لدولـة       الذي اديالمدعم فيعتبر اكبر مستفيد من الالمغرب، 
من مناسبة عن دعمها للاقتراح المغربي بصدد تسوية نـزاع   أجنبية، كما أن فرنسا أكدت في أكثر

الموقف الفرنسي في خطابه الذي ألقاه أمام البرلمـان المغـربي في    عن ثبات ساركوزيالصحراء وعبر 
مـا كـان   أمامه ما يخسره، لـيس لأنـه حصـل علـى     أما الجانب الموريتاني فلم يكن . 1البلد زيارة له

 لأنه وبحكم الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يمر ا فإنـه يأمـل   وإنما، يهدف للحصول عليه

  .التنموية أن يستفيد من وضعيته كأفقر بلد في الاتحاد الجديد من أجل دعم برامجه
    :خاتمة

 ،الاختراق الأمريكي المتزايـد للمنطقـة   ن الدول المغاربية لا تملك إستراتيجية دفاعية ضدإ
وعلـى الـرغم مـن انـه      ،على الرغم مما قد يسببه من آثار مدمرة لاستقلالية القرار الوطني فيها

ويبدو بأن فرنسـا وحـدها هـي مـن أدرك     .الأمريكي على أراضيها -يرفع من وتيرة التنافس الأوروبي
حيث عملت على شل هذا الاختراق أو علـى الأقـل    ،مخاطر ذلك الاختراق لمنطقة نفوذها المغاربية

تطوير العلاقات الاقتصـادية مـع المغـرب العـربي إلى المسـتوى الـذي أثمـر        : ممانعته وذلك من خلال
مع الإتحـاد الاوروبي كخطـوة أولى ثم السـعي إلى فـك الارتبـاط السياسـي بـين        " شراكة"اتفاقات 

الشــرق "خـراج المنظومـة المغاربيـة مـن النظـام      عـن طريـق إ   ،الولايـات المتحـدة والمغـرب العـربي    
     ."النظام المتوسطي"الأمريكي وإدماجها في الشبكة الأوروبية عبر " الاوسطي

يبـدو بـأن هنـاك اسـتراتيجيتين أمريكيـة وأوروبيـة تجـاه         ،وانطلاقا من كل هذه المعطيات
ب العـربي تجـاه هـذا    ولكن لا سياسـة لـدول المغـر   ،منطقة المغرب العربي قائمتين علـى التنـافس  

  .أمريكي -التنافس الأورو
   :قائمة المراجع

الحاج علي، سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقـة العربيـة بعـد الحـرب البـاردة، لبنـان، بـيروت، مركـز          -1
 .2005دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، فيفري 

، لبنان بيروت، مركز دراسات الوحـدة العربيـة،   نداء المستقبل: الفيلالي مصطفى ، المغرب العربي الكبير -2
  1989الطبعة الثانية، 

                                                             
 .49عبد الإله بلقزيز، مرجع سابق، ص  - 1
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  للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة  القرارات القضائية القابلة
  في التشريع الجزائري

  يعيش تمام شوقي :د
  بسكرةجامعة 

 :الملخص
يتناول موضوع المقال طبيعة ونطـاق القـرارات القضـائية محـل الطعـن بـالنقض أمـام          

حيث مما يلاحظ في هذا الصدد أن دائرة اسـتخدام آليـة الطعـن بـالنقض      ،مجلس الدولة الجزائري
الأقضـية الإداريـة    و بالنظر إلى أا تطال القرارات الصـادرة عـن المحـاكم الإداريـة،     ،تعتبر ضيقة
أما القرارات الصادرة عن مجلس الدولة نفسـه  ، )اللجان التأديبية مجلس المحاسبة،( المتخصصة

فإا تنفلت من إمكانية الطعن فيها مرة أخرى أمـام مجلـس الدولـة     ،بصفته قاضي موضوع
نقض، والسبب في كل ذلك راجع إلى أن المشرع الجزائري غير مـن طبيعـة مجلـس     نفسه كقاضي

  . الذي يفترض أن يضطلع بدوره كمحكمة قانون لا كمحكمة موضوع ،الدولة
 .اق، مجلس الدولةالقرارات القضائية، الطعن بالنقض، نط: الكلمات المفتاح

Abstract:  
This topic includes the nature and the framework of judicial decisions subject of appeal 

in cassation before the State Council in the Algerian legislation, it is noted in this regard that 
the use of cassation appeal mechanism is narrow, since it affects the decisions of 
administrative tribunals and specialized administrative districts (Accounting Council, 
disciplinary committees). Regarding decisions rendered by the State Council itself, in his 
capacity of judge on the merit, it is not possible to lodge appeal in cassation for a second time 
before the same State Council. The reason for all this is that the Algerian legislature has 
changed the nature of the State Council who is expected to accomplish its role as a legal 
Tribunal and not as a Merit Tribunal. 

Key Words: judicial decisions- appeal in cassation- framework- State Council. 
  مقدمة

من أهم طرق الطعـن   ،يعتبر الطعن بالنقض المقدم أمام الجهة العليا في أي نظام قضائي
غير العاديـة خاصـة وأنـه يسـتهدف فحـص سـلامة القـرار أو الحكـم القضـائي مـن الناحيـة            

وذلك من خلال بيان مـدى حسـن تطبيـق النصـوص و القواعـد القانونيـة مـن طـرف          ،القانونية
  .الجهات القضائية الدنيا

 ،رحـب  ويمكن القول في هذا السياق أن مجـال اسـتخدام طـرق الطعـن بـالنقض واسـع و        
 غـير أنـه و بـالتركيز علـى     الإداريـة،  الجزائية و و المواد المدنية منها، ذلك لشموله لكل القضايا وو

أسوة بغيره من التشـريعات فـتح البـاب لإمكانيـة مراقبـة       المادة الإدارية نجد أن المشرع الجزائري و
مراجعـة الأحكـام و القـرارات القضـائية الصـادرة في المـادة الإداريـة أمـام أعلـى جهـة في هـرم            و
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أ و بغرض كفالة و تنظـيم اسـتعمال حـق الطعـن لج ـ     ،"مجلس الدولة"هي  ألا و ؛القضاء الإداري
إلى وضــع قواعـد وضــوابط مــؤطرة لــه، تتعلـق خصوصــا بطبيعــة القــرارات   الجزائــري المشـرع  

  .القضائية التي تقبل الطعن بالنقض
 ؛وقد خول المشرع الجزائري لس الدولة سـلطة مراقبـة نـوعين مـن القـرارات القضـائية        

 ،مجلس الدولة نفسـه  ية ومنها ما يصدر عن أجهزة القضاء الإداري بمكونيه الاثنين المحاكم الإدار
النـوع الثـاني فيتمثـل في القـرارات      أمـا . نظريـا لو أن الأمر مـن هـذه الزاويـة لا يعـدو أن يكـون       و

القضائية الصادرة عن ما يمكن أن يصطلح علـى تسـميته بـالأجهزة القضـائية المتخصصـة      
  .التي تكمل في عملها الأجهزة القضائية الأخرى

  :ما يأتي يمكن أن نطرح إشكالية أساسية مفادهاانطلاقا مما تقدم          
أن يكفـل للمتقاضـي    ،هل استطاع المشرع الجزائري عبر النصوص الإجرائية المختلفة

بما يتناسب و موقع مجلس الدولة كجهة مقومة لعمل  ،مكنة الطعن بالنقض في المادة الإدارية
  .الجهات القضائية الإدارية؟

سنحاول أن نتناول مشتملات هذه الورقة البحثية  ،هذه الإشكالية نفي سبيل الإجابة ع  
  .مبحثين رئيسين في

  القرارات القضائية الصادرة عن أجهزة القضاء الإداري: المبحث الأول
القضـائية تتـدرج مـن أدنى    من المعلوم أن هيئات القضاء الإداري في ظل نظـام الازدواجيـة   

حســب طبيعــة الاختصــاص الموكــل إلى كــل جهــة، فهنــاك الدرجــة الأولى   ،الأعلــى درجــة إلى
التي بمقتضاها يجب أن يكون للمحكمة الإدارية الولايـة العامـة للمنازعـة الإداريـة،      للتقاضي و

وهناك الدرجة الثانية للتقاضي التي تسمح باستئناف ما يصدر من المحاكم الإداريـة مـن أوامـر    
الـتي تخـول صـلاحية     الجهة الأعلى في هرم النظام القضـائي الإداري، و إلى أن تصل إلى  ،قراراتو

 .تقويم عمل الجهات القضائية الأخرى عن طريق آلية الطعن بالنقض مراجعة و
  القرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية: المطلب الأول

 98/02لقـانون رقـم   تستمد المحاكم الإدارية أساسها القانوني من نـص المـادة الأولى مـن ا   
التي أعلنـت صـراحة علـى إنشـاء محـاكم إداريـة كجهـات قضـائية          المتعلق بالمحاكم الإدارية، و

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة     ) 800(ما ذهبت إليـه المـادة    هو ، و)1( الإداريةللقانون العام في المادة 
  .)2( الإداريةالعامة في المنازعات  التي اعتبرت المحاكم الإدارية كجهات الولاية ؛والإدارية

                                                             
 . 8ص ،1998جوان  01ؤرخة في الم،37عدد ال،رسميةالريدة ، الجيتعلق بالمحاكم الإدارية،1998ماي  30 ، المؤرخ في 02-98لقانون رقم اراجع -)1(
 ة، المؤرخ21، العدد ، الجريدة الرسميةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، 2008فبراير  25 ، المؤرخ في 09- 08القانون رقم راجع -)2(

 . 75، ص 2008   أبريل 23في 
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الاختصـاص النـوعي للمحـاكم الإداريـة      الجزائري منحيتضح لنا من هذه المادة أن المشرع 
 لقـانون عـدا المنازعـات الـتي أحـال ا    مـا  عام؛ فلها أن تنظر في كل منازعة إداريـة   و بشكل مطلق

القـرارات الصـادرة عـن     يمية أوكالطعون الموجهة ضد القرارات التنظ ؛النظر فيها لس الدولة
مـدى شـرعية تلـك القـرارات، فكـل هـذه        الطعـون الخاصـة بالتفسـير و    و ،السلطات المركزيـة 

المشرع لمثـل  المنازعات لا تعرض على المحاكم الإدارية؛ بل تعرض على مجلس الدولة، ولعل استثناء 
  .)1( مركزيةطراف سلطة كون أحد الأهذه المنازعات يعود إلى 

ليسـت   انطلاقا مما تقدم فإن المحاكم الإدارية كأصل عـام تصـدر عنـها قـرارات ابتدائيـة و     
المـذكور أعـلاه   ) 02-98(من القـانون   02ائية قابلة للطعن فيها بالاستئناف طبقا لنص المادة 

ة، ما لم يرِد بشأنه نص خاص، إلا أنه خارج هذا الإطار قد يصدر عن المحاكم الإدارية قـرارات ائي ـ 
، المعـدل و المـتمم للقـانون    13-11رقـم   لقـانون العضـوي  امـن  ) 11(وهذا طبقا لما جاء في المادة 

مـن أن مجلـس   ، عملـه  و تنظيمـه  المتعلق باختصاصات مجلس الدولـة و  01-98العضوي رقم 
الدولــة يخــتص بــالنظر في الطعــون بــالنقض في الأحكــام الصــادرة في آخــر درجــة عــن الجهــات   

المتعلـق   01-98العضـوي رقـم   مـن القـانون   المـادة نفسـها   ، بعد أن كانـت  )2(الإداريةالقضائية 
يفصـل مجلـس   "أنـه  تـنص علـى    ؛قبل التعديل باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله

  .)3("الإدارية الصادرة ائيا الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية
، فالقرارات )4( و الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية ) 903(وهو ما أكدته لاحقا المادة 

المتمثلة وفقا للنظام القضائي الإداري الجزائري في  الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية و
المحاكم الإدارية، يشترط لتسجيل الطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة أن تكون قرارات 

قض هو السبيل النهائي للأطراف للدفاع عن حقوقهم، مما قضائية ائية، لأن الطعن بالن
أن يصبح القرار المطعون فيه  يقتضي منطقيا أن تستنفذ جميع طرق الطعن الأخرى و

  .)5(بالنقض ائيا

                                                             
 . 115، ص 2010ر، ، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائ)دراسة وصفية تحليلية مقارنة(القضاء الإداري في الجزائر،عمار بوضياف، -)1(
صاصات مجلس المتعلق باخت 01-98لقانون العضوي رقم ، يعدل و يتمم ا2011يوليو  26المؤرخ في  13-11: القانون العضوي رقم-)2(

 . 8، ص 2011 أوت 03في ة، المؤرخ43العدد الجريدة الرسمية، ، وعمله الدولة وتنظيمه
العدد ، الجريدة الرسمية، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم -)3(

 . 4، ص 1998يونيو  01في ة، المؤرخ37
ولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات لديختص مجلس ا: "ما يأتـي على) 903(تنص المادة  -)4(

 . 83سابق، ص  صدرالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، م 09-08، من القانون رقم "داريةالقضائية الإ
 . 227، 226ص  ، ص2010، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الوجيز في الإجراءات القضائية الإداريةد الصغير، مبعلى مح-)5(
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أن أيضا أن يكون القرار صادرا من آخر درجة قضائية، يشترط ضرورة بالإضافة إلى و هذا 
الطعن فيه بطريق النقض بنص  إمكانيةستبعد تأن ألا  يكون صادرا في موضوع إداري، و

  .)1(ألا يكون قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف أمام مجلس الدولة تشريعي خاص صريح، و
وطائفة القرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية تتحقق في حالات استثنائية  

ت الصادرة في مادة المنازعات الانتخابية محددة على سبيل الحصر، كما لو تعلق الأمر بالقرارا
. )2( 2012جانفي  12المؤرخ في بنظام الانتخابات المتعلق  01-12 طبقا للقانون العضوي رقم
أيام كاملة  05الطعن في أجل  المعنية بتسجيلمنه الأطراف  22حيث ألزم المشرع في المادة 

أيام كاملة ابتداءً ) 08(تسجيل الطعن في أجل عند عدم التبليغ يمكن  ابتداءً من تاريخ التبليغ، و
أيام ) 05(يتعين على المحكمة الإدارية البت في الطعن خلال أجل أقصاه  من تاريخ الاعتراض، و

بناء على إشعار عادي يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة أيام، ويكون  و ،دون مصاريف الإجراءات
  .)3( الطعنال حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشك

بالرجوع إلى القضاء المقارن نجد أن العبارة السابقة فُسرت على أساس أن المشرع قد أراد 
ليس الطعن بالنقض، هذا الأخير الذي يعتبر مفتوحا بقوة  استبعاد طرق الطعن العادية و

يقبل الطعن كونه قرارا ائيا لا ،)4(القانون ضد كل القرارات القضائية الصادرة بصفة ائية
في مثل هذه الحالة لا يكون قابلا للاستئناف أمام  ؛)معارضة، استئناف(بصور الطعن العادية 

 المتعلق بالمحاكم الإدارية) 98/02(مجلس الدولة، وهذا ما يدخل في منطق إعمال أحكام القانون 
قابلة للاستئناف أحكام المحاكم الإدارية " أن؛ حيث تنص المادة الثانية منه على السالف الذكر

  .)5("ما عدا الحالات التي نص عليها القانون ،أمام مجلس الدولة
على الأقل من  إلا أنه في مقابل ذلك يقبل هذا القرار الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

أو النظرية تأسيسا على أن مجلس الدولة يمارس اختصاصه باعتباره قاضي  الناحية القانونية
أن قرار المحكمة في لا ريب و ،للقرارات الصادرة ائيا من الجهات القضائية الإداريةنقض بالنسبة 

  .)6( السياقالإدارية يندرج في هذا 

                                                             
 . 139، ص 2013، الإسكندرية، مصر، دار الفكر الجامعي، لإداريةطرق الطعن في الأحكام اإبراهيم البدوي،  إسماعيل-)1(
، مجلة دفاتر السياسة والقانون) وإشكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعيار العضوي(عمار بوضياف، : أنظر -)2(

  18، ص 2011، جوان 5ورقلة، العددكلية الحقوق، جامعة 
 . 11، ص2012يناير  14في ة، العدد الأول، المؤرخالجريدة الرسمية، الانتخابات، علق بنظام ، يت 2012يناير  12المؤرخ  01-12القانون العضوي رقم : أنظر-)3(
 . 25ص،2009دار الهدى، عين مليلة، ،ت المدنية والإداريةءاقانون الإجرا لأحكامالطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا هوام الشيخة، -)4(
 . 8سابق، ص  صدرالمتعلق بالمحاكم الإدارية، م 02-98 رقم القانون: أنظر -)5(
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون في الجزائر الانتخابيةآليات الرقابة على العملية يعيش تمام شوقي، )6(

 . 25، 24ص  ، ص2008/2009العلوم السياسية، جامعة بسكرة،  ودستوري، كلية الحقوق 
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من القانون ) 11(نظرا لعدم وجود استثناء صريح ضمن نص المادة  وتبعا لما تقدم؛ و
يمنع الذكر،  السالف 01-98المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم  13-11رقم  العضوي

الرقابة على قرارات المحاكم الإدارية الصادرة بشأن الفصل في الطعون الانتخابية بطريق الطعن 
المذكورة أعلاه، ) 11(بالنقض، يكون من الضروري الأخذ بالتفسير الواسع والمطلق لمحتوى المادة 

المعدل ) 01-04(وما يؤكد صحة هذا الطرح ما كان معمولا به في ضوء القانون العضوي 
المتعلق بنظام الانتخابات؛ حيث نص المشرع صراحة من خلاله على ) 07- 97(والمتمم للأمر 

أثناء فصلها في الطعون  ،إمكانية الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية
خلال أجل ذلك أمام مجلس الدولة  المحلية، و الموجهة ضد نتائج التصويت الخاصة بالانتخابات

  .)1(أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ) 10(أقصاه 
والملاحظ أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي يذهب إلى قبول الطعن بالنقض في القرارات 
الصادرة عن الهيئات القضائية الإدارية، حتى ولو كانت النصوص تقضي بأا غير قابلة لأي 

  .)2( المشروعيةدارية على أعمال الإدارة وضمانا لمبدأ طعن، توسيعا ودعما للرقابة القضائية الإ
  القضائية الصادرة عن مجلس الدولة بعد نظره في الاستئناف القرارات إشكالية: الثانيالمطلب 

الاستئناف هو الوسيلة التي  بدوره كقاضي استئناف؛ والجزائري يضطلع مجلس الدولة 
عادي ضد الأحكام الابتدائية التي تصدر  تجسد مبدأ التقاضي على درجتين، فهو طريق طعن

من محاكم الدرجة الأولى، وهو يرفع أمام محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم، دف 
  .)3(إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله

وهكذا فإن الطعن بالاستئناف هو الترجمة العملية لمبدأ التقاضي على درجتين، 
باعتباره سيلة لمراقبة حكم أول درجة تنتهي بتأييد أو عدم تأييد ذلك، وباعتباره من ناحية أولى و

بالسلطات نفسها التي يأت لقاضي  و من ناحية ثانية أداة لإعادة النظر في القضية نفسها
  .)4(أول درجة

                                                             
مارس  06المؤرخ في  07-97رقم عدل والمتمم للأمر لما 2004فيفري  07المؤرخ في  01- 04رقم من القانون العضوي ) 18(المادة : أنظر-)1(

 . 25، ص 2004فيفري  11المؤرخة في، 09عدد ال، الجريدة الرسمية، الانتخاباتالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  و 1997
  .288، مرجع سابق، ص الوجيز في الإجراءات القضائية الإداريةبعلى محمد الصغير، -)2(
ول درجة، أما التشريعات الحديثة أفالاستئناف ينشأ من الناحية التاريخية دف إصلاح الخطأ في التقدير الذي تقع فيه محكمة  -)3(

على  بالاستئنافالخصم يحصل ، فأن حكم الواحد في التراع لا يقدم ضمانات كافية: تأسيسا علىفأمست تنظم الاستئناف 
  .194، 193ص .إبراهيم البدوي، مرجع سابق، ص إسماعيل: الصواب، أنظر إلى لو وافق الحكم الأول العدل و حكمين في ذات التراع و

يصنف على أنه طريق طعن عادي في أحكام محاكم الدرجة الأولى بغرض مراجعتها أمام محاكم الدرجة الثانية، فهو كما قيل يحق أن  الاستئناف-)4(
إنما يفترض عدالته، وهي مسألة ترتكز من وجهة نظر الطاعن على محض خسارته للقضية،  الطعن العادي لا يفترض عيبا معينا في الحكم، و

أما الطعن غير العادي فمحصور بحالات معينة تتعلق بعيوب الحكم فلا يكون للمحكوم  ن له أن يطعن في الحكم رد أنه خسر القضية،فيكو
مدى تعلق التقاضي على درجتين بالنظام (إبراهيم حرب محسن، : إلا إذا أثبت توافر إحدى هذه الحالات، أنظر في هذا الموضوع ،عليه الحق في الطعن

 . 265، 264ص  ، ص2012الأردنية،  ، الجامعةالأول ، العدد39، الد مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، )امالع
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الإدارية المدنية و  من قانون الإجراءات) 800(قد نص المشرع الجزائري في المادة  هذا و 
على أن المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص الذكر، السالف 

 الدولة و الولايةبالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون 
وطبقا للقانون  ،فيها البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفاو

ن أحكام المحاكم الإدارية المبين أعلاه قابلة إفالسابق الإشارة إليه  02- 98رقم ي العضو
  .)1( ذلكما لم ينص القانون على خلاف  ،للاستئناف أمام مجلس الدولة

المعدل والمتمم  13-11رقم  العضوي من القانون 10وهذا ما أكدته بطبيعة الحال المادة 
المذكور  باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عملهالمتعلق  01- 98رقم  للقانون العضوي

حينما نصت على أن يفصل مجلس الدولة كقاضي استئناف في الأحكام والأوامر سابقا، 
كجهة استئناف في القضايا المخولة "الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، كما يختص أيضا 

  .)2("له بموجب نصوص خاصة
و  احية الشكلية على قانون مجلس الدولة المعدلإن أول ملاحظة نسجلها من الن

  .)3( التعديلأنه استخدم مصطلح الأحكام بدل مصطلح القرارات التي كانت قبل  المتمم؛
من  02وذا فقد تدارك المشرع الجزائري أمر توحيد المصطلح مع ما جاء في نص المادة  

لمحاكم الإدارية المبين أعلاه، حتى لا يفتح اال لتأويلات كثيرة المتعلق با 02- 98رقم قانون ال
حسنا فعل المشرع لما تدارك أمر  و. )4( الإداريةخاصة أمام حداثة التشريع المنظم للمنازعات 

 لأن مصطلح القرارات يتناسب و ،)5( أحكامتوحيد المصطلح باستعماله لعبارة قرارات بدل 
  .)6( الإداريةطبيعة المنازعة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مؤكدة أيضا على دور مجلس ) 902(كما جاءت المادة 
الدولة في مجال قضاء الاستئناف عندما نصت على اختصاصه بالفصل في استئناف الأحكام 

                                                             
 . 8سابق، ص  صدرالمتعلق بالمحاكم  الإدارية ، م 02-98: من القانون رقم 02/2المادة : نظر أ-)1(
 . 8ص سابق،  مصدر،  01-98المتمم للقانون العضوي  المعدل و 13-11: القانون العضوي رقم: أنظر-)2(
يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا " :ما يأتيقبل التعديل على السالف الذكر  01-98من القانون العضوي  10نصت المادة -)3(

 ،1998مايو  30المؤرخ في  01-98: أنظر إلى القانون العضوي رقم ،"ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات
 . 4، ص 1998يونيو  01 المؤرخة في، 37 العدد ،الجريدة الرسميةالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 

، 2، العدد القضائي ة الاجتهادمجل، )مجلس الدولة الجزائري بين وظيفة الاجتهاد وتعددية الاختصاصات القضائية( عمار بوضياف، -)4(
 . 95، 94ص  ، ص2005، نوفمبر بسكرة-  جامعة محمد خيضر

 . 15ص مرجع سابق، ،الإدارية إشكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات المدنية و المعيار العضوي و عمار بوضياف،-)5(
جماعية أو بالأحرى هيئة مشكلَة من شخصين فما أكثر، رئيس الجلسة لأن القرار القضائي يفترض وجوبا  وجود تشكيلة -)6(

تقرر بعد تداولها في القضية محل التراع، أما مصطلح الحكم فهو يفترض على  ومساعديه، وهذه التشكيلة هي التي تبت و
 هي تشكيلة جماعية و الإداريةمن المعلوم أن تشكيلة المحكمة  العكس وجود قاضي واحد ينفرد في الفصل في القضية وحده، و

 . لذا كان من الأفضل على المشرع أن يستعمل عبارة القرار بدل الحكم ليس قاضي فرد، و
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لمخولة له الإدارية، كما يختص أيضا كجهة استئناف بالقضايا االأوامر الصادرة عن المحاكم  و
  .)1(بموجب نصوص خاصة

من قانون  902المادة  و 13-11من القانون العضوي رقم  10فالجمع بين مقتضيات المادة 
الإجراءات المدنية والإدارية لا يطرح أي نوع من التعارض بين النصين المذكورين، فهما على قدر 

  .)2( الزاويةلا إشكال يطرح من هذه  الانسجام و كبير من التناسق و
غير أننا نسجل بعض الملاحظات بالنظر إلى جملة من الإشكالات القانونية التي 

أن ذكرنا  إذ كما سبق و ؛يطرحها الاعتراف لس الدولة بسلطة الفصل في الطعن بالاستئناف
من القانون  10كذلك نص المادة  و من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 902أن نص المادة 

 جاءتا لتؤكدا اختصاص مجلس الدولة بالفصل في الأحكام والسالف الذكر،  13 -11العضوي 
الأوامر الصادرة عن هذه الأخيرة بوصفها أحكاما ابتدائية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، 
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وفي هذه الحالة لابد أن تكون طبيعة هذه الأحكام والأوامر 

تكتسي طابعا ائيا؛  صادرة من جهة قضائية إدارية تنظر بصفة ابتدائية والقضائية 
  .)3(وبالتالي استبعاد كل القرارات القضائية التحضيرية

يمكن القول أن المشرع الجزائري لم يوفق عندما عقد الاختصاص بالنظر في  وفي هذا الإطار
موضوعيا فيما يخص مجلس  يا والطعن بالاستئناف لس الدولة؛ بل إنه أحدث تغييرا وظيف

هو يفصل في الطعون  وحوله من محكمة قانون إلى محكمة وقائع يهتم ا و الدولة،
من  152بالاستئناف رغم الطابع العلوي لهذه المحكمة، وبذلك خالف هذا الدور محتوى المادة 

ارس دور ، والتي جعلت من مجلس الدولة جهة قضائية عليا تم1996التعديل الدستوري لسنة 
  .)4( القانونيةالتفويض مثلما هو عليه العمل في كثير من النظم 

يساند هذا الرأي أن يعفي المشرع مجلس نحن ممن  وكان من الأفضل حسب رأي البعض و
الدولة من تحمل عبء قضاء الاستئناف لأنه قضاء يتعلق في كثير من جوانبه بالوقائع طبقا لما 

السالف الذكر، من التعديل الدستوري  152يقتضيه التقاضي على درجتين، ثم أن محتوى المادة 
القضائية الإدارية، فإنه قصد مجلس  تقويم أعمال الجهات الدولة بصلاحيةلما اعترفت لس 

الدولة باعتباره جهة قضائية عليا بطريق النقض، والذي يتناسب ومرتبة هذا الأخير لا الطعن 
  .)5( العلياليحدث الانسجام بين دور مجلس الدولة ودور المحكمة  بالاستئناف،

                                                             
  .83المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص  09-08القانون رقم : نظرأ-)1(
 .  15مرجع سابق،ص ،الإدارية الإجراءات المدنية و المعيار العضوي وإشكالاته القانونية في ضوء قانون عمار بوضياف،-)2(
 . 415خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص -)3(
 . 16، مرجع سابق، ص المعيار العضوي وإشكالاته القانونيةعمار بوضياف، -)4(
 . 161، مرجع سابق، ص القضاء الإداري في الجزائريعمار بوضياف، -)5(
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هة قضائية الأفضل لو أسند المشرع قضاء الاستئناف لج ه منوهذا ما يدعو للقول بأن
يعمل على تحويل الغرف الجهوية الخمسة التي استحدثت سابقا في كل من الجزائر،  ومستقلة، 

وهران، قسنطينة، بشار، ورقلة إلى محاكم استئناف إدارية، وما من شك أن هذا الاصطلاح 
جهة، ومن جهة أخرى سيحدث ناف هذا من قضاء الاستئ ءسيخفف على مجلس الدولة عب

بنفس نمط وشكل القضاء  العادي معا، و و الإداريعلى مستوى جهات القضاء نسق واحد 
مجلس الدولة كهيئة قضائية  العادي، وهي المحاكم الإدارية الابتدائية ومحاكم الاستئناف و

  .)1(عليا
والدعوة إلى استحداث جهة قضائية مختصة بالنظر في الطعن بالاستئناف في المادة 

باعتبار أن كثرة الطعون بالاستئناف أمام مجلس  الدولة،ى قضاة مجلس الإدارية يسهل الأمر عل
أن دور مجلس الدولة أوسع إذا ما قورن بدور المحكمة العليا، لأنه  الدولة تشتت جهدهم، خاصة و

اللجنة الدائمة بمناسبة قيامه  يساهم في صناعة التشريع عن طريق الجمعية العامة و
بالمشرع إعفاءه من بعض المهام القضائية فيما تعلق بقضاء  يابوظيفته الاستشارية، فكان حر

  .)2( و أعظمالاستئناف ليتفرغ لقضاء النقض وهو أهم 
كذلك دور مجلس الدولة كقاضي استئناف يطرح إشكالية الطعن في القرارات النهائية 

: بتاريخ الصادرة عنه باعتباره هيئة استئناف، وذلك بالرجوع إلى قرار مجلس الدولة الصادر
لا يمكن لس الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار : "؛ حيث أقر بقوله23/09/2002

انطلاقا من هذا القرار  و "01-98 رقم صادر عن مجلس الدولة من قبل عملا بأحكام القانون
طريق  نصل إلى القول بحرمان المتقاضي من ممارسة طريق من طرق الطعن في الأحكام تتمثل في

 المذكور 13- 11 رقم من القانون العضوي 10الطعن بالنقض المكرس والمعترف به بموجب المادة 
السبب في ذلك  ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، و و 956بموجب المادة  و سابقا،

والقرار أنه سبق له النظر في القضية أعلاه حسب تأسيس مجلس الدولة في القرار المذكور 
  . )3(صدر عنه

  إشكالية القرارات القضائية الصادرة ابتدائيا ائيا عن مجلس الدولة: المطلب الثالث
مجال اختصاص السالف الذكر،  11/13 رقم من القانون العضوي 09حددت المادة 

يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة : "آخر درجة بنصهاول ولأمجلس الدولة كقاضٍ 
دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن  بالفصل في

                                                             
 . 16، مرجع سابق، ص ته القانونيةالمعيار العضوي وإشكالاعمار بوضياف، -)1(
 . 161، مرجع سابق، ص القضاء الإداري في الجزائرعمار بوضياف،  -)2(
 . 17، مرجع سابق، ص المعيار العضوي وإشكالاته القانونيةعمار بوضياف،  -)3(
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الوطنية، كما  السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية
  .)1("يختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة

إن لم  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، و 901 ما جاء في نص المادة 9ويشبه نص المادة 
يكن كليا لأا اقتصرت على القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية دون 

  .)2(السابق ذكرها التاسعةالهيئات الأخرى التي نصت عليها المادة 
وسع مجال اختصاص منه قد  09من خلال المادة  13-11وبالتالي فالقانون العضوي 

فحص مشروعية القرارات الصادرة عن هذه  مجلس الدولة في دعاوى الإلغاء، التفسير و
، والهيئات العمومية )4(، المتمثلة في السلطات المركزية للدولة كالوزارات)3(الأشخاص الجديدة

لهيئات غيرها من ا والس الاقتصادي والاجتماعي و الأمةكالس الشعبي الوطني ومجلس 
  .)5(الوطنية

السلطات "وهناك من يدرج ضمن عبارة الهيئات العمومية الوطنية بعض الهيئات مثل 
  .)6(التجريد لأن العبارة جاءت متميزة بنوع من العمومية و" الإدارية المستقلة

التي نص  ،أما المنظمات المهنية الوطنية فهي تلك الجمعيات المهنية ذات الطابع الوطني
أسيسها أن بعض نزاعاا يعود الفصل فيها إلى مجلس الدولة مثل منظمة المحامين أو قانون ت

  .)7(منظمة الأطباء
الفقه المقارن على أن القرارات الصادرة عن المنظمات المهنية  ولقد أكد القضاء و

قوانين الوطنية تعد من قبيل القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة مجلس الدولة، وهذا ما تؤكده 
  .)8( الجزائرأنظمة هذه المنظمات في  و

الهيئات  وبناءً عليه فمجلس الدولة ينظر في القرارات الصادرة عن السلطات و
سواء تعلق الأمر بدعاوى الإلغاء الموجهة ضد القرارات الفردية  ،المنظمات السابق ذكرهاو

  .ره جهة أول وآخر درجةأو دعاوى التفسير باعتبافحص المشروعية  والتنظيمية أو دعاوى
                                                             

 . 8، مرجع سابق، ص 01-98رقم للقانون المتمم  عمله المعدل و وتنظيمه و الدولةالمتعلق باختصاصات مجلس  13-11القانون العضوي : أنظر -)1(
 . 83سابق، ص  صدرالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، م 09-08القانون رقم : ظرأن-)2(
 . 410خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص -)3(
بالفصل في الدعاوى المتعلقة ا إلى  أما المصالح غير الممركزة للدولة أو ما يسمى بالمصالح الخارجية للوزارة فقد عقد الاختصاص )4(

 . 92المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص  09-08من قانون رقم  801المحاكم الإدارية، أنظر إلى المادة 
 . 11، مرجع سابق، ص المعيار العضوي وإشكالاته القانونيةعمار بوضياف، -)5(
 . 413خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص -)6(
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، مجلس الدولة في النظام القضائي الجزائريعلام إلياس، -)7(

 .55جامعة مولود معمري بتيزي وزو، بدون تاريخ مناقشة، ص 
 .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه-)7(
 .13، مرجع سابق، ص المعيار العضوي وإشكالاته القانونيةعمار بوضياف، -)8(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)8(
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من ولاية مجلس ) دعاوى التعويض(وذا يكون المشرع قد أخرج دعاوى القضاء الكامل 
  .)1(دخلها في ولاية المحاكم الإدارية الابتدائيةأ و ،النهائي الدولة كجهة للقضاء الابتدائي و

من  901ادة الم و 13-11 رقم من القانون العضوي 09والقراءة المتأنية لكل من المادة 
تبين أن المشرع لما اعترف لس الدولة ذا النوع من ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية

  :ذلك للأسباب التالية و ،الاختصاص أوقع نفسه في متاهة من الإشكالات القانونية أيضا
نصت على  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 901أن بينا أن المادة  فكما سبق و

القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية فقط، وبذلك ضيق من مجال المنازعة الإدارية 
أعلاه، ونعلم أن القانون العضوي أعلى درجة من القانون  ذكورةالم 09بالمقارنة مع ما بينته المادة 

من التعديل الدستوري  153أن المادة  العادي في التدرج الهرمي للقاعدة القانونية، خاصة و
جاءت تنص بصريح العبارة على أن اختصاص مجلس الدولة يحدد بقانون عضوي  1996لسنة 

حين  901بالنتيجة فإن مقتضيات المنطق القانوني يفرض استبعاد منطوق المادة  وليس قانون، و
  .تطبيق قواعد الاختصاص النوعي لس الدولة

بس، وذلك بأن يقتصر المشرع في قانون الإجراءات المدنية لذا كان من الأفضل إزالة اللُ
دون تغيير في  و ،حرفيا 13-11 رقم من القانون العضوي 09على إعادة صياغة المادة  ،والإدارية

دي أي مخالفة للنصوص لس الدولة، وذلك لتفا رسمه لقواعد الاختصاص النوعي
المحافظة على مرتبتها ومكانتها وذا عدم مخالفة القوانين العضوية كالدستورية، و

  .)2(حجيتهاو
 09إضافة إلى أن قواعد الاختصاص الابتدائي النهائي لس الدولة المقرر بموجب المادة 

الإدارية لها أثر سلبي  من قانون الإجراءات المدنية و 901المادة  و 13-11من القانون العضوي 
من المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي على مبدأ التقاضي على درجتين، والذي يعد 

أخيرة سيحجب طريقا عاديا من طرق  لأن الاعتراف لس الدولة بالفصل كدرجة أولى و ،الجزائري
بما يفرض على  ،الطعن مكرسا في قانون الإجراءات المدنية والإدارية هو طريق الاستئناف

مثلة في التماس إعادة النظر و اعتراض الغير المت المتقاضي استعمال طرق الطعن غير العادية، و
  .)3(الخارج عن الخصومة

على مستوى واحد تنظر في  و الجهة القضائية نفسهاوبالتالي فلا يمكن أن نتصور أن 
من حيث الموضوع كدرجة قضائية ابتدائية أو كجهة استئناف، ومن حيث  القضية نفسها

                                                             
 .14ص  نفسه،المرجع  -)1(
 .411خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص  -)2(
 .28، مرجع سابق، ص القضاء الإداري في الجزائرعمار بوضياف، -)3(
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لصادرة كأول وآخر درجة غير قابلة للطعن بالنقض القانون كجهة نقض، وبالتالي فإن القرارات ا
هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن السماح للقاضي الذي فصل سابقا في . )1( عاديكطريق غير 

  .)2(التراع بأن يفصل فيه من جديد أمر يمس باعتبارات العدالة في حد ذاا
رجة من الجهة التي بمفهوم المخالفة فإن رفع الطعن بالنقض يكون أمام جهة أعلى د و

النهائي، وهو الموقف الذي تبناه مجلس الدولة في قراره الصادر عن الغرفة الأولى  أصدرت الحكم
لا يمكن لس الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في : " جاء فيهحيث  23/09/2002: بتاريخ

المتعلق بمجلس الدولة  1998ماي  30الصادر في  01-98قرار صادر عنه، عملا بأحكام القانون 
  .)3("وكذا انطلاقا من أحكام قانون الإجراءات المدنية

النظر في القضايا ابتدائيا رة إعفاء مجلس الدولة من مما جعل البعض يقترح ضرو
إناطة ذات التراع للمحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة لتفصل فيه  و ،درجةآخر  وائيا أو كأول و
فهذا ما من شأنه أن يخفف العبء على هذه ، بل للاستئناف أمام مجلس الدولةبقرار ابتدائي قا

الهيئة القضائية العليا، على أن تفصل المحكمة الإدارية في هذه المنازعة بتشكيلة خاصة 
تجتمع تحت رئاسة رئيس المحكمة الإدارية  و ،ومميزة تضم غرفا مجتمعة لهذه المحكمة مثلا

عليه فمثل هذا الإصلاح من شأنه أن يعيد الأمور  و .دولةمشاركة محافظ ال شخصيا و
على مجلس الدولة كهيئة عليا يتفرغ قضاا لمهمة أجل  ءلنصاا الطبيعي، وتخفيف العب

 من التعديل الدستوري 152طبقا لمقتضيات المادة  ،أعظم هي مهمة النقض والاجتهاد و
  .)4( السالف الذكر 1996لسنة 

فإن تجريد مجلس الدولة من اختصاصه كقاضي موضوع أمر من فضلا على ما سبق، 
إلى المحاكم الإدارية باعتبارها الجهات الوحيدة التي تملك الولاية العامة  نه أن يعيد الاعتبار أش

  .أي منافس في ذلك دون أن يكون لها ،الإدارية للنظر في المنازعة
العليا على مستوى القضاء الإداري التي كما أن هذا الأمر يجعل من مجلس الدولة الجهة 

بما يؤدي في اية المطاف إلى  ،تماثل المحكمة العليا على مستوى هيئات القضاء العادي تحاكي و
تفعيل مبدأ الازدواجية  الإداري، وبالتالي تقوية و خلق نوع من التوازن بين هيئات القضاء العادي و

  .القضائية وإعطاءه المعنى المناسب له
  
  

                                                             
 .23نقلا عن هوام الشيخة، مرجع سابق، ص  ،2002 العدد الثاني، ،الدولةبمجلة مجلس منشور  073074قرار رقم -)1(
 .14إشكالاته القانونية، مرجع سابق، ص عمار بوضياف، المعيار العضوي و-)2(

(3  ) -Perrot Roger, Institutions judiciaires, 9eme édition, Montchrestien, Paris, 2000, p. 232. 
 .227، 226، 225سابق، ص ص ص خلوفي رشيد، مرجع -)4(
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  القرارات القضائية الصادرة عن الأقضية الإدارية المتخصصة: لمبحث الثانيا
أول ما ظهرت فكرة الهيئات الإدارية المتخصصة كهيئات قضائية في فرنسا بوصفها 

نزاعات محددة على سبيل الحصر، ولقد اجتهد مجلس  جهات استثنائية تفصل في قضايا و
 ،قضائية إدارية متخصصة وعلى وجه التحديدجهة  )40(الدولة الفرنسي وحاول حصرها في

 اللجنة البنكية و لجنة مراقبة الميزانية و من أشهرها على الإطلاق مجلس المحاسبة وو
  .)1(المصرفية

تحديد مفهوم الهيئات  وقد سبق لس الدولة الفرنسي أن اقترح معيارين في تعريف و
دي، والمعيار الشكلي؛ فالمعيار المادي يركز على هما المعيار الما القضائية الإدارية المتخصصة و

المعيار الثاني؛  أما. إداريةطبيعة التراع الذي تفصل فيه الهيئة ويشترط أن يكون من طبيعة 
  .فهو معيار شكلي يتطرق إلى الشكليات والصيغ الإجرائية التي يجب أن تأخذ طابعا قضائيا

نجدها تفسح السالف الذكر،  13-11 رقمالعضوي  من القانون 11وباستقراء نص المادة 
اال إلى جهات أخرى لها طابع قضائي؛ بحيث يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في 

عليه فإن مسألة اعتبار هذه  الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية، و
يتطلب منا البحث في  ،القانوني الجهات هيئات قضائية متخصصة في حالة سكوت النص

ما يتعلق بمخاصمة قراراا التي تعتبر قرارات  نصوصها القانونية فيما يتعلق بتنظيمها و
  .قضائية وليست محل دعوى إلغاء

من خلال دراسة بعض النصوص القانونية الجزائرية يمكن تعداد من ضمن هذه  و
المطلب (التأديبية للمنظمات المهنية اللجان، و )المطلب الأول(المحاسبة الأقضية كل من مجلس 

  . )الثاني
  القرارات القضائية الصادرة عن مجلس المحاسبة: المطلب الأول

بتنظيمه لس  1996الجزائري في التعديل الدستوري لسنة الدستوري اكتفى المؤسس 
تصنيفه كهيئة ومباشر على  لم ينص بشكل صريح  ، و)2(المحاسبة كهيئة عليا للرقابة المالية

ضمن الهيئات القضائية، ما عدا ما يتضمنه تنظيم وتسيير الهيئات القضائية الذي يخضع 
  .)3(يخوله صلاحيات قضائية لتنظيم قضائي و

ام القانوني لس المحاسبة نجد أنه عرف أوضاعا مختلفة في تحديد دوره وبالرجوع إلى النظ
المعدل  20-95هي المرحلة التي ينظمها الأمر رقم  ومكانته إلى أن استقر في مرحلته الثالثة  و

                                                             
 .1996من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  170المادة :أنظر -)1(
 .المصدر نفسهمن  170المادة :أنظر -)2(
، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع مجلس المحاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداريةأمجوح نوار،  -)3(

 .28، ص 2006/2007المؤسسات السياسية والإدارية، السنة 
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على رفع دوره المتعلق بمجلس المحاسبة،  ، و2010أوت  26المؤرخ في  02-  10و المتمم بالأمر رقم 
وجعله جهة قضائية إدارية؛ بحيث أصبحت بعض القرارات الصادرة عنه تخضع لرقابة مجلس 

 العضوي رقم من القانون 11ا جاء في المادة لم طبقا ، وذلك)1(الدولة عن طريق الطعن بالنقض
يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض : "هعلى أنالتي تنص السالف الذكر،  11-13

يختص أيضا بالنظر في  في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية، و
الأخيرة التي جاءت مطابقة حرفيا  ، وهذه)2("الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة

العضوي  من القانون 11من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بعكس نص المادة  903لنص المادة 
التي نصت  ،قبل التعديل و عملهتنظيمه باختصاصات مجلس الدولة و المتعلق  98/01 رقم

يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية "صراحة على أن 
  ".الصادرة ائيا، وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

السالف الذكر،  13-11 العضوي رقم من القانون 11وعليه؛ فالمشرع بتعديله المادة 
يكون قد تفادى أي غموض أو  ،ن قانون الإجراءات المدنية والإداريةم 903جعلها مطابقة للمادة و

  .لُبس
هذا بالإضافة إلى أن المشرع قد أقر ضمن القانون المتعلق بمجلس المحاسبة، اختصاصات 
 .قضائية، وأخضعه لتلك التي تخضع لها الهيئات القضائية واعترف بصفة القضاة لأعضائه

، والطعن في قراراته )ثانيا(اختصاصاته  ، و)أولا( شكيلتههذا ما يستدعي منا البحث في ت و
  ).ثالثا(

  : تشكيلة مجلس المحاسبة/ أولا
، صفة القاضيب يتمتعونالذين ذكرهم، و يتكون مجلس المحاسبة من الأعضاء التالي 

  :همو
  الغرف رؤساء -      رئيس مجلس المحاسبة-
      المستشــارون -        رؤساء الفـــروع -
  )3( المساعدون النظار -        النــاظر الـعـام -

  :ما يأتي وجد داخل مجلس المحاسبة هياكل تتمثل فيكما ت
  

                                                             
الذي كان يتمتع فيها بصلاحيات إدارية  05-80: تنظيم مجلس المحاسبة بثلاث مراحل مختلفة؛ فالمرحلة الأولى التي نظمها القانون رقم مر -)1(

فقد أعضاءه صفة القاضي، ثم جاءت المرحلة  إدارية فقط، والذي جعل منه هيئة  32-90ما المرحلة الثانية التي نظمها قانون رقم أوقضائية، 
 .238خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص:هذا أنظر في،20-95رقم  هي المرحلة التي ينظمها الأمرالثالثة و

 .8، مرجع سابق، ص يمه و عملهو تنظ ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة01- 98لأمر رقم المتمم ل المعدل و 13-11القانون العضوي رقم: أنظر-)2(
 .7، ص 39، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، المتعلق بمجلس المحاسبة1995يوليو  17المؤرخ في  20- 95مر رقم من الأ 38أنظر المادة  -)3(
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 ينظم مجلس المحاسبة لممارسة وظيفة الرقابة في غرف ذات اختصاص : الــغـرف
 .)1("يمكن أن تقسم الغرف إلى فروع و ،غرف ذات اختصاص إقليمي و ،وطني

  تقوم النظارة العامة داخل مجلس المحاسبة بدور النيابة : العامةالنظارة
 .)2(العامة
 لس المحاسبة كتابة ضبط توضع تحت سلطة رئيس مجلس : كتابة الضبط
 .)3(لكاتب الضبط رئيس يساعده كتاب ضبط ،المحاسبة
 إدارية  يشتمل مجلس المحاسبة على مصالح تقنية و: المصالح التقنية والإدارية

 .)4(تحسين آدائه تتكلف بتقديم الدعم الضروري للقيام بمهام مجلس المحاسبة و
  اختصاص مجلس المحاسبة / ثانيا

قد  و ،اختصاصات ذات طابع قضائي لس المحاسبة اختصاصات ذات طابع إداري و
على ما المعدل و المتمم السالف الذكر،  20-95:من الأمر رقم 03نصت في هذا الصدد المادة 

مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة إليه، : "يلي
  .)5("الفعالية في أعماله والحياد  وهو يتمتع بالاستقلال الضروري، ضمانا للموضوعية و

باعتبار أن النمط الذي يأخذ به مجلس  ،وتأتي الصلاحيات القضائية في الدرجة الأولى
يباشر مجلس المحاسبة اختصاصاته القضائية عن طريق قراراته في  و ط قضائيالمحاسبة نم

حالة مراجعة حسابات المحاسبين العموميين، أو تقديم الحسابات أو الانضباط في مجال تسيير 
يمارس أيضا صلاحيات إدارية من خلال رقابة نوعية التسيير على صعيد كما  ،المالية الميزانية و

  .)6( و الاقتصادالنجاعة الفعالية و
كما يختص مجلس المحاسبة الجزائري برقابة التسيير المالي لمصالح الدولة والجماعات 
الإقليمية، والمؤسسات والمرافق العمومية باختلاف أنواعها التي تسري عليها قواعد المحاسبة 

  .)7( العمومية
وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر على تسيير  يمارس مجلس المحاسبة رقابته و

تملك فيها الدولة أو  القانوني، و التيالشركات والمؤسسات والهيئات مهما يكن وضعها 

                                                             
 .6نفسه، ص صدر الم، 20-95من الأمر رقم  29نظر المادة أ -)1(
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسهمن  33، 32نظر المادتين أ -)2(
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسهمن  34أنظر المادة  -)3(
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسهمن  35أنظر المادة -)4(
 .4، ص المصدر نفسهمن  03أنظر المادة  -)5(
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في اال العامأهمية الاستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على شويخي سامية، -)6(

 .90، ص 2010/2011، تيزي وزو -ق ، جامعة مولود معمريالدكتوراه، تخصص تسيير المالية العامة ، كلية الحقو  إطار مدرسة 
 .4، مرجع سابق، ص 20-95من الأمر رقم  7أنظر المادة  -)7(
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أو الهيئات العمومية الأخرى، بصفة مشتركة أو  الجماعات الإقليمية أو المؤسسات أو الشركات
  .       )1(و سلطة قرار مهيمنةفردية، مساهمة بأغلبية في رأس المال أ

  الطعن في قرارات مجلس المحاسبة: ثالثا
إجراءات الطعن في  طرق والمعدل و المتمم السالف الذكر،  20- 95نظم الأمر رقم 

الطعون التي تجري : القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة، ويمكن تصنيف الطعون إلى صنفين
مام جهة قضائية غير مجلس أضد هذه القرارات داخل مجلس المحاسبة والطعون التي تجري 

  .)2(المحاسبة
 :الطعون الداخلية) أ

فإنه يمكن  تمم السالف الذكر،المعدل و الم 20-95الأمر رقم من  102حسب المادة 
بطلب من العون المتقاضي أو السلطة السلمية أو الوصية التي يخضع لها أو  مراجعة القرار

لغرفة أو لكما يمكن  ،كان يخضع لها وقت وقوع العمليات موضوع القرارات أو من الناظر العام
  .الفرع الذي أصدر القرار مراجعته تلقائيا

 الإغفالبسبب أخطاء : المحاسبة موضوع مراجعة في الحالات الآتيةوتكون قرارات مجلس 
  .)3( ذلكالمزدوج عند ظهور عناصر جديدة تبرز  الاستعمال أو التزوير،

ويتم تقديم طلب المراجعة إلى رئيس مجلس المحاسبة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ 
فصل للوقائع مرفقا بالمستندات ينبغي أن يشمل الطلب المقدم على عرض م و ،تبليغ القرار

لكنه في الحالات التي يثبت فيها أن مجلس المحاسبة قد إتخذ قراره على  الوثائق الثبوتية لذلك،و
يتم النظر في  و فإنه يمكن مراجعته بعد فوات الأجل المحدد، ،غير سليمة أسباب وثائق مزورة و

لا يترتب على إجراءات المراجعة أثر  و التي أصدرته، الغرفة نفسهاطلبات المراجعة من طرف 
موقف للقرار موضوع الطعن، لكنه يمكن لرئيس مجلس المحاسبة إذا وجد ما يبرر ذلك أن يأمر 

س الغرفة رئي استشارةذلك بعد  و ،بتوقيف تنفيذه إلى غاية البت النهائي في طلب المراجعة
  .)4( الناظر العام و المختصة

لا يقبل إلا من المتقاضي المعني أو السلطات السلمية أو  أما الطعن بالاستئناف فهو
تقدم عريضة الاستئناف كتابيا موقعة من طرف صاحب الطلب أو  و ،العام  الوصية أو الناظر 

تتضمن على عرض دقيق ومفصل للوقائع والدفوع المستند إليها مقابل  و ،القانونيممثله 
                                                             

المؤرخ في  23-95يحدد شروط وكيفيات تطبيق الأمر رقم  13/01/1996المؤرخ في  30-96من المرسوم التنفيذي رقم  32/1أنظر المادة  -)1(
 .11، ص 4عدد ال ،الجريدة الرسمية المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، و ،1995 أوت 26

 .238خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص -)2(
 .16سابق، ص مصدر ، 20- 95من الأمر  102أنظر المادة  -)3(
 .62مجوح نوار، مرجع سابق، ص أ -)4(
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رات مجلس المحاسبة قابلة للاستئناف في أجل أقصاه وتعتبر قرا. بالاستلام أو استمارة الإيداع،
  .شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار موضوع الطعن

يتم النظر في طلبات  و ،)1( الطعنتوقيف القرار موضوع  الاستئنافويترتب على 
الاستئناف من طرف تشكيلة كل الغرف مجتمعة، ماعدا الغرفة التي أصدرت القرار موضوع 

  .)2( الطعن
 :طعون الخارجيةال )ب

تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة، قابلة للطعن 
يمكن تقديم الطعن بالنقض بناء على و ، )3( و الإداريةبالنقض طبقا لقانون الإجراءات المدنية 

طلب الأشخاص المعنيين أو محام معتمد لدى مجلس الدولة بنقض القرار موضوع الطعن 
  .)4(تشكيلة كل الغرف مجتمعة للنقاط القانونية التي تم الفصل فيها تمتثل

و المتعلق بمجلس الدولة  01-98من القانون العضوي رقم  11إن مقابلة نص المادة 
المتعلق بمجلس  20-95من الأمر ) فقرة أولى( 110المادة  وتنظيمه و عمله السالف الذكر، 
  :تسمح بإبداء الملاحظات التالية بقا؛المحاسبة، المعدل و المتمم المذكور سا

القرار الصادر و القرار الصادر بعد المراجعة،  هو أشارت إلى أن القرار النهائي 11إن المادة 
أشارت فقط إلى نوع محدد من قرارت مجلس  110حين أن المادة  بالاستئناف؛ فيبعد الطعن 

  :هي القرارات الصادرة عن كل الغرف مجتمعة المحاسبة، و
بالنص فقط على المذكورة أعلاه  11 نص المادة وعليه فإن الأمر يقتضي تعديل صياغة

قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة، حتى يبقى لس المحاسبة 
هذا الصدد على الطعن يقتصر اختصاص مجلس الدولة في  اختصاص بالطعن بالاستئناف، و

  .)5(بالنقض
مجلس الدولة من حيث طبيعة الرقابة  هذه العلاقة بين مجلس المحاسبة و تتأكد و

كما  ،التي يقوم ا القاضي على قرارات الأول لأنه من طبيعة قضائية) الطعن بالنقض(
  .         )6( المحاسبة المذكور سابقاتعلق بمجلس عدل و المتمم المالم 20-95من الأمر  3أشارت إليه المادة 

                                                             
 .19، ص مصدر سابق ، 20-95من الأمر  107المادة : أنظر -)1(
 .19نفسه، ص صدر الممن  107المادة : أنظر -)2(
يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية، يختص مجلس "-)3(

المتضمن  09-08من القانون رقم  903أنظر في ذلك إلى المادة  "لدولة كذلك في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة ا
 .83، ص السالف الذكر قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 .20، 19، مرجع سابق، ص ص 02- 10: المتمم بالأمر رقم المعدل و 20- 95من الأمر رقم  110أنظر المادة -)4(
 .231، 230، مرجع سابق، ص ص الوجيز في الإجراءات القضائية الإداريةمحمد الصغير بعلي،  -)5(
 .243خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص  -)6(
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  القرارات القضائية الصادرة عن اللجان التأديبية للمنظمات المهنية: ثانيالمطلب ال
القضاء  النصوص التشريعية، و انطلاقا من المعايير الفقهية للتحديد القضائي و

 إطارذلك قرارات اللجنة الوطنية للطعن في ك نصل إلى أن القرارات التأديبية و ،الإداري المقارن
قرارات  عتبرذلك الحال بالنسبة للمحضرين القضائيين؛ تك و ،مجلس التأديب لمنظمة المحامين

  :)1( خلالقضائية قابلة للطعن بالنقض، وهذا ما نتحدث فيه من 
يتولى  الشخصية المعنوية، يرأسها نقيب وبمنظمة المحامين  تتمتع :المحامينمنظمة / 1

إدارا مجلس المنظمة، لها الأهلية لتمثيل مصالح المحامين في دائرة اختصاص منظمة 
  .)2(المحامين
أعضاء من بينهم النقيب رئيسا  07يتكون هذا الس من : تشكيلة الس التأديبي - أ

وز أن يتضمن مجلس التأديب بأي يجإذا شملت منظمة المحامين مجلسين أو عدة مجالس، فلا 
إذا وقع  عن نفس دائرة اختصاص لس قضائي واحد أكثر من ثلاثة أعضاء، و حال من الأحوال و

 .)3(أقدميه مانع للرئيس، يرأس مجلس التأديب عضو من أعضائه الأكثر
: أعضاء 07تتشكل اللجنة الوطنية من : لجان الطعن الوطنية عنالقرارات الصادرة - ب

نقباء قدماء يختارهم مجلس الإتحاد من  04وزير العدل،  قضاة من المحكمة العليا يعينهم 03
يمثل وزير العدل قاضي يباشر مهام  قائمة النقباء القدماء على أن يرأسها أحد القضاة، و

 . )4( قراربموجب و ذلك أعضاء بصفتهم نواب،  03يعين وزير العدل الرئيس، و النيابة العامة، و
لى النقيب رئيس إ إلى وزير العدل والمحامي المعني؛ وتبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن 

وعند الاقتضاء إلى الشاكي الذين يجوز لهم الطعن فيها أمام  مجلس التأديب مصدر القرار،
  . )5(خلال شهرين من تاريخ التبليغ  مجلس الدولة

نص المشرع على أن ينشأ مجلس أعلى للمحضرين  :منظمة المحضرين القضائيين /2  
يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام  القضائيين يرأسه وزير العدل حافظ الأختام، و

  .)6( المتعلقة بالمهنة

                                                             
 . 27هوامة الشيخة، مرجع سابق، ص  -)1(
،  55، العدد الجريدة الرسمية، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 29/10/2013المؤرخ في  07-13من القانون رقم  85/4راجع المادة  -)2(

 . 10، ص  2013أكتوبر    30المؤرخة في 
 . 14، ص نفسهصدر الممن  115المادة : أنظر -)3(
 . 16ص  ،المصدر نفسهمن   129المادة : نظرأ -)4(
 . 17، ص المصدر نفسه من  132المادة : أنظر-)5(
 .25، ص14، العدد الجريدة الرسميةالمتضمن مهنة المحضر القضائي،  2006فبراير  20المؤرخ في  03-06من القانون رقم  39المادة : أنظر-)6(
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كما تنشأ مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين بدل المحاكم وفقا لمعايير موضوعية 
 الاختصاصد الاختصاص الإقليمي لكل مكتب إلى دائرة يمت و، تسري عليها أحكام هذا القانون

  .)1( الإقليمي للمجلس القضائي التابع له
والمحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير 

 تحت مسؤوليته على أن يكون المكتب خاضعا لشروط و الخاص، و مكتب عمومي لحسابه
  .)2( طريق التنظيممقاييس خاصة تحدد عن 

أعضاء من بينهم  07وينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من 
الآخرين لمدة ) 06( رئيس الغرفة رئيسا؛ وينتخب أعضاء الغرفة الجهوية من بينهم الأعضاء الـ

  )3( فقط سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 03
ظ الأختام أو النائب العام المختص أو رئيس يخطر الس التأديبي من طرف وزير العدل حاف

ملف الدعوى التأديبية للمحضر القضائي على الس يحال  الغرفة الوطنية للمحضرين، و
حد أالتأديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي إليها، أما إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو 

يحال الملف التأديبي على الس ف ،ةأعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطني
  .التأديبي للغرفة الجهوية غير تلك التي ينتمي إليها المحضر القضائي المتابع

تحال على أحد االس  ،أما إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية
  .)4(حافظ الأختامزير العدل التأديبية الذي يعينه و

تنشأ لجنة وطنية للطعن يحدد مقرها بقرار من وزير العدل وقد نص المشرع على أن 
  .)5( التأديبيةتكلف بالفصل في الطعون ضد قرارات االس  ،حافظ الأختام

تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام إلى 
القضائيين في حالة تقديمه  رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين و وزير العدل حافظ الأختام 

 المحضر القضائي المعني، مع إشعار الغرفة الوطنية و إلى النائب العام المختص و طعنا، و
  .الجهوية المعنية بذلك

يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع 
  .)6( للطعنقرارات اللجنة الوطنية ليس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ  و ،المعمول به

                                                             
 .22، ص المصدر نفسهمن  02المادة : أنظر-)1(
 .22، ص المصدر نفسهمن  04المادة : أنظر )2(
 .26، ص المصدر نفسهمن   51المادة : أنظر-)3(
   .26، ص المصدر نفسه من 52المادة : أنظر-)4(
 .27، ص المصدر نفسهمن  59المادة : أنظر-)5(
 .  الصفحة نفسها، المصدر نفسهمن  63المادة : أنظر-)6(
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  :لخاتمةا
 :النحو التالي النتائج على جملة من الملاحظات و إيرادفي ختام هذه الدراسة نخلص إلى 

إن إشكالية الطعن بالنقض في المادة الإدارية مرتبطة أساسا بتركيبة القضاء الإداري  - 1
جهة موضوع في  الدولة كجهة نقض ومجلس  في الجزائر الذي يقوم على وجود محاكم إدارية و

 .مع غياب حلقة المحاكم الإدارية الاستئنافية التي يعتبر وجودها ضروريا الوقت نفسه،
بإمكانية مراجعة القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية بصورة الجزائري أقر المشرع  - 2

 .ابتدائية ائية أمام مجلس الدولة بصيغة الطعن بالنقض
الذي يختص به مجلس  رات النهائية الصادرة على إثر الطعن بالاستئناف وإن القرا- 3

ذلك  باعتبار أن ،فإا تنفلت بالضرورة من إمكانية مراجعتها عن طريق النقض ،الدولة
ة عن مستقل يتعارض مع المبدأ الذي يفترض ضرورة أن يقدم الطعن بالنقض أمام جهة أعلى و

هو المبدأ الذي استقر عليه العمل القضائي بمجلس الدولة  ، والجهة الفاصلة في الاستئناف
  .الجزائري

إن القرارات الصادرة عن مجلس الدولة نفسه بصورة ابتدائية ائية لا تقبل هي - 4
ويسري عليها هنا ما  النظرية،الأخرى المراجعة بالنقض أمام مجلس الدولة إلا من الناحية 

  .إثر نظره في الاستئنافالدولة على  يسري على القرارات التي تصدر عن مجلس
هناك ما يسمى بالأقضية  تركيبة القضاء الإداري المبينة على النحو السابق، خارج- 5
القضاء الفرنسيين على  التي يعبر مفهومها حسب الفقه و المتخصصة، و       الإدارية 

مما يفتح الباب أمام  ،هيئات استثنائية تصدر قرارات تشبه إلى حد ما القرارات القضائية
  .إمكانية مراجعتها عن طريق الطعن بالنقض

إن القائمة التي تشمل على الأقضية الإدارية المتخصصة في الجزائر تعتبر قائمة - 6
، هتين أساسيتين هما مجلس المحاسبةذلك لكوا تشتمل على ج و ،محصورة ضيقة و

  .واللجان التأديبية للمنظمات المهنية








































